


مبانى منهاج الصالحين 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ص ا اما اا ااا عا اا وات اه ا م 
مبانى منهاج الصالحين: المجلد ١‏ ام امام عام من عام م م ع عام عات ع م ماس ام ا مع ع اع اع ساس عام ا سا ا عات سا ع ساس اعم ع سا ع اس ا اس ا ع م ات ا ات سا عام اس سا ساس ل اس لاا ساس السام ا ال 8[ 
اشاره اا ا ما ا اش 22م م تت متت تدم ات ١8351335:‏ 
اكتاب الخمس] كام كه + مده د الما جه ماده عو فاده اع ع فج د + بو د ماري ده ع امك دنر م لد سان 1 قله لذ جع قردة مع شبد ده ل لدع عد عم جاه ما ولد عم لسو ع حا م بج 022 ١‏ 
اشاره داع لاد رمك جاع د دارج اطع باع عاعان امح دب جاع ع ساد كدت عرد تعد ع ادرداه له اع ند دعاك ك عصرم ع تاماه لاد وعد طعاك دن درع ام حا وعك د عك د عد دده د د جد ع دع طم م مه عاد ود دم ده د طاعاه مت معت دع 84042 1 
[المبحث الأول فيما يجب فيه] ا 0 

اشاره ا ا ا ل و لق ل ا 1 لب طم ا عم سن قت اومان لواف و مدت حاكن د دا اك اد اتاب ف امن نيد 102 

[الأول: الغنائم المنقوله المأخوذه بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم] ااا 00 

اشاره اد مد نامرع اد جز عاد اماع ساح هالو ع بعاد د عواد جد بورد دأ ع عاد جك كاماد دأورع م عر ج امات ردنا عاط ح جاتر اناك ابوت اعد عا عد مدع ك ادا و اناطع اجا درب دعاك دادزت كام ورد نا كاد مده داده لام د سات بلاطك ادم ولع د 1 


[مسأله ؟: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمه بلوغها عشرين دينارا على الأصخ] ان تت 00 


[مسأله ؟: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد] لكي ادي ا د ا عع مامه لام ا ار 2 


[مسأله ؟: يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن النصابء و هو قيمه عشرين دينارا] 20 
[مسأله 0: يعتبر فى بلوغ النصاب وحده الإخراج عرفا] ردص دو ادك د دواووح 3 دواد دن ددجو جام د مادام ع د عمد عد وكاناه د دزو جادة جد وكا ميحد دوا دامخ م واد وس ع موادا د د يدت 


أمسأله : إذا اشترك جماعه كفى بلوغ مجموع الحصص] مم ع 1 اساي ل عع وا امك و عام اد 


[مسأله ": المعدن فى الأرض المملوكه] عولد انيه سد دم راد نرت ل عل يات د كنات واد كوت لايق تاد راد 5ن 


[مسأله 8: إذا شك فى بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان] 0 طظ92 





[مسأله 3: إذا وجد الكنز فى الأرض المملوكه له] ضام لاوط وميك رةه +30 
[مسأله :٠١‏ إذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع] ددا العو اع ب فا با ات 


[الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره] ا 








[مسأله :١١‏ الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا م ااا ات ااا ا ا 0 
[مسأله ؟١:‏ إذا اخرج بآله من دون غوص] ئ ا ا تاي ل رلا قد مدي عد دكب وموك ونا بد اموه د لج اواو 2 تاك 167 
[مسأله :١‏ الظاهر أن الأنهار العظيمه حكمها حكم البحر بالنسبه إلى ما يخرج منها بالغوص] ةا لض سوا بكي نااك ولخدا ا 
[مسأله ؟١:‏ لا إشكال فى وجوب الخمس فى العنبران أخرج بالغوص] لحي ب ار لصا ار اررض اح اد ا 5301 
[الخامس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم] ال ع و 183721 
اشاره دددع ف وبا اباد ص سعط ف ااه عن اك دا دق امه ذ جنا توفت وا دك ل طقن دك والسنة 1 4 لرشناد ف ماطم ادن تناو داك اوور دن حكن الاسعده أسم مدنف اده كان ود اك 5 
[مسأله 10: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس] ا 00 
[مسأله :١8‏ يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراه] اا ا ا ا 801 
[مسأله :١7‏ إذا اشترى الذمى الأرضء و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه] عت ا ا ا ]1 
[السادس: المال المخلوط بالحرام, إذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه] نك اط اقطان قن تن ف 3 و ا تر 1ن 1 15 
اشاره ام م ا ا مار ا ف ا ع م رط عا مه ع رمه مك في يه عم العامة ع نت خم لد لت كح امدة مط ماده تع عه عرد ماده تعد جد دعن ادن دق 2 1 ا 
[مسأله 18: إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه] 0 
[مسأله :١9‏ إذا كان فى ذمته مال حرام فلا محل للخمس] اح د نص حت جات 215 م50 جا لم وام جات عدي اتاج ل لد ندجي و33 يا 2012 
[مسأله ١؟:‏ إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له] ب امد وك ان لان م لل ال اك لان لماك لل لا ل جات حل ند اش ا ا ا 1 21 
[مسأله ١؟:‏ إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا] م ا ا ا عم أ لد 201 
[مسأله ؟؟: إذا كان الحرام المختلط من الخمس.ء أو الزكاه أو الوقف العامء أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس] اا ف لق ا ل ناد 21 
[مسأله ؟؟: إذا كان الحلال الذى اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس] ات 262 
[مسأله 5؟: إذا تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس] يا 000 2112# 
[السابع: ما يفضل عن مؤنه سنته له و لعياله] ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 27 
اشاره ندع عاد دا داعا بعك حا دا ذا د رد ددرت عجرن دكا عاد وجاك 2 دا جام درماد دام دك كاد عاط ع عدج معاد عاد جد اكد ع بره اك د ند در قح كرد در ماه 1ه عي د اق ادك دردة د داعت وا داك درعدة مد دا د د 2 822 
[(مسأله 0؟: الأحوط- إن لم يكن أقوى- إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمسء أو الزكاهء أو الكفارات أو رد المظالم, أو نحوها] تت سو 26 ج01 | 
[مسأله ع؟: إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بهاء و قد أداه فنمت. و زادت زياده منفصله] 121070 
[مسأله 1؟: الذين يملكون الغنم يجب عليهم- فى آخر السنه- اخراج خمس الباقى؛ بعد مؤنتهم] دد دور كمه الوا 2 دعا وده الاك جد تداكو وولبنوك وو نأ 3 وتناو 1/1/2 
[مسأله 18: إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه] ل ئس مق 55 ما جم تلام 


[مسأله 19: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها فى اثناء السنه. و لم يبعها غفله. أو طلبا للزياده» أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها فى رأس السنه الى رأس مالها] 79 





أمسأله :١‏ المئونه المستثناه من الأرباح] لضف قف ل ا عع عا قلق ع ع ل لض حت ا ا عل لاقع فم كدكه تألم كد 84م عق امه قصة عع 2 119 
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:5١ له‎ 


له 519 


له 25717 


له ؟5: 


له 50: 


له ع" 


له 7 ؟: 


له /5: 


له ١؟:‏ 


له ؟53: 


له 8؟: 


له ع؟: 


له /ا؟: 


له /؟: 


له 59: 


:0١ له‎ 


له ؟0: 


له ؟01: 


له 05: 


له 08: 


رأس سنه المئونه وقت ظهور الربح] اما ا ا ات ااا 11 
إن من كان بحاجه إلى رأس مالء لإعاشه نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنه سنته. بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها] 111111117 
إذا نقص رأس ماله- اثناء السنه- جاز تكميله بجبره من أرباح سنته] لم ا ا ا ا ف يفاعي اا اع الاب ا باعي دار ممع اناي 
لا فرق فى مؤنه السنه بين ما يصرف عينه. مثل المأكول و المشروبه و ما ينتفع به- مع بقاء عينه] تدع ا متو و دواد دولا و اوعد جام 


يجوز إخراج المئونه من الربح] ا 0 


إذا زاد ما اشتراه للمئونه] ا ا يت مامح9 ا 1 مم ند لا ما ل د 1 1 


إذا كانت الأعيان المصروفه فى مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك فى أثناء السنه] مح شي ا ا 


ما يدخره من المؤن كالحنطه و الدهن و نحو ذلك إذا بقى منه شى ء إلى السنه الثانيه و كان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته] مك 


: إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه] 0 


:٠‏ من جمله المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا] لطبت ت ا رجت اماك ابابا كذ كك كشن د ةن 132 ةف ل 1د 1ت ل 


إذا حصل لديه أرباح تدريجيه] اا ا ا ل ل ل مه عات عوك ساود امو ع عطاك اد 281 


إذا آجر نفسه سنين كانت الاجره الواقعه بإزاء عمله فى سنه الاجاره من أرباحها] لك كد اال ات ا ل ا لاقو ولاه اعد ادا 


: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسهاا 6 00 


: أداء الدين من المئونه] الاك طالادن اران 6 مادا د لم و3 امج وك ار ا دا قا ا اا ا م ا ا 1 


إذا اشترى ما ليس من المئونه بالذمه أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله و نحو ذلى] 00 3ظ2 


إذا اتجر برأس ماله مرارا متعدده فى السنه فخسر فى بعض تلك المعاملات فى وقت و ربح فى الآخر] 0 3ظ1 


إذا كان له نوعان من التكسب كالتجاره و الزراعه فربح فى احدهما و خسر فى الآخر] ا ا 920000 
إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب] دش خماء 30 ساد د3 دق اد نتن عش ةد ن لاد دن تش دكت 13 ا ات ل 1 


إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته] ا ا 1 21 


: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] 000 غظ2 


إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف] 000 


إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه] و د لدت د الخد اران تسق جد اواك ارد 1 جك 11 55 1 20516 


إذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض] ص م ا ل ةايم عاد 
إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما] د عنا داد 3 3 مدا ع برط داك 2 طاد اد ره لماح اانا اد لصا اا رن ل عاد د ابد عا ل ادا دزا 


المرأه التى تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج] دك د اعد يعي ع يدبا لي ده ناد جد دابا ذم اديع ل ادي اباد باد جل اد سداد ناد اي انايد 


له ع0: الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فى ثبوت الخمس فى جميع ما يتعلق به الخمس] لمعك ل ل ا ةع ع 7 











[مسأله 017: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونه فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمه] لحا د ا اعد مه مدي 
[مسأله 08: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مده من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا] ع ا ا كر لقو 2 د لوي واد لا 0 
[مسأله 04: قد عرفت أن رأس السنه أول ظهور الربح] 000 ا 000 
[مسأله :2٠‏ يجب على كل مكلف فى آخر السنه أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه] مو ف مسرا د م م ره اد 2 
[مسأله :١‏ إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويه مثلا فى وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره] اك مايه ع0 لوطم دا ملاتا عا دن 
[مسأله ؟ة: إذا كان رأس ماله مائه دينار فاستأجر دكانا بعشره دنانير] 317977 
[مسأله "2: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنه الثانيه] لظ 
[مسأله ؟ء: إذا حل رأس السنه فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا فى ذمه الناس] مي تي وا ب د وااو ا ا ل ا ا 1 200 
أمسأله هء: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله] ا الى لامي اقيق الاي ايا 
[مسأله عع: إذا مات المكتسب أثناء السنه بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونه إلى حين الموت لإتمام السنه] 5 ش*ظظ 
[مسأله /اء: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الأحوط] ا ا 2297000 
[مسأله 28: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه] ل ا وتاي ماه وماك حأ با 5 واج ات ااا جا 52 
[مسأله 29: الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين] 000 
[مسأله :٠١‏ لا بأس بالشركه مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه] 23*51 
[مسأله :/١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] ا ااا ا ا 575000 3*ظهظ2 
[المبحث الثانى: مستحق الخمس و مصرفه] مل ا ار برك لاا قم اي اص مكمه قرا ع ادا ما قد ع اماد قل للم وم كرا او جات 
اشاره لاا لا كبا ا لل ف ا 
أمسأله ؟: يقسم الخمس فى زماننا- زمان الغيبه- نصفين] في 2 23ج ولق مدا ديك مف وك و قط ف اتح مدير ند 
[مسأله ”/: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته] لا م و اع عا ا ع 
[مسأله ؟7: المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالأب] 22 جد لدج دواد نك ون دج يراع وواوتره + دعوو عد 3 وداه < 2 ددع جاده ل عد وا علطاو ان 3 واد واد ود 102 م0 عات 
[مسأله 74: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينه] لض اا ا ا ا ا ا ا 1 
[مسأله 2/: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطى على الأحوط] ما ا ام اا ا ا 
[مسأله /!: يجوز استقلال المالك فى توزيع النصف المذكور] 000 
[مسأله 8/: النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاه و السلام يرجع فيه فى زمان الغيبه إلى نائبه] لعص نت اا ته لات راح روط ا 
|مسأله 79: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق] للا اا ا 1 
[مسأله :6١‏ إذا كان المال الذى فيه الخمس فى غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و التسامح فى أداء الخمس] ترظن سبك و تون اوم ا 2 0ق 








[مسأله :6١‏ فى صحه عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص إشكال] للم يرتعي طصوه ا جرت وه اد وج دواد مدا ورا كرود جوع 3 ود عد 25 لخ هم 1 











[مسأله ؟67: إذا كان له دين فى ذمه المستحق ففى جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال] عم ا ا وما و3 و2782 اراي داو دوه لي د د ١10‏ 
[كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] 000 0 0 1000[ 
اشاره لاه مه م م م مه م سه مه سه مه سه ممه م مم مم م ممه ممه مم م م م مم مه عم سه مه سه مم م م م مه سمه م م ممه مه مم مم م م مه مه مه مه مم سه ممه ممه مه ل ممه ممه مم لم م ل ل م م م ع م م عه ع معد /1 هآ 
أمسائل] اا ااا ا اك او لال لاد ا لاطا الا اا ا 2 100/115 
[مسأله :١‏ يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهى عن المنكر] ااا 0 
أمسأله ؟: إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا] ناض سخ ناد ل قدط راطنق ع3 نش زو لت رادا قن ات 5 22 لان ردق 3 لضا حلش سد 1 قن ان كايا 121/71 
[مسأله *: لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف] 0 0 ااا 0 
أمسأله ؟: إذا لم تكف المراتب المذكوره فى ردع الفاعل] ا اا ااا م عا لبا ل را 
[مسأله 0: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حق المكلف بالنسبه إلى اهله] ودر ا بد ددمي ديد براق د ددبي 2د لبا ندا وباو ل عبان ودع تناد ب 1418 
[مسأله ع: إذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق] لا ا اا ا 111 
اختام و فيه مطلبان] آهةبةوب©هآبف4هف44فه4 4 000000800080800 3 اززنل 
اشاره م ‏ م حا ل ات ل ا ل و ل لما م لا ل ا ل ل كت ل مر لي قد ات ا رفك ار وت عت لال حو ةوق مه ف و )ا 
[المطلب الاول: فى ذكر أمور هى من المعروف] عا 117 
[المطلب الثانى: فى ذكر بعض الأمور التى هى من المنكر] مدقل مداو مول عات الا قل ار ف ا د شر 3 عات اع د مم لم عع 101 
اكتاب التجاره] عع لا ا ا اش ا ا ا 13 
اشاره اداح باع #اساك ادر ص ج د اسادرة داع تكد كا كر ناجل كزعيد ده تكد د عارك رد عمد كد ع ركد داع درط طلم ب عع طعا د لق درط د كك معاداه د ع الو دم هام مد جع مره بذاك فانقة باق ع معان ع شاع لق 5 25 مادا داع اك عر م كو 2 113/16 
أمقدمه] 2 الو عدي 5 ف قدا بلقا لق تدم حم عد جد سطع عد دف موجه :تاف 0 وف نجه تسم جه ف تديابة 2035 فسا تقو فونه شيعه 1 
اشاره دل د ع من م ذه مقن ون اق ده فده اا نات لوقك دياك تنك با ناك ما عدي داه ملم د قادح دااء عات لكي 81 دك د وك عاد موه بجنت الك بك قات لا حمطا عله ع حا الك تابدن ع مات أل و ل 5 115/6010 

أو هنا مسائل] ل ا ا ا ل 6 2 006 ا 
اشاره ا ا ا ا لا ا ما ا اداو اع ع وا ل ل ا 19011052 

أمسأله :١‏ تحرم و لا تصح التجاره بالخمر] ع ئش سن اس تست للش اماما لام ع توا و دا 191-22 

[مسأله ؟: الأعيان النجسه التى لا يجوز بيعها و لا المعاوضه عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها] 00ل 
[مسأله : الظاهر أن الميته الطاهره كميته السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضه عليها] جاح املد بض ببع ول الس لجو لظ داح الل ونا 111 

[مسأله ؟: يجوز بيع ما لا تحله الحياه من أجزاء الميته إذا كانت له منفعه محلله معتد بها ا 0010121212121 ااا 00 

[مسأله ه: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسه فى غير الجهه المحرمه] 4 89899 ه028 ااا اا 0 000 روزن 
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له /!: الأعيان المتنجسه كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسه يجوز بيعها و المعاوضه عليها] 














له ع: يجوز بيع الأرواث الطاهره إذا كانت لها منفعه محلله يعتد بها] وعد وجو وس وقد وول عع و ك3 مكو وود انيه 


له 6: تحرم و لا تصح التجاره بما يكون آله للحرام] ل جح مورك سه رون صا بح ل جد ب ماي ل ا لك وت ات ب حي ل با عوك اك ع ل 2 


له :٠١‏ تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السكه المعموله لأجل غش الناس] لاس لا اع ا 


له :١١‏ يجوز بيع السباع, كالهر و الأسد و الذئب و نحوهاء إذا كانت لها منفعه محلله معتد بها] “جه هه<*2 
له ؟1: المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبيع الفائده المحلله المحتاج اليها حاجه كثيره غالبا] ان دق 1 يت 
له :١‏ المشهور المنع عن بيع أوانى الذهب و الفضه] ا قا ها م اا دادج 
له ؟١:‏ يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط] لات اح قف ااا جك نولقي 7 
له :١0‏ يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا] ووو ا ل ا ل م ل 06 


له :١2‏ يحرم تصوير ذوات الأرواح] عيج ع عيض كه عم كل 2 عو عي عد ل كاطع عواطم وخ عاتم عي قوعي نت امك عد وك ع رواظة جاح سي عب بر ع 


له 19: اللعب بآلات القمار كالشطرنج. و الدومله. و الطاولى؛ و غيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن] دادع وله مد باد ياك 
له :٠١‏ عمل السحر حرام] ممم اك مس عقي لا عع عط عم ترات 1 لك ام الم عد وك فت و د رت 
له ١؟:‏ القيافه حرام] و و ااا ات ا تا مكاي رت ل صم اا اع ادكو تو تت عات 
له ؟1: الشعبذه و هى: إراءه غير الواقع واقعا بسبب الحركه السريعه الخارجه عن العاده حرام] 20707 
له ؟: الكهانه حرام] لاف نو لقان كم وطادو وق لكا ف بت فط اتشخه القع مود اس مد فت مما مه 
له *؟: النجش حرام] ع ا ااي لت قا ا وك ناه اداه قاو ب با - 


له 10: التنجيم حرام] جرد جد جع د جود جور ماع و ووو تجو عمدو هادان تدسج وان لدوواع جود موحد د دووح متد كه 2 22د 5ت وت بام 2 


له 8؟: لا تصح الإجاره على العبادات التى لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا] كد دم ةك طم م 01 


له 9: كما يحرم بيع الالات المذكوره يحرم عملها (8). و أخذ الأجره عليها] الح ل ا ا عر ع جاه للم لوا 5 لك كام اد ل لج ندل عدم قاد و 2ت 


له :١7‏ الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل] ا اك روقص ارا واد ول رو كوا داك عوك او 6د جا واو تاك عن داراو مدوواد مدع 3 دواد 222 


له :١18‏ معونه الظالمين فى ظلمهم: بل فى كل محرم حرام] ال لك ل م ل قل كر ا لما رك صا لوده ست عاك لدم داع داه حت 














[مسأله ؟: تحرم الرشوه على القضاء بالحق أو الباطل] 29 ا ا راع 1 ا ا 110102 
[مسأله *: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره] ا ا ا اواك 1/1 
|مسأله ؟: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به و نحوه] اماد اا ا 10101 
أمسأله ه": يحرم الكذب] ا ا ا 1 
|مسأله ع: تحرم الولايه من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين] ل اا ا 0 بج ل لوم ا 1 
[مسأله 77'": ما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافه العامه من الضرائب المجعوله على الأراضى و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجانا] ين 
[مسأله 8": اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه فى طائفه] ادن ناد 3ش الث 8 3 21م 2232 نول د د اشن جد دن لق اد لزن 2022 قاد د13 لقع 1 21 د د ووه قلا 
[مسأله 9: جوائز الظالم حلال و إن علم إجمالا أن فى ماله حرام] لم كي ا ا ا ا 0/0 
[مسأله ٠؟:‏ يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد] ا ا ا و 
[مسأله ١؟:‏ لا يجوز بيع أوراق اليانصيب] ص حك ئش ض كصس تك شصائص ممع لووبعا #بباساو يك عبار تخد عدوا لوادج واو ولد ور 
|مسأله ؟؟: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه] ور كا قي اما لدم لتر وا ال ل قا ب لوق د 71 
[آداب التجاره] شت ئش ئش ص ئش ل ل ئش شك اا ورا عار 
اشاره مددمة كدو عترم ميد ادع نام مد لوطع وده عم كد اناك مد طاماعسن لد رمد عمد حدم عو نع عد ود له حا كاك ع مرمداد كد د ممه 3 مدع ود سمه كع مو م م كك 2د 0 11 
|مسأله ؟: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا] كبا ع ارما تع راد لاك ةي ل د 2 
[مسأله ؟5: يكره مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها] عم ا ا ع د صق م 3 
[مسأله 68: يحرم الاحتكار] ا ا ا ا عن 
[الفصل الأول شروط العقد] ا ا ا ا ل اا اش 0 
اشاره اا لا مؤاتاتة الت ما مدا ع اماي عوابا د ديه حدم شماه مانام ل لالد وو مد كا يج 188 
|مسأله :١‏ يعتبر فى البيع الإيجاب و القبول] © آآ ةج و7ووولوكوكحبب79799922994>ة>ة2ة02>2>2 0 27272١7 >2١‏ 7>77> 00060000000000 000 اران 
[مسأله ؟: اذا قال: بعنى فرسك بهذا الدينار] ا ا ا 0 إن 
[مسأله : يعتبر فى تحقق العقد الموالاه بين الإيجاب و القبول] ا 0ن 
[مسأله ؟: الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن و سائر التوابع] ا راون 
|مسأله 0: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشاره مقامه] ل ا شت لس ا ام ام ة عي 1© 
أمسأله ء: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاه] ا ا ا كن 
[مسأله /: الظاهر أنه يعتبر فى صحه البيع المعاطاتى جميع ما يعتبر فى البيع العقدى] ا 0 0 
[مسأله 8: الظاهر جريان المعاطاه فى غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات] :1 57 327 قمع ولتم دم 23352525534223 1 


[مسأله 9: فى قبول البيع المعاطاتى للشرط سواء أ كان شرط خيار فى مده معينه أم شرط فعل أم غيرهما إشكال] تعد عو ع روس دود عمد دوو كوو جرم كد عع عد مغ انوع 








[مسأله :٠١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد] ع وك مام كاده ةل 11 
[مسأله :١١‏ إذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد] مذ ةن الا 3 اخ مك ع لكان ذ العلاو وكا يواد 1 دو ا الوا ناح وات ل ب قن طلم ا ل اد كالم 1 611 
[الفصل الثانى: شروط المتعاقدين] عير ا كي 2 ل ع عق ارح ع م رك ال ع ع ا م ل 2 ا 1 51 
اشاره م اا 8016 
[الأول: البلوغ ] ا صصص ف اتتضشتص ما ةا ديزن 
[الثانى: العقل] ااا 0 
[الثالث: الاختيار] ا ا ا ا د مد م دحك ع الت ع د ف يك ا ع شو ب لا لج ادف ل دوا لمعا ل را اك و ا 10 
اشاره م م ا ا ا لين 
أمسأله ؟: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره] كدوم دم لماه باط ويد معد لقو لط د ود ماك م وه بم بكم بعتي وناك ل واب ذه باناماي د ماو طام د اداع باك ل معاد امه مد دك دب اع مع 
أمسأله ": لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل] عط لكوم خمادد الام ححا عا ا قد دن دمع لد ذه و ناتس عاك كم الورك معنا فأ مانو يك 501213 
أمسأله ؟: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابه] واد ام و مايا ا درووظ الج ده لاد عادر عادو وو اك لا اك ايها داكاد اواك عد دوي ياه ابروا دلخ وكاو لع جاع وماج 101/7 
[مسأله ©: لا يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى بالتوريه] ا 1 رن 
[مسأله ء: المراد من الضرر الذى يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه] مح ا د ليا ما رام ا 1 
[الرابع: من شرائط المتعاقدين القدره على التصرف] ا اا ا ا اا ا ان 
اشاره لل ل ل ل ا شت ا ل م ابو قر 3 855010 
[مسأله : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولى] الحم يا ا اك ا اا ا ماف از اط ا اا ا اي اع 2 التساع جا ع عكر عا طأع ك كعا /1/1 
[مسأله 6: إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه] ما تائم واوا ل 1/8 
[مسأله 3: إذا باع الفضولى مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلى] لقيال كه دمحن ا حو ادم سمش الات نوف حك تالت ع ل 111 
|مسأله :٠١‏ لا يكفى فى تحقق الإجازه الرضا الباطنى] ص ا ص و ةلحا اوتا لدع يا داك لوال 22 22 ا أده ال عند دا لونم ياه 2 واد دا فر لبا ولو ب ا 1601 
[مسأله :١١‏ الظاهر أن الإجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه كشفا حكمياا الما فاقوا ا ا اس ا ا ولد ب اي 6 رع 
[مسأله ؟١:‏ لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه] ا ا ان 
[مسأله 17: لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازه المالك] ف اا اك لل ا ا ل ا مد م ع ف 2 3131 
[مسأله :١5‏ لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخرأ ا ت ا ‏ لات 635 
[مسأله 10: إذا باع الفضولى مال غيره و لم تتحقق الإجازه من المالك] ا ا اا ان 
[مسأله :١8‏ المنافع المستوفاه مضمونه] ااا اا ل قر قه س ول قوو ان مد وك أو ان 23 2 2ق 112 











[مسأله :١7‏ المثلى ما يكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغبات, و القيمى: ما لا يكون كذلكى] لح ا ا وو خروة لامع .م 
[مسأله 18: الظاهر أن المدار فى القيمه المضمون بها القيمى قيمه زمان القبض لا زمان التلفء و لا زمان الاداء] 8:31 
[مسأله :١19‏ إذا لم يمض المالك المعامله الفضوليه فعلى البائع الفضولى أن يرد الثمن المسمى الى المشترى] 0 0 
[مسأله :٠١‏ لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقه واحده] ا 0 0 
أمسأله ١؟:‏ طريق معرفه حصه كل واحد منهما من الثمن] ال ا ا ا و ا ل دا 0101 
[مسأله ؟؟: إذا كانت الدار مشتركه بين شخصين على السويه فباع أحدهما نصف الدار] اا 00000 0 
[مسأله ؟: يجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فى مال الصغير بالبيع و الشراءا 1د و3 ند 3 1 نسنمد لبان و3 305 انا تش لفك ولد ردت ابابا 3 800151 
أمسأله ؟؟: يجوز للأب و الجد التصرف فى نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فى المعامل] ماع ف اك لا مادا ا ا ا ل ا ع 106 
[مسأله ف ؟: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولايه بعد موته على القاصرين نفذت الوصيه] احا ل ا 1 ا 
[مسأله 12: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصى لأحدهما ولايه على الصغير] م ا ا ا و7 لوا 1ع 
|مسأله 1؟: تكون الولايه على الطفل للحاكم الشرعى] كوم نم م لصوو الا وي اولظ دما الوظ ا ادم مستي ماك للد مد لاسا ف 86 
[الفصل الثالث فى شروط العوضين] لمي ا تت خض م ب تت رص ات تم ا وما مايا3 لزيا 3 عرق 
اشاره م ع ع اد عع ع كا ا عر ا الاك اا ع ا ود ا ا اا ا قا بي مر ا عات ا اكا ديك دم د كر عاكت بع حم لعي مط عابت 3 017 
[مسأله :١‏ المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء] ا 1011010 
[مسأله ؟: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام] عم ل اه فق عمو مام ا م ل لا م ع كف اعت لت مم ف لق الك مه خم ع عد 1 اق 
أمسأله ": يشترط فى البيع أن لا يكون غررياا ال ا ا ا ار فرك اا ص رباكالا اا اه 52 81/61 
أمسأله ؟: يكفى فى معرفه التقدير إخبار البائع بالقدر] عي ع عع دري اعدو ع دمو اب ماقا د عا لام ا وت اع ل م افد كح ا لل د ع د لاع اك اانا ركيت 0/2 
[مسأله 0: لا بد فى مثل القماش و الأرض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحه دخيلا فى زياده القيمه من معرفه مقداره] اا 00 
[مسأله ء: إذا اختلفت البلدان فى تقدير شى ء] لم ا ايف وا قات ا بوه و اا م اا ال قا او ادا ب صا 4 3 
|مسأله : قد يؤخذ الوزن شرطا فى المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا فى الموزون] ا ا رن 
|مسأله /: يشترط معرفه جنس العوضين و صفاتهما التى تختلف القيمه باختلافها] لاماي دن عير ل راسيو اظيا لح ل مام سيا ا دز ده ل د + ألو حر د اد 4017 0 
[مسأله 9: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعه بين الناس] ع يت ا ا ا ص اموا ل م ما ا 88 
[مسأله :٠١‏ يصح للراهن بيع العين المرهونه بإذن المرتهن] م عي م شي ا ميك لتك مي عت الع وار اماي عقوف مع قط د و1 10112 8311 
[مسأله :١١‏ لا يجوز بيع الوقف] ا ا اا 0 
[مسأله ؟١:‏ ما ذكرناه من جواز البيع فى الصور المذكوره لا يجرى فى المساجد] ااا ل ا ردقه اع 
[مسأله :١‏ إذا جاز بيع الوقف] دب 11و 


[مسأله ؟١:‏ لا يجوز بيع الأمه إذا كانت ذات ولد لسيدها عومد دجي تو ود عم وقد جمد هدم ددع ومدوه دم ل كودع د جدود تمده وزو موود 8ع جد ممت 


[مسأله :١10‏ لا يجوز بيع الأرض الخراجيه] ممم ل ل ل تت 05ت ا 3م26 سات اماد 
[مسأله :١2‏ فى تعيين أرض الخراج إشكال] ا 11 | 1 1 1 1 1 1ظ 
[مسأله :١1‏ يشترط فى كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه] 000 
[مسأله 18: لو علم بالقدره على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل] ااا ا ا ا ات 


[مسأله :١9‏ لو انتفت القدره على التسليم فى زمان استحقاقه] امي ص لات ا ا ا ا م اا وت مش اا ا لا قا د باد 


[مسأله :١‏ إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته] ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 2000 








[مسأله ١؟:‏ يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمه] لع ل ف ا ا ا 1 
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[كتاب الخمس] 


اشاره 


بشم الله الَخطن الوَحِيم 

كتاب الخمس 

و فيه مبحثان: 

[المبحث الأول فيما يجب فيه] 

اشاره 

المبحث الاول فيما يجب فيه و هى امور: 

[الأول: الغنائم المنقوله المأخوذه بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم] 
اشاره 


الاول: الغنائم المنقوله المأخوذه بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم. و خمسها للإمام عليه السلام؛ اذا كان القتال باذنه .)١(‏ 


لاكالقي سباح الف توهذا اشيم على اجناله هو القندر الكقى ميقي حكيبة ينمي الكداك زو اغلقو) ألا غرك يوق 


شَئْ ءِ قَأَنَ للّهِ حْمْسَهُ وَ لِلوسُولٍ وَ لِذِى 
مبانى منهاج الصالحين» ج ج لاه ص: ؟ 


بل الحكم كذلك اذا لم يكن باذنه (1) 


0 
الْقَوبلا وَ الام و الْملداكين و ابن القييل إن كم آمتمع بالل و ثرا علل عو 
كل شي ءٍ قَدِيدٌ) )١١‏ الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه. 


و قال سيد المستمسكك (قدس سره) فى هذا المقام: «باجماع المسلمين كما عن المداركك و الذخيره و المستند و غيرهاء و 
يقتضيه الكتاب و السنه» الى آخر كلامه زيد فى علو مقامه. 


و يدل على المدعى من النصوص ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل شىء قوتل عليه على شهاده أن لا إله الا 
الله وان محمدا رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا 
حقنا «”) و غيره مما ورد فى الباب: اهن أبوات ما يجب فيه الخمس من الوسائل. 


)١(‏ يظهر من بعض كلمات الاصحاب: ان المشهور فيما بين القوم ان ما يغنمه الغانمون بغير اذن الامام عليه السلام فهو للإمام 
عليه السلام. و عن الحلى الاجماع عليه» و عن المنتهى: كل من غزا بغير اذن الامام عليه السلام اذا غنم كانت غنيمته للإمام عليه 
السلام عندناء الى غيرها 


من كلماتهم فى هذا المقام و النص الدال على هذا المدعى ما أرسله العباس الوراق» عن رجل مناه عن أنى :عبد الله عله 
السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للإمام؛ و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس «37. 


.١ الانفال/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8. 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الانفال الحديث: .١18‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6 


سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الى الإسلام أم لغيره» أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .)١(‏ 


واهذه الروانه مرسله قلا اغتباق بها و عمل المشهون بها على فرعن اخرازه و تحققه لآ يجبر ضعك المرسل كما ة كرناه مزارا. 


و ربما يقال ان حديث معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: 
ان قاتلوا عليها مع امير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسولء و قسم بينهم ثلاثه اخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها 


لكن المستفاد من هذا الحديث التفصيل بين ما يؤخذ بالقتال و غيره» فان كان بالقتال فخمسه للإمام عليه السلام و ان كان بغير 


عدمه. 


و يمكن استفاده المدعى من حديث الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم 
فيصيب غنيمه قال يؤدى خمسا و يطيب له .)3١‏ 


فانه فرض ان الرجل فى 


لواء المخالفين و يصيب غنيمه؛ و من الظاهر ان اصابه الغنيمه فى هذا الفرض بدون اذن الامام عليه السلام. 


)١(‏ كل ذلكك لإطلاق الايه. و الروايه لاحظ خبر الحلبى المتقدم ذكره. 


(1) نفس العصدر الحديت: *. 

(؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8,. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 8 

[مسأله :١‏ ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيله» أو سرقهء أو رباء أو دعوى باطله» فليس فيه خمس الغنيمه] 


(مسأله :)١‏ ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيله» أو سرقه, أو رباء أو دعوى باطله» فليس فيه خمس الغنيمه بل خمس الفائده» كما 
عاق )ان شام الله قبالي 1 


[مسأله ؟: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمه بلوغها عشرين دينارا على الأصحٌ] 


(مسأله 7): لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمه بلوغها عشرين دينارا على الأصحح (؟) نعم يعتبر أن لا تكون غصباء من مسلم 
أو غيره» ممن هو محترم المالء و الا وجب ردها على مالكها (2 أما اذا كان فى أيديهم مال للحربى بطريق الغصبء أو الامانه» 


[مسأله !: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد] 


(مسأله ”): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجدء و الاحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمه لا من باب الفائده (5). 


)١(‏ لعدم المقتضىء فان مقتضى اطلاقات ادله الخمس من الكتاب و السنه ثبوت الخمس فى كل فائده و بدليل خاص ثبت ان 
الخمس بعد المثونه. 


(') لعدم دليل على هذا الاعتبار؛ و عن الجواهر انه لا اعرف خلافا فى عدم الاعتبار سوى ما يحكى عن ظاهر المفيد (قدس 
سره) و هو ضعيف لا نعرف له موافقا و لا دليلاء و كيف كان المحكم اطلاق الادله و هو يقتضى عدم الاعتبار» فلاحظ. 


(؟) لاحترام مال المسلم و من بحكمه فلا وجه لتملكه و ربما يقال بأنه يجوز تملكه و يغرم الامام عليه السلام لا ربابه و تفصيل 
الكلام موكول الى كتاب الجهاد. 


(©) لإطلاق الدليل. 


(0) أما جواز اخذ ماله فمضافا الى الشهره و اسناده الى الطائفه المحقه خلفا عن سلف يدل عليه بعض النصوصء كقوله عليه 
السلام: خذ مال الناصب حيثما 


وجدته و ادفع إلينا الخمس .)١١‏ 


و أما كون الخمس فيه من باب الغنيمه فلظاهر الدليل» فان الظاهر ان الخمس يتعلق بتمامه بلا اخراج المئونه» و الدليل الدال على 
كون الخمس بعد المئونه ظاهر فى الفوائد العائده بالاكتساب و الاتجار و الاتهاب و نحوهاء و أما ما عدا ذلكك كغنائم 


دار الحرب و المعدن و المال المأخوذ من الناصب و امثالها مما ثبت فيها الخمس بادلتها فالمتبع اطلاق تلكك الأدله. 


مضافا الى أنه لو قيدت تلكك الادله بهذا القيد و يختص الخمس فيها بما بعد المئونه لم يبق لتلكك الموضوعات خصوصيه و 
الحال ان الظاهر من الادله الوارده فيها ان كل واحد منها موضوع لوجوب الخمس بنفسه. 


وان شئت قلت: انه لو اشترط فيها استثناء مؤنه السنه» كان ذكر كل واحد منها لغواء فلاحظ. 


و استدل سيدنا الاستاد )7١‏ على المدعىء بتقريب آخرء و هو ان نفس الشكك يكفى للالتزام لوجوب الخمس ابتداء اى لو شكك 
فى أن دليل اختصاص وجوب الخمس بما بعد المئونه هل يشمل امثال المقام أم لا يلزم الالتزام بتعدم الشمولء و ذلكك لان 
الخمس يثبت فى العين منذ التسلط عليهاء غايه الامر الشارع المقدس اذن فى عدم الاخراج و التصرف فيها الى آخر السنه. فلو 
شك فى شمول الدليل لا يجوز التصرف اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير الا مع الاذن؛ و المفروض ان الاذن محل الشكك. 


و يرد عليه اولا انه ان تم اطلاق دليل الاستثناء فلا يبقى شكك وان لم يتم 


٠و‎ 8 الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١( 
77 (؟) مستند العروه: كتاب الخمس ص:‎ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: / 

[الثانى: المعدن] 

اشاره 

الثانى: المعدن .)١(‏ 


كالذهبء و الفضه. و الرصاصء و النحاسء و العقيق» و الفيروزجء و الياقوت», و الكحلء و الملح, و القير» و النفط» و الكبريت» و 
نحوهاء و الاسحوط الحاق مثل الجص.ء و النوره» و حجر الرحىء و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الاآرض. و كان له 


وان كان الاظهر وجوب الخمس 


فالمحكم اطلاق دليل الوجوب كما مر فلا مجال لهذا التقريب على كلا التقديرين و ثانيا: تعلق الخمس بالفاضل و ان كان من 
اول الامر لكن انما يتعلق بما يفضلء فيجوز التصرف فى العين بانواع التصرفات الى آخر السنه. 


و بعباره اخرى: الخمس يتعلق بالحصه الخاصه و هو الفاضل لا مطلقا فلا مجال للبيان المذكورء و عليه تكون نتيجه الشكك ان 
الخمس هل يتعلق بالعين جميعها أو يتعلق بما يفضل و المتيقن هو الثانى فلا مجال للقول بحرمه التصرف فى العين فلاحظ. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع من جمله من الاعاظم مضافا الى كون وجوب الخمس فى المعدن من الاسمور المغروسه فى اذهان 
المتشرعه, و تدل عليه جمله من النصوص منها ما رواه الحلبى (فى حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ 
قال: الخمسء و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: 
يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضه .)١١‏ 


7 الوسائل الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 4 

فيها من جهه الفائده )١(‏ و لا فرق فى المعدن بين أن يكون فى أرض مباحه. أو مملوكه (؟). 
[مسأله ؟: يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن النصابء و هو قيمه عشرين دينارا] 


(مسأله ): يشترط فى وجوب الخمس فى المعدن النصابء و هو قيمه عشرين دينارا (ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى من الذهب 
المسكوك) (”) سواء كان المعدن ذهباء أم فضهء أو غيرهما (©). 


(1) الميزان صدق عنوان المعدن الذى وقع فى النصوصء ففى كل مورد علم صدق هذا العنوان يترتب عليه الحكم و اذا شكك 
فى الصدق يكون المرجع اصاله عدم الصدق 


بناء على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب فى الشبهه المفهوميه مضافا الى اصاله البراءه عن الوجوب. 
(0) لإطلاق الدليل وعدم ما قيد به» فالاحظ. 


(*) لحديث البزنطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شى ء؟ قال: ليس فيه شىء 
حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاه عشرين دينارا .)١١‏ 


ولا يعارضه ما رواه محمد بن على بن أبى عبد الله عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و 
الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فيها زكاه؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ,""١‏ لعدم ثبوت وثاقه 
الراوى عن الامام عليه السلام. 


(؟) فان سؤال الراوى مطلق يشمل كلما يصدق عليه المعدن» فلا يختص بقسم خاص منه» فيكون المراد من جوابه عليه السلام 
«فى مثله الزكاه» الماليه اى اذا 


الوشائل مناخ طاتدى ابر انع اتوك انه الفدي القديف ١‏ 
19 الوشانل اللاي امن ابر انع (ماتيدن انه اتفدي القديك :5 


و الاحوط- ان لم يكن أقوى- كفايه بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مؤنه الاخراج و التصفيه »)١(‏ فاذا بلغ ذلكك أخرج 
الخمس من الباقى بعد استثناء المئونه (؟). 


بلغ ماليه ما فيها الزكاه هذا المقدار و حيث انها مختلفه عينها عليه السلام بعشرين دينارا. 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أن اعتبار هذا النصاب قبل استثناء المئونه أو بعده و الثانى هو المشهور بينهم» بل ادعى عليه نفى 
الخلااض و صاحب المداركك (قدس سره) ذهب الى الاول لإطلاق الدليل فان مقنضى حديث البزنطى )١١‏ كفايه بلوغه هذا 


وجه للتقييد. 


فالنتيجه ان المعدن البالغ هذا المقدار و لو قبل اخراج المئونه يتعلق به الخمس بمقتضى هذه الروايه. لكن يجب تخميس ما 


يصفو للمخرج بعد اخراج المثونه. و لا تنافى بين الامرين. 


(؟) كما ادعى عليه الاجماعء و الظاهر انه لا اشكال بينهم فيه و يمكن ان يستدل عليه بما رواه زراره» عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس و قال: ما عالجته بمالكك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من 
حجارته مصفى الخمس "١‏ فان المستفاد من هذا الخبر ان الخمس بعد التصفيه. 


ثم انه وقع الكلام بين الاصحاب فى أن وقت تعلق الخمس قبل التصفيه أو بعدهاء وله ثمره مهمه عمليه اذ لو قلنا ان وقت تعلق 
الوجوب بعد التصفيه» يمكن 


4 للاحظ ص:‎ )١( 
* الوسائل الباب " من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )1( 


عدم تعلق الخمس بالمعدن فى بعض التقادير كما لو اخرج احد معدنا و قبل التصفيه» نقله الى غيره ببيع أو غيره من أسباب 
النقلء فلا وجه لتعلق الخمس لا بالمخرج و لا بالمشترىء اما المخرج فلان المفروض انه اخرجه من ملكه قبل التصفيه و اما 
المشترى فلانه ليس مخرجا للمعدن, بل انتقل اليه بالبيع. 


وقال المحقق الهمدانى (قدس سره) فى هذا المقام: «و فى الكتاب المنسوب الى شيخنا المرتضى (قدس سره) و الظاهر ان اول 
وقته بعد التصفيه فيما يحتاج اليها لظاهر صحيحه زراره)» .)١١‏ 


و نقل إيضا عن صاحب الجواهر (قدس سره) قوله ما مضمونه ان ذيل صحيحه زراره ظاهر فى تعلق الخمس بعد التصفيه و ظهور 
الجوهرء و يمكن أن يقال: 


انه يفهم من 


الحديث ان المراد من كلامه عليه السلام ان متعلق الخمس ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله لا أن اول تعلقه بعد 
التصفيه. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه ان الخمس يتعلق بالمعدن بعد الاخراج بما يصفو للمخرج فالمراد من التصفيه اخراج المئونه 
لا تصفيه الجوهر فلاحظ. 


لكن الانصاف» يقتضى أن يقال: ان المستفاد من الحديث ان الخمس فيما يخرج بعد تصفيته» فان كلمه مصفى فى كلامه عليه 
السلام ظاهره فى كونها حالا من حجارته» فيجب فى الحجاره فى حال كونها مصفاه. فان لم يقم اجماع تعبدى على خلاف ما 
يستفاد من الروايه نلتزم بمفادها و طريق الاحتياط ظاهر. 


و مع ذلكك كله فى النفس شى ء و هو انه يمكن أن يكون المراد من التصفيه ما يصفو و يبقى و يربح و القرينه عليه قوله عليه 
السلام «ما عالجته بمالكك» فانه يحتمل قويا بل لا يبعد دعوى الظهور ان المراد من كلامه عليه السلام انما أخرج الله سبحانه 


١١7 مصباح الفقيه ص:‎ )١( 


بعد تصفيته مما عولج فى خروجه يكون متعلقا للخمس فيكون دالا على وجوب الخمس قبل تصفيه الجوهر فعلى هذا يمكن أن 
يقال- كما فى كلام المحقق الهمدانى قدس سره- ان الروايه مجمله ان لم تكن ظاهره فى الاحتمال الاخير فعلى تقدير كون 
الروايه ظاهره فى الاحتمال الا-خير تكون دليلا- على تعلق الوجوب بعد الا-خراج قبل التصفيه كما انها تكون دليلا على كون 
الخمس بعد مؤنه التصفيه فالمخرج يجب عليه الخمس لكن بعد اخراج المئونه و يمكن الاستدلال على استثناء المثونه بحديث» 
محمد بن الحسن الاشعرى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثانى عليه السلام أخبرنى عن الخمس 


أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلكك؟ فكتب بخطه الخمس بعد 
المئونه فان الظاهر من الحديث اما خصوص مؤنه التحصيلء أو مطلق المئونه» و على كلا التقديرين يثبت المدعى مضافا الى 
الاجماع المدعى فى المقام. 


ايقاظ: ربما يقال بأن اخراج المئونه فى المقام و اشباهه المقصود منه اعم من مؤنته و مؤنه السنه. فلا يجب الخمس فى المعدن 
مثلا أو الكنز الا بعد اخراج مؤنه السنه بمقتضى اطلاق دليل ان الخمس بعد المئونه. 


ولكن هذا التوهم فاسدء اذ لو كان صحيحا لم يكن وجه لجعل الخمس على المذكورات بالخصوص فى الشريعه لان جعل 
الخمس على الارباح و الفوائد باطلااقه كان شاملا لجميع موارده من المذكورات و غيرها فيعلم ان للمذكورات خصوصيته و 
مقتضى لحاظ ادله المذكورات و دليل الارباح و اخراج المئونه» أنه لو وجد معدن واجدا لشرائط الخمس يجب تخميسه. ثم انه 


بعد الاخراج اذا 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
[مسأله 0: يعتبر فى بلوغ النصاب وحده الإخراج عرفا]‎ 


(مسأله 0): يعتبر فى بلوغ النصاب وحده الاخراج عرفاء فاذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب .)١(‏ نعم ان أعرض 


[مسأله *: إذا اشترى جماعه كفى بلوغ مجموع الحصص] 


(مسأله ©): اذا اشتركك جماعه كفى بلوغ مجموع الحصص 


زاد عن مؤنه السنه يجب تخميسه ثانيا: فان التخميس الاول بعنوان المعدن و الثانى بعنوان الاسترباحء و اما ان لم يزد فلا شىء 
عليه من الجهه الثانيهء فلاحظ. 


)١(‏ الاحكام الشرعيه تابعه لموضوعاتها فلا بد من تحقق الموضوع فى نظر العرف كى يترتب عليه حكمه و حيث ان النصاب 
معتبر فى تعلق الخمسء فما دام لا يكون المقدار المخرج بحد النصاب لا يكون موضوعا للوجوب. فالنتيجه انه لو لم يكن بحد 


و يظهر المدعى من ملا-حظه نظائر المقام مثلا لو قال المولى يحرم عليكك اشتراء من من الحنطه؛ فلو اشترى العبد نصف المن 
دفعه و النصف دفعه اخرى فهل يمكن أن يقال انه فعل المحرم؟ و صفوه القول ان المستفاد من حديث ابن أبى نصرء ان 


و بعباره اخرى: ان الخارج فى كل دفعه لا يصدق عليه العنوان المقوم للموضوع فلا مقتضى لثبوت الخمس فيه. 


(0) قد ظهر مما ذكرنا ان الاعراض و عدمه ليس دخيلا فى الثبوت و عدمه بل العمده صدق الوحده العرفيه فى مقابل الدقه 
العقليه» فكلما صدق عرفا انه 


النصاب .)١(‏ 
[مسأله /ا: المعدن فى الأرض المملوكه] 


(مسأله 7): المعدن فى الارض المملوكه. اذا كان من توابعها ملكك لمالكها (؟) و ان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالكك الارض 
و عليه 


اخراج واحد يترتب عليه الحكم, و اللّه ولى التوفيق. 


)١(‏ لإطلاق حديث ابن أبى نصر ١١‏ فان المذكور فى هذا الحديث «عنوان ما أخرج المعدن»» فكلما صدق هذا العنوان يترتب 
عليه 


الحكم, و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المخرج واحدا أو متعدداء بل المستفاد من الروايه ان تمام الموضوع ما أخرجه 
المعدن فلو صدق هذا العنوان بنفسه و طبعه بلا-دخاله شخص ثم تملكه أحد يجب عليه الخمس و صفوه القول ان الخمس 
متعلق بما أخرجه المعدن فلاحظ. 


(؟) ما أفاده بالقيد المذكور فى العباره هو الصحيح, فان مجرد ملكك الارض لا يقتضى ملكها الى قعرها بل بحكم السيره و 
العقلاء المالكك للأرض يملكك ما يكون تابعا لها فى أنظار أهل العرف. 


ان قلت: احياء الارض مملكك لها بلا اشكال و من ناحيه اخرى اخراج المعدن نوع احياء للأرض فيكون للمخرج. 


قلت: الاحياء وان كان مملكا لكن يختص بما يكون واقعافى الارض غير المملوكه الا أن يقال بأن المالكك للأرض مالكك الى 
قعرها بحكم العقلاء و أهل العرفء و لذا أفتى السيد اليزدى (قدس سره) بكون المخرج ملكك لمالكك الارض بلا تقييده بهذا 
القيد الذى ذكر فى عباره سيدنا الاستاد» و عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه» و عن المدارك و غير واحد التصريح به. 


() لاحظ ص: 1 


الخمس )١(‏ و اذا كان فى الاسرض المفتوحه عنوه التى هى ملكك المسلمين ملكه المخرج (؟) اذا أخرجه باذن ولى المسلمين 
على الاحوط وجوبا 


)١(‏ فان الخمس على المالكك و المفروض انه ملكك لمالكك الارض. 


(0) ربما يقال: كما فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير انه لا مقتضى لملكيه باطن الارض فى الاراضى المفتوحه عنوه 
التى هى ملكك للمسلمينء اذ الدليل على التبعيه هى السيره العقلا.ئيه» و هى تختص بالاملا-كك الشخصيه. فالجواز على طبق 
القاعده الاوليه. 


ويمكن أن يقال: انه لا فرق فى المرتكزات 


العقلا-ئيه بين الموارد من هذه الجهه. فان العقلاء بحسب ارتكازهم يرون المالكك لظاهر الارض مالكا لباطنهاء و الظاهر ان هذا 
الارتكاز غير قابل للإنكار فالجواز يحتاج الى الدليل. 


فان ثبت جريان السيره على الاخذ و الاخراج من الاراضى المفتوحه عنوه بلا نكير يمكن القول بالجوازء و عن مفتاح الكرامه انه 
اتفقت كلمه الفريقين على أنها تملكك بالاحياء؛ و اما خلو أخبار الباب عن التعرض للمنع» فلا تدل على المدعى لأنها ليست فى 
مقام بيان هذه الجهه. 


و أما ما فى كلام سيدنا الاستاذ من لزوم حمل المطلقات على الفرد النادر و هو الخارج عن الملكك الشخصى و هذا بنفسه دليل 
على الاطلاق» اذ أكثر الاستخراجات من الصحارى و البرارى فغير تام لان المحذور يختص بالارض المفتوحه عنوه لأنها ملكك 
للمسلمين, و أما ما يكون ملكا للإمام عليه السلام فليس فيه هذا المحذور اذ من الظاهر جواز احياء الارض المملوكه للإمام عليه 
السلام و تصير ملكا للمحيى» و هذا نحو من الاحياء فلاحظ. 


وفيه الخمس )١(‏ و ما كان فى الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج و فيه الخمس (2). 
[مسأله 4: إذا شك فى بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان] 


(مسأله 8 اذا شكك فى بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الامكان (*). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى هذا التقييد انه القدر المتيقن بأن يقال لم يحرز جريان السيره على الاخذ بلا اذن» فليزم الاقتصار 
عليه. 


() بمقتضى جواز الاحياء و انه يوجب الملكيه و معه يكون تعلق الخمس و وجوبه على المخرج على طبق القاعده. 


() الذى يختلج بالبالء انه مع بلوغ النصاب واقعا يكون الخمس متعلقا و من ناحيه اخرى لو قلنا بأن الاحتياط مستحب فى 
الشبهات الموضوعيه بمقتضى الجمع بين اخبار 


البراءه و الاحتياط» يترتب عليه حسن الاحتياط» لكن هذا التقريب يقتضى حسن التخميس لا الاختبار فان الاختبار طريق لمعرفه 


الموضوع. 


و ربما يقال: ان اهتمام الشارع بادراكك الواقع فى امثال المقام يوجب لزوم الاحتياط بالاختبار و فيه: انه يتوقف على قيام الدليل 
عليه و ليس فليس. 


وربما يقال: بأن العلم الإجمالى بالوقوع فى الخلاف يقتضى الاحتياط و عدم اجراء الاصلء و فيه: انه لو علم المكلف ان بعض 
الموارد التى يجرى فيها الاصل خلانف الواقع لا يجوز له اجراء الاصلء و أما مجرد العلم بوقوع الخلاف فى موارد الاصل فلا 
يقتضى وجوب الاحتياطء و إلا يلزم عدم جريان جميع الاصول للعلم الإجمالى بأن بعض هذه الموارد خلاف الواقع» و ملخص 
الكلام انه مع العلم بالخلاف يكون العلم الإجمالى منجزا و مانعا عن جريان الاصل و إلا فلا. 


مبانى منهاج الصالحين» ج /اء ص: ١‏ 

و مع عدمه لا يجب عليه شىء )١(‏ و كذا اذا اختبره فلم يتبين له شىء (2). 
[الثالث: الكنز] 

اشاره 


الثالث: الكنز ("). 


و بعباره واضحه: العلم الإجمالى بمخالفه جمله من موارد الا-صول مع الواقع لا يمنع عن جريان الاصلء فان العلم التفصيلى 
بمخالفه الاصل الذى يجريه غير العالم لا يمنع عن جريان الاصل بالنسبه الى نفسه و كذلك العلم الإجمالى بالخلاف بهذا النحو 
لا يض ر كما هو ظاهر. 


00 لعدم المقتضى للوجوبء و مقتضى الاصل الموضوعى اى الاستصحاب عدم وصوله الى حد النصابء كما ان مقتضى 
الاصل الحكمى أى البراءه عدم الوجوب. 


(1) لعين التقريب فلاحظ. 
(؟) نقل عليه الاجماع عن غير واحدء و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى اصل الحكم و تدل عليه جمله من النصوص: 


منها: ما رواه الحلبى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ 


فقال: 
الخمس )١١‏ و غيره مما ورد فى الباب: " من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل. 
ومن النصوص الداله على المدعى ما رواه زراره .)3١‏ 


فان السؤال و ان كان عن المعدن لكن الجواب عن حكم كل ما يصدق عليه عنوان الركاز الصادق على الثابت فى الارض معدنا 
كان أو غيره» و من مصاديقه الكنز و صفوه القول انه لا اشكال و لا كلام فى اصل الحكم. انما الكلام فى بعض 


1 الؤساكل لنت قب اناننا مطل فك خفن لعن 1 
(0) لاحظ ص: 6 


وهو المال المذخور فى موضع )١(‏ ارضا كان, أم جدارا أم غيرهما (؟) فانه لواجده و عليه الخمس ()» هذا فيما اذا كان المال 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أن صدق الكنز متقوم بكونه مذخورا من قبل انسان أو لا يكون مقيدا بهذا القيد» يظهر من مجمع 
البحرين قوام صدق هذا المفهوم بالقصدء كما انه لو شكك فى سعه المفهوم و ضيقه يكون مقتضى الاصل اى استصحاب العدم 
الازلى عدم صدقه فانا ذكرنا مرارا انه لا مانع من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه و قلنا انه يصح ان يقال ان الامر 
الفلانى قبل وجوده لم يكن العنوان الكذائى صادقا عليه عرفا و الان كما كان و لا اشكال فى هذا الاستصحاب اذ جميع اركانه 
تامه فعليه» و مع الشكك فى الصدق يشكل ترتيب الاثر عليه. 


لكن يمكن ان يقال: ان الذى يهون الامر انه يصدق عليه الركاز بلا اشكال فيشمله ما رواه زراره .)١١‏ 


(0) الظاهر ان صدق الكنز لا يتوقف على كون الشى ء مدفونا تحت الا-رضء بل يصدق على المذخور فى الجدار أيضاء و 


الميزان الكلى 


الصدق العرفى و قد تقدم آنفا حكم مورد الشكك كما انه ذكرنا انه يكفى فى ترتيب الاثر صدق عنوان الركاز. 


(9) كما هو أوضح من ان يخفىء اذ الظاهر من النصوص ان الكنز لواجده و يجب عليه خمسه؛ مضافا الى القطع الخارجى 
الحاصل من الاخبار و الآثار و السيره القطعيه بلا نكير. 


() لاحظ ص: ٠١‏ 


المدخر ذهبا أو فضه مسكوكين )١(‏ و أما فى غيرهما فوجوب الخمس من جهه الكنز اشكال و الوجوب أحوط )١(‏ و يعتبر فى 
جواز تملكك الكنز أن لا يعلم انه لمسلم سواء وجده فى دار الحرب أم فى دار الإسلام» مواتا كان حال الفتح أم عامره» أم فى 
خربه باد أهلهاء سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن (0. 


)١(‏ لا اشكال فى أن صدق الكنز لا يتوقف على كون المذخور خصوص الدينار و الدرهم؛ و لكن هل قام دليل على تخصيص 
وجوب الخمس بالدرهم و الدينار أم لا؟ 


ربما يقال بأن مقتضى صدق الكنز على كل مال مذخور و إن كان وجوب الخمس بلا تقييد» لكن النص الخاص قد دل على 
الاختصاص و هو ما رواه أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من 
الكنزء فقال: ما يجب الزكاه فى مثله ففيه الخمس .)١١‏ 


بدعوى ان الظاهر من سؤال الراوى هو الجنس لا المقدار فالجواب يحمل على مورد السؤال فيكون التماثل فى الجنس اى 
الدينار و الدرهم. 


و يرد عليه: ان الروايه على خلا-ف مقصوده أدل و ظاهره فى المقدار اذ لو كان المراد التماثل فى الجنس لم يكن وجه للإتيان 
بكلمه مثله بل كان المناسب أن يقول 


عليه السلام فى الجواب ما يجب فيه الزكاه ففيه الخمس فلفظ مثله يستفاد منه المقدارء فالنتيجه ان المال المذخور الصادق عليه 
عنوان الكنز متعلق لوجوب الخمس بلا تقيد بقيد. 


(؟) قد ظهر مما ذكرنا انه الاظهر. 


(*) استدل عليه بأنه اذا كان لمسلم لا يجوز التصرف فيه لعدم جواز التصرف 


() الوسائل آلبات همق أنوافة ما بعك فيه الشمس اللعدرة: ؟ 


فى مال من يكون محترم المال و لا يجوز تملكه بلا اشكال لاحظ ما رواه سماعه. عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله 
الا بطيبه نفس منه .)١١‏ 


و لاحظ التوقيع المباركك: كان فيما ورد على الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه فى جواب مسائلى الى 
صاحب الدار عليه السلام و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما فى يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه فى ماله من غير امرنا 
فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه. فقد قال النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم: المستحل من عترتى ما حرم الله ملعون 
عل لساتن] و لببان كل يق معات:كمن ظلمنا كان من جملة الظالمين:لتارو كانت“ لعته الله عليه بقولة عر وجل + الآ لعنه الله على 
الظالمين (الى ان قال:) و اما ما سألت عنه من امر الضياع التى لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما 
يفضل من دخلها الى الناحيه احتسابا للأجر و تقريا 


إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير اذنه» فكيف يحل ذلك فى مالنا؟ انه من فعل شيئا من ذلكك لغير امرنا فقد 
استحل منا ما حرم عليه» و من اكل من مالنا شيئا فانما يأكل فى بطنه نارا و سيصلى سعيرا .07١‏ 


و فيه: انه اذا ثبت الاطلاق فى ادله كون الكنز للواجد و عليه الخمس فمقتضاه عدم الفرق بين الموارد» و ليس عموم عدم جواز 
تملكك مال الغير من العمومات العقليه غير القابله للتتخصيص. فلاحظ. 


١ الوسائل الباب ” من ابواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 
8 (؟) الوسائل الباب ” من ابواب الانفال الحديث:‎ 


ان قلت: بين الدليلين عموم من وجه. فما الوجه فى تقديم دليل جواز تملكك الكنز على دليل حرمه التصرف؟. 


قلت: الميزان الكلى انه لا تعارض بين العناوين الاوليه و الثانويه و عنوان الكنز عنوان ثانوى فلا تعارضء و ان ابيت عما ذكرنا و 
قلت انه لا-وجه لتقديم احد الدليلين على الا-خرء و كل واحد من العنوانين ثانوى» نقول سلمنا التعارض بين الحديثين لكن 
الترجيح مع روايه تعلق الخمسء و دخول الكنز فى ملكك الواجد للأحدثيه لاحظ ما رواه ابن أبى نصر )١١‏ و ما صدر عن الناحيه 


بل يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زراره «") فان هذه الروايه بالعموم الوضعى يدل على ثبوت الخمس فى كل ركازء و 
لا اشكال فى أن الكنز من مصاديق الركاز كما انه لا اشكال فى دلاله الروايه على كون الركاز ملكا لواجده. 


و بعباره اخرى: تدل الروايه على صيروره الركاز ملكا لواجده و على أن فيه الخمس, و حيث ان العموم فى الحديث وضعى 
يقدم على معارضه الاطلاقى 


فلا تصل النوبه الى الترجيح السندىء فلاحظ فعليه لا بد فى تخصيص اطلاق وجوب الخمس و تحقق الملكيه من وجود دليل 
قابل لان يخصص الاطلاقء» فلا بد من مملاحظه النصوص. 


فوجد فيه نحوا من سبعين درهما 


000 لاحظ ص: 1 
إفة لاحظ ص: ٠١‏ 


مدفونه» فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفه كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم 
يعرفوها؟ قال: يتصدق بها 1١‏ انه لا يجرى حكم الكنز على مال الغير» بل لا بد من التعريف ثم التصدق به. 


ولكن يمكن أن يقال: بأنه اخص من المدعىء فانه حكم خاص وارد فى مورد خاص و لا يمكن استفاده الكليه من هذه الروايه 
و مورد الروايه ان المال وجد فى منزل مسكون لأهله و يؤيد ما ذكرنا ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معموره فيها اهلها فهى لهم, و ان كانت خربه قد جلا عنها اهلها فالذى وجد 
المال أحق به «7» و ما رواه أيضا. عن احدهما عليهما السلام فى حديث قال: و سألته عن الورق يوجد فى دار فقال: ان كانت 
معموره فهى لأهلهاء فان كانث خربه فائث احق بما وججدت «1#:بلٌ حديثان دليلاان على المذعى فى الجمله» فان مقتضى 
اطلاقهما عدم الفرق بين كون ما وجده كنزا و غيره. 


الا ان يقال ان الظاهر من الخبرين ان مور السؤال فيهما اللقطه و لا يشمل الكترء .و بعبارة 


اخرى: مورد الروايتين المال الضائع» مضافا الى حديث محمد ابن قيس» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى على عليه السلام 


فى رجل وجد ورقا فى خربه ان يعرفهاء فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها ."5١‏ 


" الوسائل الباب ه من ابواب اللقطه الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
الوسائل الباب ه من ابواب اللقطه الحديث: ه‎ )5( 


فان المستفاد من هذه الروايه وجوب التعريف اولا- ثم جواز ال 2 به و على الجمله انه يستفاد من جمله من نصوص الكنزء انه 
يصير ملكا لواجده. منها ما رواه عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و 
الغنيمه و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس .0١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث,ء ان الكنز كالمعدن يصير ملكا لو اجده و سند لروايه تام على حسب ما افاده سيدنا الاستاد لأنه قال 
ان عمار المذكور فى السند مشتركك بين اليشكرى الثقه الذى هو معروف و له كتاب و الراوى عنه محمد بن سنان غالبا و الحسن 
بن محبوب احيانا و بين الكلبى الذى هو مجهول كما انه غير معروف و يروى عنه الحسن بن محبوب بواسطه أبى أيوب 7 الى 
آخر كلامه لكن محمد بن عيسى واقع فى السند. الا أن يقال: يكفى للاستدلال على المدعى حديث زراره 7 و سنده تام. 


و مقتضى الاطلاق: عدم الفرق بين كونه مملوكا و غير مملوكك و بين كون مالكه معلوما او مجهولا و بين كونه محترم المال و 
غيره. اللهم الا أن يقال بانصراف الدليل عن مورد كون الكنز ملكا لمحترم 


المال مسلما كان أو ذميا. 


ثم انه لم يظهر وجه تخصيص الماتن» المنع بخصوص المسلمء فان الدليل لو لم يشمل مورد كون الكنز لمحترم المالكك لم يكن 


8 الوسائل الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
7 شد العروه كنات الشسسن ص‎ )9( 

١ دهن‎ 
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و يشترط فى وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب )١(‏ وهو أقل نصابى الذهب و الفضه ماليه فى وجوب الزكاه (؟) و لا فرق بين 
الاخراج دفعه و دفعات (”) و يحرى هنا أيضا استثناء المئونه» و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراكك جماعه فيه اذا 
بلغ المجموع النصاب كما تقدم فى المعدن (5) و ان علم انه لمسلم» فان كان موجودا 


و الذمى و على الجمله: الذى يختلج بالبال ان مقتضى ادله الكنز صيرورته ملكا لواجده و ثبوت الخمس فيه و التتخصيص يحتاج 
الى الدليل» فان قلنا بعدم شمول دليل لما يكون ملكا لمحترم المال» فلا يجرى حكمه على مملوكك محترم. 


.)١١ نقل عليه الاجماع عن جمله من الاعيان» و يدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر‎ )١( 


(2) فان الميزان المستفاد من هذه الروايه فى وجوب الخمس وصول الكنز الى مقدار متعلق للز كاه» و من الظاهر انه يصدق على 
الاقل فلاحظ. 


() لان الموضوع لوجوب الخمس فى الكنز وجدانه و تملكه؛ و ليس للإخراج و عدمه دخل فى الحكم, بل تمام الموضوع هو 
الوجدان, فلا فرق بين الاخراج دقفه أو تاه الأتضط ما رواءاللح ادسال أب غينن الله علنه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: 
الخمسء الحديث .)5١‏ 


(©) لوحده الدليل و التقريب,. فان مقتضى قوله عليه السلام 


فى حديث زراره ري ان متعلق الخمس هو المصفى من الركاز. 


000 لاحظ ص: 19 
(0) الؤسائل اليا فى :لمن ابزات مااعك :فيه الخمين الحدييك: ١‏ 
إفرة لاحظ ص: ٠١‏ 


و عرفه دفعه اليه »)١(‏ وان جهله وجب عليه التعريف على الا-حوط فان لم يعرف المالكك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه 
تصدق به عنه على الاحوط وجوبا (7) و اذا كان المسلم قديما فالاظهر ان الواجد 


كما انه يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه» محمد بن الحسن الاشعرى )١«‏ فان مقتضى هذه الروايه ان الخمس بعد المئونه. 
كي امتمتسيع وت اسه لستفين أب عر وان دكن رذ كان مقو ارون المقدان امد كرر سمت 4ه لمشي ل 
ونه عاط اع اع الكولة. 


و بعباره اخرى: اذا كان مقدرا بهذا المقدار و لو قبل اخراج المئونه» يجب فيه الخمسء كما انه لا فرق بين أن يكون المخرج 
ولخدا نأو متعددا فان الموضوع اخراج الركاز و الكنر. 

)١(‏ قد مر الكلام حول هذا الفرع. 

(1) مما ذكرنا يظهر الاشكال فى جميع ما افاده؛ اذ قلنا بأن مقتضى الاطلاق ترتب حكم الكنز على ما أخرجه فى جميع هذه 
الموارد. نعم على فرض انصراف نصوص الكنز عن مورد يكون مملوكا للمسلم أو الذمى يجب ايصاله الى مالكه باى نحو 


ممكنء و الا يجب أن يتصدق به عنه اذ المفروض انه مال محترم و لا يشمله دليل الكنز و حكم مجهول المالكك التصدق به عن 
مالكه على ما هو المشهور عند القوم. 


ولا يخفى: ان ما أفاده ليس موافتا للاحتياط التام» اذ على تقدير ترتب حكم الكنز كيف يجوز دفعه الى المالكك؟ نعم اذا كان 
مستحقا 


لاعة الك بكرن 


() لاحظ ص: ١١‏ 

(5) لاحظ ص: ١9‏ 
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يملكه. و فيه الخمس )١(‏ و الاحوط استحبابا اجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه (). 
[مسأله 4: إذا وجد الكنز فى الأرض المملوكه له] 


(مسأله 9): اذا وجد الكنز فى الارض المملوكه له. فان ملكها بالاحياء كان الكنز له و عليه الخمس (”) الا أن يعلم انه لمسلم 


الدفع اليه موافقا للاحتياط. 


)١(‏ بتقريب ان المالك قد مات ولا وارث له فيكون ملكا للواجد و يجب فيه الخمس و بعباره اخرى يشمله دليل كون الكنر 
للواجد و عليه تخميسه. و فيه: ان الامام عليه السلام وارث لمن لا وارث له فيكون الكنز ملكا له فكيف يملكه الواجد و الذى 
يختلج بالبال أن يقال: انه لو قلنا بان دليل الكنز منصرف عن مورد يكون مملوكا للغير كما هو المدعىء فلا يجوز تملكك الكنز 
فيما يكون ملكا للإمام عليه السلام كما لو فرض ان الكنز من السهم المباركء اذ المفروض عدم شمول دليله لما يكون ملكا 
للغير» و لا دليل على جواز تملك ملك الامام عليه السلام لكل احد و لذا لا يجوز التصرف فى السهم المباركك لكل شخص 
كما هو ظاهر و ان لم نقل بالانصراف المدعى فلا وجه لهذا التفصيل. 


(1) فيكون ملكا للإمام عليه السلام و عليه كيف يكون ما ذكره موافقا للاحتياط و الحال ان حكم مال الامام صرفه فى مورد 
رضاه و لا يشترط فيه شرط و من ناحيه اخرى: ان الخمس ينصف بين السادات و الامام عليه السلام فكيف يحصل الاحتياط بما 
ذكر و الله العالم. 


(0) بمقتضى اذله وجوب الخمس فى الكنز 0١9‏ منها ما روى محمد بن أبى عمير ان الخمس على خمسه اشياء: الكتوز و 


المعادن و الغوص و الغنيمه و نسى 


(0 لاحظ ص: 31١‏ و7 و؟؟ 


موجود. أو قديم فتجرى عليه الاحكام المتقدمه و ان ملكها بالشراء و نحوه فالاحوط أن يعرفها المالكك السابق واحدا أم متعددا 
فان عرفه دفعه اليه و ال-عرفه السابق مع العلم بوجوده فى ملكه و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده اذا لم يعلم أيضا انه 
لمسلم موجود أو قديم و إلا جرت عليه الاحكام المتقدمه .)١(‏ 


ابن ابي عمير الخامسه .)١١‏ 


و منها ما روى حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسه اشياء: من الغنائم و 
الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملا-حه. الحديث ١‏ الداله على امرين احدهما صيروره الكنز للواجد ثانيهما ان فيه 
الخمس. 


و بعباره اخرى: لا اشكال فى أنه يستفاد من روايات وجوب الخمس فى الكنزان الواجد له ما زاد على الخمس مضافا الى أنه لا 
ريب فى أن الواجد يملكك الكنز كما يملكك المعدن. 


)١(‏ فى المقام تتصور فروع: 


الفرع الاول: انه يعلم ان المال الذى وجده تحت الارض ليس لمسلم و ليس لمحترم المال كالذمى» فهذا لا اشكال فى جواز 
أخذه و دليل وجوب الخمس يقتضى صيرورته للواجد بلا دليل معارضء. اذ المفروض ان مال الحربى لا حرمه له. 


الفرع الثانى: أن يشكك فى كون المال لمن يكون لمحترم المال أو لا-؟ ربما يقال: بأنه لا يجوز تملكه بل هو داخل فى عنوان 
اللقطه» و ما يمكن أن يقال فى وجه هذا القول أو قيل امور: منها ان الاصل عدم جواز تملكه من غير تعريف» 


(321963 9 الوسائل الباب 7من أبوّات:ا بجت 


فيه الخمس الحديث: 7 و" 


حيث ان الملكيه أمر حادث يحتاج ثبوته الى الدليل» و مقتضى الاصل عدمه. 


و يرد عليه ان دليل وجوب الخمس دليل جواز التملككء اذ قد ذكرنا ان ذلكك الدليل يدل على أمرين» مضافا الى أن دليل اللقطه 
لا يشمل المقام» فان دليل اللقطه ناظر الى الضاله و من الظاهر ان هذا العنوان لا يصدق على الكنز» أضف الى ذلكك ان 
المفروض فى المقام الشكك فى كونه لمحترم المال. 


ان قلت: ان المال المذخور تحت الارض مما جرت عليه اليد» و معلوم ان له مالكا و من ناحيه اخرى قد دل ما رواه محمد بن 
جعفر الاسدى انه لا تجوز لأحد أن يتصرف فى ملكك غيره بغير اذله فيمقتضئ هذه الزوايه لا يجوز تملكك مال الغير اللا 


بمجوز و المفروض ان المجوز غير محرز. 


قلت: أولا ان الروايه ضعيفه سنداء فيمكن احراز عدم كونه للمسلم أو من هو فى حكمه بالاصلء اذ مقتضى الاصل عدم دخوله 
فى ملككث من يكون ماله محترما. 


و ربما يقال: ان الاصل الاولى حرمه التصرف فى مال الغير الا أن يثبت الجواز و بعباره اخرى ان اصاله الاحترام من غير اناطه 
بالاسلام هى المعول عليها فى كافه الا-موال بالسيره العقلائيه و حكومه العقل القاضى بقبح الظلم الا اذا ثبت الغائه» و يؤيد 
المدعى التوقيع الشريف "١‏ و لذا لا شكك فى أنه لو رأينا شخصا مجهول الحال فى باديه و شككنا فى كونه حربيا أو مسلما أو 
ذميا لا يجوز لنا أخذ ماله باصاله عدم كونه محترم المالء فالنتيجه ان جواز التصرف فى مال أحد يحتاج الى دليل يدل على 
الجواز. 


و يمكن أن يقال: 


فى رد هذا الاستدلال بأن العقل ليس له تشخيص الحكم 


() لاحظ ص: 3 
(0) لاحظ ص: 3 


الشرعىء و اذا فرض ان العقل شخص ان الموضوع الفلانى ظلم لا يمكن قيام دليل شرعى على جوازه و لذا لا يمكن أن يقوم 
دليل على عدم حرمه الظلم» و العمده ان تشخيص المصداق ليس بيد العقل و أما التوقيع فقد مر انه ضعيف سندا. 
و أما السيره فيمكن أن يقال: انها مردوعه بما رواه سماعه ١١‏ فانه لو كان مال غير المسلم محترما لم يكن وجه للتخصيصء الا 


أن يقال ان هذا البيان يتوقف على القول بمفهوم الوصف الذى لا نقول به» لكن يكفى لنا النقاش فى كون السيره المذكوره 
ممضاه عند الشارع؛ و ان الاصل عدم الامضاء. 


و ثانيا قد قلنا بأن دليل ملكيه الكنز للواجد يدل على أن وجدان الكنز بنفسه من المملكاتء غايه الامر لا نلتزم بالجواز حه 
. بآن دليل للو على من مر لا نلتزم بالجواز حتى 
بالنسبه الى مورد نعلم كونه ملكا لمحترم المال؛ و أما مع الشكك كما هو المفروض فلا مانع من الاخذ بدليل الكنز. 


و بعباره اخرى: ان غايه ما فى الباب انصراف الدليل عن مورد نعلم بكون المدفون ملكا لمسلم أو لذمى و أما الزائد عن هذا 
المقدار فلا. 


الفرع الثالث: أن يعلم أن المدفون لمسلم موجود أو قديم فتجرى عليه الاحكام المتقدمه المذكوره فى المسأله الثامنه مع ما فيها 
من الكلام فراجع. 


الفرع الرابع: انه لو ملكك أرضا بالشراء و نحوه و وجد فيها الكنز فالاحوط أن يعرفه المالكك السابق واحدا كان أم متعدداء فان 
عرفه دفعه اليه و الا عرفه السابق مع العلم بكونه فى ملكه و هكذاء فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده بشرط عدم العلم بكونه 


لمسلم جديد أو قديم و الا تجرى عليه الاحكام المذكوره فى المسأله الثامنه بتقريب ان اليد اماره الملكيه فلا بد من مراجعه ذى 
اليد السابقه و الا سبق 


() لاحظ ص: ٠١‏ 


و كذااذا وجده فى ملكك غيره؛ اذا كان تحت يده باجاره و نحوها فانه يعرفه المالككء فان عرفه دفعه اليه. و الا فالاحوط- 


وجوبا- أن يعرفه السابق» مع العلم بوجوده فى ملكه. و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده. الا أن يعلم انه لمسلم موجود أو 


[مسأله :1١‏ إذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع] 


(مسأله :)٠١‏ اذا اشترى دابه فوجد فى جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له (7). 


على الترتيب المذكور اذ اليد اللا-حقه تبطل اماريه السابقه فان لم يعرفه الجميع يكون للواجد بمقتضى دليل كون الكنز ملكا 
لواجده بشرط عدم كونه معلوم المالكك و الا تجرى عليه الاحكام المذكوره فى المسأله الثامنه فى المتن بالتقريب المتقدم. 


و فيه: ان مقتضى اماريه اليد على الملكيه؛ الدفع الى ذيها بلا تعريف و لا ادعاء اذ مقتضى الحكم الشرعى ان المال الموجود 
تحت اليد ملكك لذيهاء و لا يحتاج اثبات الملكيه الى دليل» بل يكفى للإثبات نفس اليد. 


ولكن يمكن أن يقال: ان الدليل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار 0١١‏ فان مقتضى هذه الروايه» وجوب تعريف الدراهم 
أولا لصاحب المنزل ثم التصدق بهاء فلا يبقى اشكال و يتم المدعى أى يجب أولا تعريفه لصاحب المنزل ثم التصدق به ان كان 
مملوكا لمحترم المال و الا يكون للواجد و يجب عليه الخمس. 


6 نظي نيا د كزفا قريب الاسددلال على الندسن فالا 


(؟) ادعى عليه عدم الخلاف» و يدل على المدعى ما 


روا عم الس كر ال : 


() لاحظ ص: "3" 


و كذا الحكم فى الحيوان غير الدابه مما كان تحت يد البائع »)١(‏ و أما اذا اشترى سمكه و وجد فى جوفها مالا فهو له» من دون 


.)١( تعريف‎ 


كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقره للأضاحىء فلما ذبحها وجد فى جوفها صره فيها دراهم أو 
دنانير أو جوهره لمن يكون ذلكك؟ 


فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشى ء لكك رزقكك الله اياه 01١‏ و ما رواه أيضا قال: سألته عليه السلام فى 
كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقره أو شاه أو غيرها للأضاحى أو غيرهاء فلما ذبحها وجد فى جوفها صره فيها دراهم أو دنانير 
أو جواهر أو غير ذلكك من المنافع لمن يكون ذلكك؟ و كيف يعمل به؟ 


فوقع عليه السلام: عرفها البائع فان لم يعرفها فالشى ء لكك رزقكك الله اياه .07١‏ 


فان مقتضى الحديثين ان ما وجد فى جوف الدابه يجب تعريفه للبائع فان لم يعرف البائع يكون للمشترى» و مقتضى اطلاق 


و صفوه القول ان المستفاد من النص بحسب الفهم العرفى انه مع احتمال كونه للبائع يجب تعريفه اياه» و اما مع العلم بعدم كونه 
له فلا يجب التعريف بل يكون للمشترى و مقتضى الاطلاق شمول الحكم لمورد يعلم بكونه لمالك محترم. 


)١(‏ الامر كما افاده فان مقتضى اطلاق الحديث الثانى عدم الفرق بين الدابه و غيرها. 


(0) بتقريب ان ما فى جوف السمكه اما من مكونات البحر و غير داخل فى ملكك أحد و أما لا يكون كذللكك و 


يكون مملوكا لأحد؛ أما على الاول قلا يكون 


١ الوسائل الباب 4 من ابواب اللقطه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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ولا يجب فى جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز »)١(‏ بل يجرى عليه حكم الفائده و الربح (). 
[الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره] 

اشاره 


الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره (2). 


للبائع قطعاء لأنه حاز سمكه و لم يقصد حيازه ما فى جوفها كى يصدق عليه قاعده من حاز ملككء فلا وجه لتعريف المالكك 
فيجوز أخذه بلا تعريف بمقتضى اطلادق النصء و أما على الثانى فلا-ن كونه للبائع بعيد جدا ولا يحتمل احتمالا عقلائيا اذ 
المفروض ان البائع يصيد السمكه من البحار و الشطوط. و لا يربى السمكه فى ملكه الشخصى كى يحتمل كون ما فى جوفها له 
فلا يجب التعريف على كله التقديرين. 


و يرد عليه: بأنه ان قلنا يأن مورد الروايه لا يشمل المقام» اذ موردها الحيوان الذى يذبح. و السمكه لا تذبح فان احتمل كونه 
للبائع يجب دفعه اليه لكونه له بمقتضى قاعده اليد» و ان لم يحتمل كونه له فان علم بكونه ملكا لمحترم المال يجب الفحص عنه 
ثم التصدق به عنه» وان لم يعلم أو علم عدمه لمالك محترم المال يجوز تملكه لأصاله عدم كونه لمالك محترم المال. و ان 
قلنا: بأن العرف يفهم من الروايه الكبرى الكليه و عموم الحكم لكل حيوان بلا فرق بين أنواعه كما هو ليس ببعيد فالميزان فى 
وجوب التعريف للبائع وعدمه احتمال كونه له فلو احتملنا كونه له و لو من باب احتمال قصده حيازه السمكه مع ما فى بطنها 
يجب اعلامه و الا يكون للمشترىء و الله العالم. 


)١(‏ لعدم الدليل 


عليه و لا نص فى المقام فان تم الاجماع التعبدى الكاشف عليه فهو و الا فلا يجب. 


)١(‏ بناء على وجوب الخمس فى مطلق الفائده و عدم اختصاصه بارباح التجاره و تحقيق هذه الجهه موكول الى تلكك المسأله 
فانتظر. 


فو بالا خللاف بين الاأصحاب كما فى الحدائق» و العمده النصوص الوارده 


فى المقام» منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فتقال: عليه الخمس (الحديث) )١١‏ و 
هذه الروايه تختص بالعنبر و اللؤلؤ فلا تستفاد منها كليه الحكم. 


و منها ما رواه الصدوق مرسلا قال: سثل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و 
الزيرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فيها زكاه؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس «؟) و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار 
بها. 


وأمنياة ها روا تكبك :و على نمطي لز وتعده الروانه هك ني بن علييية ابي عية الله 


و منها: ما رواه ابن أبى عمير» عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسه اشياء: على الكنوز و المعادن 


والغوص و الغنيمه و نسى ابن أبى عمير الخامس «6» و هذه الروايه مرسله. 


و ما افاده سيدنا الاستاد «©) فى المقام من أن لفظ غير واحد ظاهر فى كونهم رجالا مشهورين بحيث يستغنى عن ذكرهم لا دليل 
عليه» مضافا الى أن مجرد شهره الراوى لا تستلزم وثاقته» فان أبا هريره من المشاهير مع كونه من الكذابين ان لم يكن رأسهم. 


3 الوسائل البانن لمق أبوات نا يج فه الحتين اللجدية؟ ١‏ 


ل 


المصدر الحديث: ” 

لاحظ ص: 4 

(؟) الوسائل الباب " من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٠‏ 
(0) سقية الغروه كاك الحدسن حو دنا 


و منها ما رواه عمار بن مروان ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عيسى لاحتمال كونه العبيدى و منها ما رواه حماد بن عيسى 
قال: رواه لى بعض اصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبى الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسه اشياء: من الغنائم و 
من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحه و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بهاء مضافا الى ضعف اسناد الشيخ الى على بن 
الحسن. 


و منها ما رواه احمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا رفع الحديث قال: 


الخمس من خمسه اشياء: من الكنوز و المعادن والغوص والمغنم الذى يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس» الحديث رع و هذه 
الروايه لا اعتبار بها من جهه ارسالها و رفعها. 


و منها: ما رواه فى (رساله المحكم و المتشابه) نقلا من تفسير النعمانى باسناده عن على عليه السلام قال: و اما ما جاء فى القرآن 
من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلكك من خمسه أوجه: وجه الاماره؛ و وجه العماره؛ و وجه الاجاره؛ و وجه 
التجاره و وجه الصدقات. فاما وجه الاماره» فقوله: «و اعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و 
اليتامى و المساكين» فجعل لله خمس الغنائم» و الخمس يخرج من اربعه وجوه من الغنائم التى يصيبها المسلمون من المشركين 
و من المعادن» و من الكنوزء و من الغوص .8١‏ 


() لاحظ ص: إرذفا 
(0) لاحظ ص: "7 


إفرة الوسائل الباب " من 


أبوات ما يجب فيه الخمسن الحديث: و 

(؟) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١١‏ 

(0) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ؟١‏ 
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لاا مثل السمكك و نحوه من الحيوان .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ الأحوط وجوب الخمس فيه و ان لم تبلغ قيمته دينارا] 

(مسأله ١‏ الاحوط وجوب الخمس فيه و ان لم تبلغ قيمته دينارا (؟). 
[مسأله ؟1: إذا اخرج بآله من دون غوص] 


(مسأله :)3١‏ اذا اخرج بآله من دون غوص فالاحوط- وجوبا- جريان حكم الغوص عليه (. 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد صاحب الرساله الى على عليه السلام و حيث انه لا دليل معتبر على وجوب الخمس فى 
الغوص على الاطلاق يشكل الالتزام بوجوبه فيه مطلقاء الا ان يتم المدعى بالإجماع التعبدى الكاشفء فلاحظ. 


)١(‏ بلا اشكالء فان المتبادر من نصوص الباب غير الحيوان مضافا الى أن عدم وجوب الخمس فى الحيوان المصاد من الماء 
أوضح من أن يخفى. 
(؟) يستفاد من حديث محمد بن على بن أبى عبد الله »١9‏ اشتراط وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من المذكورات فى 


الروايه بالنصابء و لكن الروايه ضعيفه كما مرء فلا وجه للاشتراط المذكورء ففى كل مورد تم الدليل على وجوب الخمس فيه 
كالعنبر لا وجه لهذا التقييد فيه. 


() الوجه فى عموم الحكم, انه قد ترتب فى بعض النصوص وجوب الخمس على عنوان الغوص كمرسل ابن أبى مير 11و 


فى بعضها الآخر اخذ العنوان فى الموضوع الاخراج لاحظ ما رواه عمار بن مروان «) وحيث انه لا تنافى بين العنوانين لا وجه 
لتقييد احدهما بالاخرء بل نأخذ بكلا الدليلين و نلتزم بعموم 


() لاحظ ص: 91 


(0) لاحظ ص: م 

ين 
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[مسأله 17: الظاهر أن الأنهار العظيمه حكمها حكم البحر بالنسبه إلى ما يخرج منها بالغوص] 

(مسأله 3): الظاهر ان الانهار العظيمه حكمها حكم البحر بالنسبه الى ما يخرج منها بالغوص .)١(‏ 
[مسأله ؟1: لا إشكال فى وجوب الخمس فى العنبران أخرج بالغوص] 


.)0( 


[الخامس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم] 
اشاره 


الخامس: الارض التى اشتراها الذمى من المسلم فانه يجب فيها الخمس على الاقوى () و لا-فرق بين الا-رض الخاليه و ارض 


الزرع. 


الحكم لكلا العنوانين» و لكن عمده الاشكال فى اسناد نصوص الباب كما مره نعم الالتزام بالعموم فى العنبر على القاعده لاحظ 
ما رواه الحلبى »١١‏ فان المأخوذ فى هذا الحديث عنوان العنبر و مقتضى اطلاقه ثبوت الحكم و وجوب الخمس فيه على الاطلاق. 
(1) للإطلاقى فى بعض النصوص فان الغوص باطلااقه يشمل كلا الفردين كما ان عنوان الاخراج كذلك, و اما ذكر خصوص 
البحر فى بعض النصوص لا يقتضى تقيبد المطلق كما هو ظاهر. 

(؟) فان المأخوذ فى بعض النصوص العنبر و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين مصاديق اخذه بالغوص أو بغيره كما ان عنوان 
الاخراج يشمل مالا يكون بالغوص. و الله العالم. 


(9) و الدليل عليه: ما رواه أبو عبيده الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فان عليه 
الخمس "١‏ و يدل عليه أيضا ما ارسله المفيد (قدس سره) فى (المقنعه) عن الصادق عليه السلام قال: الذمى 


000 لاحظ ص: رذن 
(9) النشافل الناك عمق ابواب ما عمو قن انين اعد يع ١‏ 


وارض الدارء و غيرها. و لا يختص الحكم بصوره وقوع البيع على الآ-رضء بل اذا وقع على مثل الدار او الحمام, او الدكان 
وجب الخمس فى الارض )١(‏ كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجرى فى سائر المعاوضات أو الانتقال المجانى (1). 


[مسأله 14: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس] 


(مسأله اذا اشترى الارض ثم اسلم لم يسقط الخمس «(”) و كذا 


)١(‏ بدعوى ان المرجع اطلاق الدليل و مقتضاه 


العموم و عدم الفرق. و لكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكلء فان المتبادر من الارض هى الخاليه عن البناء» و الاشجار» و ان 
ابيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق» و مقتضى الاصل عدمه. 

(؟) بدعوى ان العرف يفهم عدم خصوصيه فى البيع و الشراء؛ فيعم الحكم لكل انتقال و يرد عليه ان ملاك الاحكام مجهول 
عندنا ولا وجه للحكم بالتعميم بعد اختصاص الدليل بخصوص الاشتراء فالحق هو الاختصاص بخصوص الاشتراء كما ورد فى 
النص و الحكم بالعموم مبنى على الاحتياط. 

() لعدم دليل على السقوط و مقتضى اطلاق الدليل بقاء الوجوب بحاله كما ان مقتضى الاستصحاب كذلك. لكن الاستصحاب 
الجارى فى الحكم الكلى معارض باصاله عدم الجعل الزائد فالدليل على عدم السقوط اطلاءق النص» و اما حديث الجب 
«الإسلام يجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصى و الذنوب» "١‏ فغير معتبر سندا فاطلاق دليل الوجوب يقتضى 
عدم السقوط و لا دليل على السقوط كى يقيد به اطلاق الدليل الاول. 


)١(‏ مجمع البحرين: ماده جيب 


اذا باعها من مسلم.ء فاذا اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر )١(‏ فان كان الخمس الاول دفعه من العين كان الخمس الثانى 
خمس الاربعه اخماس الباقيه (؟) و ان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثانى خمس تمام العين () نعم اذا كان المشترى 
من الشيعه جاز له التصرف فيهاء من دون اخراج الخمس (2). 


[مسأله 18: يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراه] 


(مساله:2): يعاق الحدسسن برقبه الآرض المشتراه (0) و يتخير الذمى بين دفع خمس العين و دفع قيمته» فلو دفعم احدهما وجب 
القبول (5 و اذا كانت الارض مشغوله بشجره او بناء» فان 


اشتراها على أن تبقى مشغوله بما فيها باجره أو مجانا قوم خمسها كذلكك و ان اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلكك 
(00. 


)١(‏ لتعدد الموضوع فيترتب على كل موضوع حكمه و لا وجه للتداخل. 
(؟) كما هو ظاهرء اذ المفروض انه لم يبق فى ملكه الا هذا المقدار. 
(*) اذ المفروض ان تمام العين دخل فى ملكه. فيجب خمس تمامها فلاحظ. 


(؟) بتقريب ان المستفاد من اخبار التحليل ان الامام عليه السلام حلل للشيعه ما يصل اليهم من الخمس و بعباره اخرى: ان ما 
يصل الى الشيعه من الاموال اذا كان فيه الخمس يكون حلالا لهم و ما نحن فيه من مصاديق تلكك الكبرى الكليه» و تحقيق هذه 
الجهه موكول الى البحث فى ذلك الفرعء فانتظر. 


(©) الذى يستفاد من حديث أبى عبيده وجوب الخمس على الذمى و اما تعلقه على رقبه الارض المشتراه فلا يبعد أن يستفاد 


غرقا امن وقيه الاركي . 

(6) نتعرض لدليل التخيبر فى ذيل مسأله (28) إن شاء الله تعالى فانتظر. 

(0 ما افاده على طبق القاعده الاوليه فان الواجب دفعه على الذمى خمس الارض 
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[مسأله 17: إذا اشترى الذمى الأرضء و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه] 


( مسأله :)1١‏ اذا اشترى الذمى الا-رضء و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه أو أن لا يكون فيها الخمس بطل 
الشرط )١(‏ وان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط (2) و لكن لا يسقط الخمس الا بالدفع ("). 


[السادس: المال المخلوط بالحرام, إذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه] 
اشاره 


السادس: المال المخلوط بالحرام, اذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه (6). 


المشتراه فيختلف قيمته بحسب اختلاف الصور المتصوره. 


)١(‏ لكونه مخالفا للشرع اذ المستفاد من الدليل الشرعى ان الخمس ثابت على الذمى فلا يجوز اشتراط كونه ثابتا على البائع» كما 


انه لا يجوز اشتراط عدم ثبوته. 


(؟) اما اذا رجع الشرط الى توكيل البائع فى الاداء عنه فواضح. اذ لا مانع من توكيل الغير فى الاداءء» و اما اذا لم يكن كذلكك بأن 
يكون مرجع الاشتراط الى اداء البائع مستقلا فلا مانع فيه أيضا اذ لا مانع فى اداء ما على الغير و لذا يجوز للمكلف أن يؤدى دين 


عيره. 
(0) اذالا مقط للسقوط كما هواظاهن. 


(©) على المشهور كماافق كلام بعض الاضبحات واقد :5 كرك تخمله من التضوصن قن نقام الاننتدلال على المداعى الاولة .ها 
رواه عمار بن مروان )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عيسىء لاحتمال كونه العبيدى. 


الثانى: ما رواه حسن بن زياد» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا 


() لاحظ ص: ا 


أتى امير المؤمنين عليه السلام فقال؟ يا امير المؤمنين انى اصبت مالا لا اعرف حلا-له من حرامه» فقال له: اخرج الخمس من 
ذلكك المالء فان الله عز و جل قد رضى من ذلكك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بحكم 
افع سر 


الثالث: 


ما رواه عمار» عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا الا أن لا يقدر على شى ء يأكل و 
لايشرب ولا يقدر على حيله» فان فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه الى أهل البيت .)22١‏ 


و هذه الروايه وان كانت تامه سندا و لكن فى دلالتها على المدعى اشكالء اذ لم يفرض كون بعض المأخوذ من السلطان حراماء 
بل يمكن كون جميعه حلالاو الا-مر بالتخميس من باب حرمه نفس العمل و انه لا بأس به عند الضروره؛ لكن يجب اعطاء 
خمس المأخوذ من السلطان كفاره للدخول فى حوزته فلا ترتبط الروايه بالمقام. 


الرابع: ما ارسله الصدوق (قدس سره) قال: جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين اصبت ما لا اغمضت 


فيه» أفلى توبه؟ قال: 
ايتنى خمسه فاتاه بخمسه فقال: هو لكك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه 0 و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بها. 


الخامس: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: انى كسبت مالا اغمضت 
فى مطالبه حلالا و حراماء 


١ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#) نفس المضدر الحديت: م 
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فانه يحل باخراج خمسه .)١(‏ 


و قد اردت التوبه ولا ادرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط علىء فقال امير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فان الله 
(قد) رضى من الاشياء بالخمس و سائثر المال لكك حلال .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الصدوق الى السكونى بالنوفلى» فالنتيجه عدم دليل معتبر على المدعى؛ 


و عليه لا بد من أن يعامل معه معامله المجهول المالككء و على هذا الاساس يكون البحث فى الفروع الآتيه المذكوره فى المتن 
على مبنى القوم» و اما على فرض الاشكال فى نصوص المقام فمقتضى القاعده المعامله معه معامله المجهول مالكه. 


)١(‏ على ما هو المستفاد من نصوص المقام على مبنى القوم» و على ما تقدم يكون طريق تحليله التصدق بالمقدار المملوكك للغير 
على ما هو المعروف. ان قلت: 


الاخبار الوارده فى التصدق موردها الاعيان المتميزه فما الحيله؟ قلت: لا يبعد أن يقال ان العرف يفهم ان حكم مجهول المالكك 
هو التصدق بلا فرق بين مصاديقه» مضافا الى أن الامر دائر بين التصدق و التملكك و ابقائه بحاله و حيث لا وجه للثانى و الثالث 
فالمتيقن هو الاول» و فى مفروض المقام يقتصر على المقدار المعلوم اذ الزائد عليه منفى بالاصل. 


لكن هذا انما يتم فيما يكون العين تحت يده كى يحكم بكونها له الا المقدار الذى يعلم بخروجه عن ملكه فلو علم بأن درهمين 
من العشره دراهم التى تكون تحت يده للغير و لا يعلم بالزائد لم يكن مانع من التمسكك بقاعده اليد بالنسبه الى غير المقدار 
المعلوم, و النتيجه ان المقدار الخارج عن ملكه شرعا ديناران و اما الزائد فلا. 


)انس المضدن الجسلديف + 


ولا بخن اندلا مقتضى لحصول الشركة اذا الشركه تحصبل بالحدتحوين: 


احدهما: عقد الاشتراط كما لو كان لأحدهما عشرون دينئارا و للاخر عشره دنانير فتعاقدا على الشركه فتكون التنيجه ان كل دينار 
بكو قت كا مهما التاق و "الاك 


انتهماة أن يختلط المالاث ولو ابغير الاختيار: كما لو اختلظ اد السمتيق بالاخز و لكق يختضن موود نخد المالان 


شيئا واحدا و لا يكون تمييز بينهما و مع انتفاء هذين الامرين لا وجه للشركه. و عليه فباى وجه يميز بين المالين و يعين مالكه 
كن حر على كل رزاعد كيه 

ويمكن أن يقال: انه يستفاد من بعض النصوص ان الوظيفه فى أمثال المقام الرجوع الى القرعه لاحظ ما رواه منصور بن حازم 
قال: سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسأله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فاى قضيه أعدل من القرعه اذا 
فوضوا امرهم الى الله عز و جل أ ليس الله يقول: ««َلِلَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمْدْحَضةِ ينَ؛ .01١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان المرجع 


فى مثل هذه الموارد هى القرعه. 


و لاحظ مارواه جميلء قال: قال الطيار لزراره: ما تقول فى المساهمه أ ليس حقا؟ فقال زراره: بلى هى حقء فقال الطيار: أ ليبس 
قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعى انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زراره: 
انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على 


١ا/ من ابواب كيفيه الحكم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١1( 


التجارب فقال الطيار: أ رأيت ان كانا جميعا مدعبين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما؟ فقال زراره: اذا كان 
كذلكك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح .)١١‏ 


و مما ذكرنا علم حكم صوره ما لا تكون العين تحت اليدء فان فى هذه الصوره يحكم بكل مقدار معلوم لمالكه و اما المقدار 
المشك وك فيه فيرجع 


فيه الى القرعه. 


و ربما يقال: ان الوظيفه فى امثال المقام الت: لتنصيف و الدليل عليه ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام ان امير 
المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان فى دابه و كلاهما اقاما البينه انه انتجهاء فقضى بها للذى فى يده و قال: لو لم تكن فى 
يده جعلتها بينهما نصفين )2١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان الوظيفه التنصيف. 


و لكن الروايه معارضه بما رواه سماعه قال: ان رجلين اختصما الى على عليه السلام فى دابه» فزعم كل واحد منهما انها نتجت 
على مذوده. و اقام كل واحد منهما بينه سواء فى العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامه, ثم قال: «اللهم 
رب السماوات السبع» و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابه 
و هو اولى بها فأسألكك أن يقرع و يخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها 1 و حيث لا مرجح لأحدهما على الاخر 
يتساقطان و بعد التساقط يكون المرجع حديثى منصور ابن حازم و جميل «6. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب كيفيه الحكم الحديث: ” 
(#اانقسن النفدن الحديف: ١‏ 

(©) لاحظ ص: ”ع 
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والا-حوط صرفه بقصد الاعم من المظالم و الخمس )١(‏ فان علم المقدار و لم يعلم المالكك تصدق به عنه سواء كان الحرام 
بمقدار الخمس أم كان أقل منهء أم كان اكثر منه (؟) و الاحوط- وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعى (). 


هذا كله: على تقدير عدم الولايه للمالكك فى التصدق عن المالكك المجهول و أما على تقدير الالتزام بكونه ذا ولايه فى التعيين 


كما هو ليس ببعيد فلا مجال لما ذكر اذ مع الولايه يكون الامر بيدا لولى» هذا بحسب مذهب القوم ولا يبعد أن يكون حكم 
المجهول مالكه التخميس و سيجى ء الكلام حول هذه الجهه فى المكاسب المحرمه إن شاء الله تعالى» فانتظر. 


.)١١ لاحتمال وجوب اخراج الخمس بعنوان التصدقء لاحظ ما رواه السكونى‎ )١( 


(1) بدعوى ان المستفاد من دليل وجوب الخمس مورد الجهل بالمقدار الحلال و الحرام» ولا يشمل الدليل مورد العلم بكون 
الحرام أزيد من الخمس خصوصا مع تعمد الخلط بداعى أكل مال الغير بهذه الحيله كما انه لا يحتمل وجوب التخميس على من 
يعلم بوجود دينارين من مال الغير فى ضمن عشره دنانير من مال نفسه؛ فالدليل مختص بصوره الجهل بالمقدار ففى الصوره 
المفروضه فى المتن يجب التصدقء و حيث ان الولايه بيد المالك فلا يجب تمييز مال الغير اولا ثم التصدق به. 


(اندفوى انه لأ بهو و ادرف قن مال العير و المقدان المعفة مع الحواذ 


() لاحظ ص: نا 


وان علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح )١(‏ و ان لم يرض المالكك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الاقل اليه ان رضى 
بالتعيين (5). 


ما يكون باذن الحاكم الشرعىء مضافا الى أن المستفاد من حديث داود بن أبى يزيد- عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
وجل ان فعااضيت مالا اق قن خلات اسه تقد ور اميف مالف هدقن التدنو ميت متدوفال:فقال. لد آبو عدن الله 
عليه السلام: و اللّه ان لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اى و اللّه قال: 


فانا و الله ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه أن يدفعه 


الى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه فى اخوانكك و لكك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين اخوانى »)١١‏ ان صاحب 


الاختيار و مرجع الامر فى مجهول المالكك الامام عليه السلام فمع غيبته يكون المرجع نائبه العام. 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى انه عليه السلام قال أنا صاحبه و ليس المراد انه ملكه بل المقصود انه لا بد أن يراجع 
اليه و لو كان ملكه لم يكن وجه لأمره عليه السلام بالتقسيم بين اخوانه. 


و يرد على ما افيد اما فى التقريب الاول فبأن مقتضى دليل التصدق كفايته وعدم توقفه على الاذن و لا مانع من الاطلاق بعد 
انعقاد اصالته, و اما الاستدلال بالروايه: ففيه اولا ان السند مخدوش باشتراكك موسى بن عمر بين الموثق و غيره ومجرد كون 
الراوى فى اسناد كامل الزياره لا-اثر له فالسند غير تام فلا تصل النوبه الى ملا-حظه الدلاله مع ان تقريب المدعى غير تام 
فلاحظ. 


)١(‏ اذ به يتم الامر ولا يبقى اشكال. 


(؟) اذا كان المال تحت اليد كما مر الكلام حوله قريبا. 


١ الوسائل الباب  من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 


والا تعين الرجوع الى الحاكم الشرعى فى حسم الدعوى و حينئذ ان رضى بالتعيين فهوء و الا اجبره الحاكم عليه )١(‏ و ان علم 
المالكك و المقدار وجب دفعه اليه» و يكون التعيين بالتراضى بينهما (؟). 


[مسأله 14: إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه] 


( مسأله 18): اذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه» بل علمه فى عدد محصور. فالا-حوط التخلص من الجميع 
باسترضائهم فان لم يمكن ففى المسأله وجوه. اقربها العمل بالقرعه فى تعيين المالكك. و كذا الحكم اذا لم يعلم قدر المال» 


و علم صاحبه فى عدد محصور ("2. 


)١(‏ لان الحاكم المرجع فى المرافعات و هو ولى الممتنع» و لقائل ان يقول انه لا وجه للإجبار بل مقتضى القاعده التوسل الى 
القرعه» لاحظ حديثى منصور و جميل .)١١‏ 


() اذ المفروض ان المال مقداره لزيد و مقداره لبكر فلا بد من التعيين بالتراضى و الا فالظاهر انه يعين بالقرعه. و الله العالم. 
(*) بتقريب ان دليل القرعه لا يشمل المقام اذ موضوعه المشكل و فى المقام لا اشكال لان ارضاء الجميع وظيفه المكلف. 


المستفاد من دليل لا ضرر أن الشارع الاقدس لا يأمر بالضرر و من الواضح ان الحكم الشرعى غير ضررى. و انما الضرر ناش عن 
جهل المكلف بالمالك, فلا يرتبط بالشارع» هذا ملخص تقريب الاستدلال على المدعى. 


() لاحظ ص: 57١‏ 
[مسأله 15: إذا كان فى ذمته مال حرام فلا محل للخمس] 


( مسأله 9 إذا كان فى ذمته مال حرام فلا محل للخمس )١(‏ فان علم جنسه و مقداره» فان عرف صاحبه رده اليه (5) و ان لم 
يعرفه» فان كان فى عدد محصورء فالاحوط وجوبا استرضاء الجميع (*» و ان لم يمكن عمل بالقرعه (5) و ان كان فى عدد غير 
محصور تصدق به عنه (0) و الاحوط- وجوبا- أن يكون بأذن الحاكم الشرعى (6). 


وفيه: انه لا اشكال فى وجوب الاحتياط شرعا و قد اعترف الماتن بأن أخبار الاحتياط محموله على موارد الشبهات الحكميه قبل 
الفحص و مواد العلم الإجمالى فالضرر من ناحيه الشارع لا من ناحيه الجهلء؛ مضافا الى ان حديثى منصور و جميل 0١١‏ يقضيان 
الرجوع الى القرعه و لم يؤخذ فى موضوعهما عنوان المشكل كى يقال انه 


لا اشكال مع امكان الاحتياط. 


اضف الى ذلكك ان هذا العنوان لعله لم يرد فى روايه معتبره فلا مجال لهذا التقريبء فالحق انه فى مثل الفرض يرجع الى القرعه 
على الاطلاق و لا وجه للتفصيل. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ موضوعه الاختلاط الذى لا يتحقق الا فى العين الخارجيه. 
(؟) لوجوب رد المال الى مالكه. 

(9) قد تقدم تقريبه و الرد عليه فلا نعيد. 

(؟) كما تقدم. 

(0) كما هو الميزان فى مجهول المالكك على ما هو المقرر عندهم. 


(©) قد تقدم تقريب الاستدلال عليه مع ما فيه من الاشكالء فراجع ."١‏ 


() لاحظ ص: 5١‏ 
(؟) لاحظ ص: © 


وان علم جنسه و جهل مقداره جاز له فى ابراء ذمته الاقتصار على الاقل )١(‏ فان عرف المالكك رده اليه (؟) و الا فان كان فى 
عدد محصور فالا-حوط- وجوبا- استرضاء الجميع؛ فان لم يمكن رجع الى القرعه, و الا تصدق به عن المالك. و الاحوط- 
وجوبا- أن يكون بأذن الحاكم (2» و ان لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته فى الذمه فالحكم كما لو عرف جنسه (©) و 
ان لم يعرف جنسه و كان مثلياء فان أمكن المصالحه مع المالكك تعين ذلك و الا فلا يبعد العمل بالقرعه بين الاجناس (2). 


)١(‏ لجريان الاصل فيما زاد على المقدار المعلوم. 
(0) كما هو ظاهر. 


(؟) على ما تقدم استدلا لا و اشكالا فراجع. 


(6) اذ لا فرق بين الموردين من حيث الحكم. 


(0) بتقريب انه مع امكان المصالحه لا تصل النوبه الى القرعه لأنها لكل امر مشكلء و مع امكان الصلح لا اشكال فلا موضوع 
للقرعه. 


و يرد عليه: اولا ما تقدم منا من أن حديثى منصور و جميل 1١‏ لم يؤخذ 


فى موضوعيهما عنوان المشكل و قلنا لعله لا يكون فى روايات القرعه حديث معتبر يكون عنوان المشكل مأخوذا فى موضوعه و 
ثانيا على الاساس الذى سلكك الماتن لا بد من أن يلتزم بوجوب رد جميع الاجناس المحتمله و لا تصل النوبه الى القرعه؛ فان 
العلم الإجمالى ينجز الاطراف و مع امكان الامتثال ورد المال بهذا 


57 لاحظ ص:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 58 

[مسأله :١‏ إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له] 

(مسأله :2٠١‏ اذا تبين المالكك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .)١(‏ 

[مسأله ١؟:‏ إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا] 


(مسأله :)7١‏ اذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام اكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا (7)) و اذا علم انه انقص لم يجز له 
استرداد الزائد على مقدار الحرام (). 


النحو من الاحتياط لا تصل النوبه الى القرعه فالا-يراد وارد عليه نقضا و حلات و الحق ما قلناه من التوسل الى قانون القرعه. 


)١(‏ اذ المستفاد من نصوص الخمس ان الباقى بعد اداء الخمس يكون ملكا للمكلف فلا وجه للضمان بعده لاحظ ما رواه 
السكونى ١١‏ فان المصرح به فى هذه الروايه ان سائر المال له حلال» هذا على القول بالخمس كما هو المشهور و اما على القول 
بالتصدق فالظاهر ان الامر كذلكك أيضا لان الظاهر من دليل التصدق انه مصداق للإيصال الى المالكك بحكم الشارع. 


لتحليل المال باداء الزائد اذ المفروض ان المال مختلط بالحرام» فلا بد من الاحتياط أو تعيين مال الغير بالقرعه. 


ولكن يمكن ان يقال: بعدم وجه للانصراف و بمقتضى الاطلاق لا فرق بين الموارد و على فرض الانصراف يكون المال بعد 
التخميس موضوع آخر للتخميس اى يكون المال مصداقا للمختلط فيجب الخمسء فلاحظ. 


(") فان مقتضى اطلاق النصوص انه لا يرجع ما دفعه بعنوان الخمس. 


() لاحظ ص: نا 
[مسأله !؟: إذا كان الحرام المختلط من الخمسء أو الزكاه أو الوقف العام, أو الخاص لا بحل المال المختلط به باخراج الخمس] 


( مسأله 77): اذا كان الحرام المختلط من الخمسء أو الزكاه أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج 
الخمس»ء بل يجرى عليه حكم معلوم المالكك فيراجع ولى الخمس أو الزكام أو الوقف على احد الوجوه السابقه .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا كان الحلال الذى اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس] 


(مسأله 077): اذا كان الحلال الذى اختلط به الحرام قد تعلق به الخمسء قيل: وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقى 
فاذا كان عنده خمسه و سبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقى فيبقى له من مجموع المال ثمانيه و اربعون دينارا» و لكن 
الظاهر كفايه استثناء خمس المال الحلال المتيقن اولاء ثم تخميس 


و بعباره اخرى: ما دفعه بهذا العنوان صار ملكا لأهل الخمس ولا دليل على زوال تلكك الملكيه بعد انكشاف الواقع فلاحظ. 


هذا على القول بوجوب الخمس و اما على القول بوجوب التصدق فلو اتكشف كونه اكثر يجب دفع الزائد كما هو ظاهر لتحقق 
الموضوع الموجب لترتب الحكم عليه» و اما لو علم انه أنقص يجوز استرداد الزائد ان دفعه بالعنوان التقديرى» و على فرض كون 
الواجب هذا المقدار فانه بعد كشف الخلاف لا مانع من الاسترداد اذ تحقق المعلق يتوقف على تحقق المعلق عليه» و المفروض 
انه لا تحقق له فالزائد باق فى ملكك الدافع» فجواز الاسترداد على طيق القاعده الاوليه. 


)١(‏ اذا قد مر انه لا يجرى حكم الخمس فيما يكون المالكك معلوما و فى فروض المسأله المالكك هو العنوان فلا بد من مراجعه 
الولى من الحاكم أو المتولى» فلاحظ. 


الباقى قاذا فرسنا فى المغال أن خمسين درنازا من المال المخلوط حلال جزماء وقد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مرذد بين أن 
يكون أقل من 


الخمس أو اكثر منه» فيجزيه أن يستثنى عشره دنانير خمس الخمسين» ثم يخمس الباقى فيبقى له اثنان و خمسون دينارا .)١(‏ 


)١(‏ ربما يقال بأنه يكفى تخميس المال من أجل الاختلاط ولا يجب تخميس آخر و الدليل عليه ما رواه السكونى )١١‏ بتقريب 
انه صرح فى الروايه بأن سائر المال لكك حلالء و يرد عليه ان الحكم بحليه سائر المال بلحاظ الاختلاط لا باعتبار آخر و العرف 
ببابك, فلا اشكال فى وجوب التخميس ثانياء انما الكلام فى انه يخمس للاختلاط أولا ثم يخمس الباقى كما عليه سيد العروه 
(قدس سره) أو يخمس على الترتيب المذكور فى المتن. 


أفاد الماتن فى مقام الاستدلال على مدعاه بأن المستفاد من دليل الخمس لأجل التحليل خاص بالمال المخلوط بالحرام؛ 
فموضوع الحكم ما يكون مخلوطا من هذين القسمين و أما المشتمل على قسم ثالث فلا يشمله الدليل فلا بد من اخراج الخمس 
بعنوان الارباح ثم تخميس الباقى بعنوان التحليل و بين القولين فرق ظاهر كما بين فى المتن. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: ان كان دليل تخميس المال المختلط مطلقا يشمل المقام فلا بد من تخميسه من تلكك الحيثيه اولا 
وان لم يكن له اطلاق كما عليه الماتن فلا بد من تميز مال الغير عن مال نفسه بالقرعه» و بعد تشخيص مال نفسه يخمسه من 


باب وجوب خمس الارباح. 


() لاحظ ص: من 
[مسأله ؟7: إذا تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس] 


(مسأله 7): اذا تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمسء بل يكون فى ذمته و حينئذ ان 
عرف قدره دفعه الى مستحقه و ان تردد بين الاقل و الاكثر جاز له الاقتصار على الاقل و الاحوط دفع الاكثر 


(0. 
[السابع: ما يفضل عن مؤّنه سنته له و لعياله] 
اشاره 


السابع: ما يفضل عن مؤنه سنته له و لعياله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الاجارات و حيازه المباحات (0). 


و بعباره واضحه: على تقدير عدم شمول ذلك الدليل للمقام كيف يمكن للمالك التصرف فى العين مع كونها مخلوطه بالحرام؟ 
ولا يبعد أن يقال: النص الدال على وجوب الخمس مطلق من هذه الجهه فلاحظ. 


)١(‏ ان قلنا بأن الخمس المتعلق بالمخلوط كبقيه اقسامه ملكك للساده و الامام عليه السلام يجب دفعه اليهما بدفع بدله بعد اتلافه» 


وان لم نقل بهذه المقاله بل قلنا بأن التخميس طريق شرعى لتحليل المال المخلوط و يكون المال المخلوط مع مال المالكك باقيا 
على ملك مالكه فلا بد من المعامله معه معامله مجهول المالكك, و حيث ان الماتن يرى ان تعلق الخمس فى المقام كبقيه أقسامه 


افاد بأن الواجب عليه أن يدفع المقدار المعلوم الى المستحق و مقتضى الاحتياط دفع الاكثر و لا اشكال فى أن مقتضى الاحتياط 
كذلك. فلاحظ. 


() ادعيت عليه شهره عظيمه و نقل عن بعض الاعيان انه اجماعى و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه الاشعرى 
١١‏ و منها ما رواه شجاع النيسابورى انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطه مأئه كرما 
يزكى فأخذ منه العشر عشره اكرار و ذهب منه بسبب عماره الضيعه ثلاثون 


() لاحظ ص: ١1‏ 


كرا و بقى فى يده ستون كرا ما الذى يجب لكك من ذلكك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شى ء؟ فوقع: لى منه الخمس 
مما يفضل من مؤنته .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن 


راشد قلت له: أمرتنى بالقيام بامركك و اخذ حقكك فاعلمت مواليكك بذلكك فقال لى بعضهم: و اى شى ء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ 
فقال: يجب عليم الخمس. فقلت: ففى اى شى ء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ 
فقال: اذا امكنهم بعد مؤنتهم .)1١‏ 


و منها: مكاتبه ابراهيم بن محمد الهمدانى اقرأنى على كتاب ابيكك فيما اوجبه على اصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف 
السدس بعد المئونه» و انه ليس على من لم يقم ضيعته بمئثونته نصف السدس و لا غير ذلكء فاختلف من قبلنا فى ذلكك فقالوا: 
يجب على الضياع الخمس بعد المئونه مؤنه الضيعه و خراجها لا مؤنه الرجل و عياله» فكتب. و قرأه على بن مهزيار: عليه الخمس 
بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج السلطان 37). 


و منها: ما رواه على بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام: و قرأت انا كتابه اليه فى طريق مكه قال: ان الذى أوجبت فى 
سنتى هذه و هذه سنه عشرين و مأتين فقط لمعنى من المعانى اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار» و سأفسر لكك بعضه ان 
شاء الله ان موالى اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم 


9 الزسائل الاق كرس اواف انا اسم فه الحس السددك ‏ ” 


فعلمت ذلك فاحببت ان اهرهم و ازكيهم بما فعلت من امر الخمس فى عامى هذاء قال الله تعالى: َك مِنْ أَطاله ص دَقَه 
ُطَهُرَهُْ وَ تُرَكيِهم بها وَ صَلّ عَلَتِهمْ إنَّ صَلائكك سَكنّ لَهُعْ وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم» أ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ 


ل ل هو التَوَابُ الوَحِيمٌ+ * وَ شل اعْمَلُوا فَتِيرَى الله عَمَلَكَمْ وَ رَسُولَهُ وَ الْمَؤْمِنُونَ و 
َْودُونَ إل ]لم اقب وَ اتاد قيتئئكم ب للا كنم تَعْمَلُونَ» و لم أوجب عليهم ذلكك فى كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاه 
الك ذرضنا لمعيه !و31 رسي طو المي ف شتت ملاة فى عدر النفةة الى تدان علبينا الحول :وال أرصيية 
ذلكك عليهم فى متاع و لا آنيه و لاادواب و لا خدم ولا ربح ربحه فى تجاره و لا ضيعه الافى ضيعه سأفسر لكك امرها تخفيفا 
ملق عن موالى وهنا مت غلبم لحا يخال السلطان من أخواليم والنا نوع فيد اتهنوةاقاما الخناقم .و القوائك كي واجيد لبهم فى 
كوعام تازاالله الى و اغلهوا أ نتم بن طن ب كنل حمسة و يوون و ليدى القريق و اليا و المللاكين و ابن بلي 
إن كقع مقع بالل و 8 أَتَل علي عدي يوم الْمُرقان يوم الْتقّى الْحتلان و الله عَليِل كَل ضَ ع ءِ قَدِيرًا فالغنائم و الفوائد يرحمكك 
اللداقوى العيمه كمنيا الثرة::والقامده فيذهاء والجائر سن الأنمان اسان الع لوااخط و الميرات الدذى للا مسب من غير 
اب و لا-ابن» و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله؛ و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و ما صار الى موالى من اموال الخرميه 
الفسقه فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالى» فمن كان عنده شى ء من ذلك فليوصله الى وكيلى» و من كان 
نائيا بعيد الشقه فليتعمد للإيصاله و 


لو بعد حين» فان نيه المؤمن خير من عمله؛ فاما الذى أوجب من الضياع و الغلات فى كل عام فهو نصف السدس ممن كانت 


ذلكك ١١‏ الى غيرها من النصوص الداله على وجوب الخمس. 


و فى قبال هذه النصوص روايات تدل على تحليل الخمس للشيعه منها: ما رواه أبو بصير و زراره و محمد بن مسلم كلهم عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤد 
والينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و آبائهم فى حل .)2١‏ 


و منها: ما رواه ضريس الكناسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادرى» فقال: 
من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم 2 


و منها: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعنى الشيعه ليطيب 
مولدهم 89". 


ولا يخفى: ان مجرد ثبوت الخمس وضع لا ينافى التحليل كما هو ظاهر كما ان وجوب اداء الخمس على الاطلاق لا ينافى عدم 
وجوبه على الشيعه لجواز التخصيصء لكن المستفاد من حديث على بن مهزيار «8) ان الخمس واجب على الشيعه فى كل سنه و 
فى كل عام فى الغنائم و الفوائد و لاحظء ما رواه على بن مهزيار أيضا 2 فان المستفاد من هذا الحديث انه يجب على الشيعه 
لعجي 


(7) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يجب فيه 


الخمس الحديث: 0 

() الؤسائل التاى قن 'آثرات الأشال الحدرث: ١‏ 
افيح المعو لصوو 0 

(6)افين المعدن الحويف: 165 

(0) لاحظ ص: ”07 

(9) لاحظ ص: ”07م 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 02 


بل الا-حوط الاقوى تعلقه بكل فائده مملوكه له كالهبه و الهديه. و الجائزه )١(‏ و المال الموصى به و نماء الوقىف الخاص أو 
العام 


بعد المثونه و لاحظ, ما رواه حفص بن البخترى ١١‏ فان هذا الحديث يستفاد منه انه يجب على الشيعه دفع خمس ما يأخذه من 


التافيية. 


و على تقدير المعارضه ا الا ا تعالي > و الوا ميهي 1 شد ء 
أن لله حْمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لنذِى الْقُوبلا و اللاملا وَ الملا لملطلاكين وَ ابن السّبِيلٍ 1١‏ فان مقتضى اطلاق الايه الكريمه وجوب الخمس 
فى كل فائده. ثانيا لمخالفه دليل الوجوب مع العامه حيث انهم لا يقولون بوجوب الخمس فى الارباح» ثالثا للأحدثيه فان ما يدل 
على الوجوب أحدث بالنسبه الى ما يدل على التحليل. 


اضف الى ذلكك انه يمكن أن يقال: ان عدم وجوب اداء الخمس و تحليله للشيعه ينافى ملاكك جعله اذ جعله على ما يظهر من 
النص فى مقابل الزكاه فان الزكاه لغير الساده من الفقراءء» و اما الخمس فقد جعل لفقراء الساده فلو لم يكن واجبا على الشيعه 
ادائه و الحال ان العامه لا يؤدون لعدم اعتقادهم بوجوبه, فمن اين يعيش فقراء السادات؟. 

و يضاف الى ذلكك كله ان السيره جاريه على أخذه بين علماء الاماميه» و لو لم يكن واجبا و كان حلالا لشاع و ذاع فالمتحصل 


من البحث ان الحق وجوب الخمس. و الله العالم. 


)١(‏ فان الهبه داخله فى اطلاق الايه الشريفه اذ عنوان 


«ما غنمتم) يشمله 


000 لاحظ ص: 24 
(9) الانفال/ ١ع‏ 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها ما رواه» على بن مهزيار ١١‏ فان قوله عليه السلام و الجائزه من الانسان 
للإنسان التى لها خطر يشمل الهبه. 


لكن يمكن أن يقال: بأن التقييد بكونها خطيرا يدل بالمفهوم على أن مالا يكون كذلك ليس فيه الخمسء لا من باب مفهوم 
الوصف حتى يقال. ان الوصف لا مفهوم له بل من باب مفهوم التحديد, فان الظاهر انه عليه السلام فى مقام التحديد. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 2 فان قوله 
عليه السلام «فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) يشمل الهبه و غيرهاء و منها ما رواه الاشعرى 0" فان المكاتب» سثل عن 
جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب فأجاب عليه السلام بخطه «الخمس بعد المئونه). 


ويمكن أن يقال: بأن هذه الروايه أقوى ظهورا فى وجوب الخمس حتى فى الهديه التى لا تكون خطيره من تلكك الروايه التى 
تدل على عدم الوجوب بالمفهوم؛ و على تقدير التعارض يكون المرجع اطلاق الكتاب؛ و لكن على القول بالمفهوم لا تعارض 
اذ لا تعارض بين العام و الخاص و الدال على عدم الوجوب فى الهبه اليسيره بالمفهوم أخص من ذلك العام فيخصصه. فلاحظ. 


() لاحظ ص: 07 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ع 
© لاحظ ص: ١‏ 


والميراث الذى لا يحتسب (2. و الظاهر عدم وجوبه فى المهر و فى عوض الخلع (2). 


و منها: ما 


زواه متحمك يق ادزيس (فى آختر السرائر) ثقلا من كتات محمد ابن على بن:مسوبيه عن أحمد بن غلال: عن ابن أبى غميرة عن 
أبان بن عثمان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتبت اليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هديه تبلغ 
ألفى درهم أو أقل أو اكثر هل عليه فيها الخمس؟ 


فكتب عليه السلام الخمس فى ذلكك. و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهه يأكله العيال انما يبيع منه الشى ء بمائه 
درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا و أما البيع فنعم هو كسائر الضياع .)١١‏ 


(1) اذ الميزان فى ثبوت الخمس و وجوبه صدق الفائده ولا اشكال فى صدق هذا العنوان على الموصى به؛ و على نماء الوقف 
خاصا كان أو عاما كما أنه يصدق على الميراث غايه الامر قام الدليل على عدم وجوب الخمس فى المحتسب منه فيبقى غيره 
تحت دليل الوجوب, لاحظ ما رواه على بن مهزيار «؟» فانه قد صرح بالوجوب فى الميراث غير المحتسب. 


(؟) استدل سيدنا الاستاد على عدم الوجوب فى الموردين المذكورين بانه لا يصدق عنوان الفائده على المهر و عوض الخلع؛ اذ 
المهر بدل عن البضع فان المرأه تبذل نفسها بالمهر فلا تحصل لها فائده كما ان المرء يبدل سلطنته على زوجته باخذ عوض 
الخلع. 


ويرد عليه: ان صدق عنوان الفائده على الموردين المذكورين يساعده 


0 الرسائل لباب كفن ابواب ماعن قنة قسن الحدية ٠‏ 
(0) لاحظ ص: 7م 


[(مسأله 4: الأ_حوط- إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمسء أو الزكاه؛ أو الكفارات» أو رد المظالم, أو 
نحوها] 


(مسأله 0: الاحوط- ان لم يكن اقوى- اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس» أو الزكاه» أو الكفارات» 


أو رد المظالم» أو نحوها .)١(‏ 
[مسأله 2!: إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بهاء و قد أداه فنمت» و زادت زياده منفصله] 


(مسأله 58): اذا كان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بهاء و قد أداه فنمت» و زادت زياده منفصله. كالولد, و 
الثمر و اللبن» و الصوفء و نحوهاء فما كان منفصلاء أو بحكم المنفصل- عرفا- فالظاهر وجوب الخمس فى الزياده (5) بل 
الظاهر وجوبه فى الزباده المتضله أيضاء كنمو الشجر و سدمن الشاه اذا "كانت للزباده مايه غرفا (*) و اما اذا ارتفعت قيمتها 
السوقيه- بلا زياده عينيه- 


الفهم العرفى» نعم لا يبعد جريان السيره على عدم دفع الخمس عن المهر و أما الالتزام بعدم الوجوب فى عوض الخلع فيتوقف 
على قيام اجماع تعبدى على العدم؛ فلاحظ. 


)١(‏ لصدق الفائده على المذكورات و بعد تحقق الموضوع يترتب الحكم عليه طبعاء و أما ما روى ابن عبد ربه قال: سرح الرضا 
عليه السلام بصله الى أبى فكتب اليه أبى هل على فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب 
الخمس )١١‏ - فهر غير تام سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته فلاحظ. 


إفرة لصدق الفائده عليها و المفروض انها موضوع وجوب الخمس فيجب. 


(') لعين الملاكك فانه تصدق عليها الفائده فيجب الخمس فى تلكك الزياده 


7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


فان كان الاصل قد اشتراه و أعده للتجاره وجب الخمس فى الارتفاع المذكور )١(‏ وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس فى 


و ربما يقال: بأن النماء المتصل إن كان مثل المنفصل كالصوف و الثمره فلا اشكال و الا يشكل صدق الفائده كالسمن» و كيف 
كان على القول بتعلق الخمس بالقسم 


الثانى من النماء المتصل لا بد من الالتزام بالشركه فى الماليه اى صاحب الخمس شريكك مع المالكك فى ماليه العين. 


)١(‏ بتقريب انه يصدق انه ربح هذا المقدار و بعباره اخرى: المقصود فى التجاره تحصيل الربح و ازدياد المال بلا خصوصيه 
للأشخاص و لا اشكال فى فى أنه يصدق هذا العنوان فى فرض ارتفاع القيمه و لو مع عدم البيع فيقال فلان ربح هذا المقدار 
فيجب خمس مقدار الزياده و النتيجه الشركه فى الماليه. 


() بتقريب ان الماليه امر اعتبارى و لم يزد فى ماله شى ء خارجى فلا وجه لتعلق الخمس. 


ويمكن ان يقال: انه لو اعده للتجاره و زادت ماليته فلما ذا لا يتعلق به الخمس و ما الفرق بين هذه الصوره و الفرع السابق؟ حيث 
أفتى بوجوب الخمس فى الزياده فيما يكون معدا للتجاره. الا أن يقال: ان الفارق الدليل الدال على عدم وجوب الخمس فى 
الارث و المفروض فى المقام ان نفس الارث اعدت للتجاره فدليل عدم وجوب الخمس فى الارث يقتضى عدم تعلقه به» لكن 
المفروض فى جميع الاقسام العين التى لا- يتعلق بها الخمسء فلو فرض انه اشترى فرشا و استفاد منه و صار مؤنه له ثم جعله مال 
التجاره و زادت قيمته لا يجب فيه الخمس كما لا يجب فى الارث,. نعم لو باعه يجب فى المقدار الزائد. 


الاان يقال: ان كلام الماتن لا يشمل هذه الصوره و هو ناظر الى صوره اشتراء شى ء للتجاره» و كيف كان الذى يختلج بالبال أن 
يقال: اذا اشترى شيئا 


واذا باعه بالسعر الزائد لم يحب فيه الخمس فى الزائد من الثمن كما اذا ورث من أبيه بستانا قيمته مأئه 


ديئار فزادت قيمته و باعه مات دينار لم يجب الخمس فى المائه الزائده وان كان قد اشتراه بمائه و لم بعذده للتجاره فزادت 
قيمته و بلغت مائتى دينار لم يجب الخمس فى زياده القيمه )١(‏ نعم اذا باعه بالمائتين وجب الخمس فى المائه الزائده و تكون 


بمال لا خمس فيه للتجاره يجب الخمس فى زياده القيمه و لا-فرق بين صورتى البيع و عدمه كما فى المتن» و الوجه فيه ان 
الملحوظ بالنسبه الى التاجر مقدار الماليه و للا خصوصيه للعين فى نظره. 


واما لو جعل العين الموروثه مال التجاره كالحنطه الموروثه من أبيه فيفرق بين صورتى البيع و عدمه فانه لو لم تبع لا يتعلق بها 
الخمس لان الارث لا خمس فيه و اما ان باعها يجب الخمس فى الزياده لصدق الربح, و اما لو ملكك شيئا بالاشتراء أو الحيازه أو 
غيرهما و لم يعده للتجاره فلا يتعلق به الخمس الا بعد البيع مع فرض زياده القيمه اذ قبل البيع لا مقتضى للخمس و اما بعد البيع 
فلتحقق الربح الزائد. 


36 المتورعن 1ن انيالها اح اسار و انوي الا مس با لبانوبوا رار 


لا يصدق الحصول على فائده جديده و لذا لو لم يبع لا يجب الخمس و كذا لو بيع» و لكن يشكل بأنه لو باعه يصدق انه زاد فى 
ماله فما دام لم يبع لا يجب اذ المفروض عدم تعلق الخمس بالعين لأجل كونه موروثا أو لغيره و اما بعد البيع فلا وجه لعدم تعلقه 
به اذ المفروض انه ربح و لا يشمله دليل عدم وجوب الخمس فى الارث. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلدء. منشورات 


قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1575 ه ق مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 2١‏ 
(؟) بدعوى انه يصدق انه ربح فى هذه المعامله هذا المقدار فيجب الخمس 
مبانى منهاج الصالحينء ج /؛ ص: 87 

فاقسام ما زاد قيمته: 

الاول: ما يجب فيه الخمس فى الزياده» و ان لم يبعه» و هو ما اشتراه للتجاره. 


الثانى: ما لا يجب فيه الخمس فى الزياده» وان باعه بالزياده و هو ما ملكه بالارث و نحوه. مما لم يتعلق به الخمس بماله من 
الماليه» وان اعده للتجاره .)١(‏ 


الثالث: ما ل" يجب فيه الخمس فى الزياده» الا اذا باعه» وهو ما ملكه بالشراءء أو الهبه. و الحيازه و نحو ذلك» بقصد الاقتناء لا 
التجاره (1). 


[مسأله 11: الذين يملكون الغنم يجب عليهم - فى آخر السنه - اخراج خمس الباقى» بعد مؤنتهم] 


(مسأله /717): الذين يملكون الغنم يجب عليهم- فى آخر السنه- اخراج خمس الباقى» بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوفء. و 
السمنء و اللبن و السخال المتولده منهاء و اذا بيع شىء من ذلكك- فى أثناء السنه- و بقى شىء من ثمنه وجب اخراج خمسه 
أيضاء و كذلكك الحكم فى سائر الحيوانات» فانه يجب تخميس ما يتولد منهاء اذا كان باقيا فى آخر السنه بنفسه أو ثمنه (). 


فى الربح. 
)١(‏ بتقريب ان الارث لا يتعلق به الخمس فما دام كونه ارثا لا يجب فيه. 


(0) بتقريب انه لا اشكال فى حصول الربح غايه الامر قبل البيع لا يجب الخمس اذ المفروض ان العين لا يتعلق بها و اما بعد البيع 
فالتعلق على القاعده. 


() ما افاده ظاهر واضح» فان كل فائده زائده على مؤنه السنه يجب فيه الخمس 
[مسأله /1: إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه] 


( مسأله 18): اذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا-و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه اذا صرف عليه مالا لم يتعلق به 


الخمس كالموروث أو مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنه السابقه» أو مالا فيه الخمسء كأرباح السنه السابقه و لم يخرج خمسه 
.)١(‏ نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه (2). و أما اذا صرف عليه من ربح السنه- قبل تمام السنه- وجب اخراج خمس 
نفس تعمير البستان» بعد استثناء مؤنه السنه (*)» و وجب أيضا الخمس فى نمائه المنفصلء أو ما بحكمه من الثمر» و السعف. و 
الاغصان اليابسه المعده للقطع, بل فى نمائه المتصل أيضا على ما عرفت (©)» و كذا يجب تخميس الشجر الذى يغرسه جديدا 
فى السنه الثانيه و ان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) 


الذى ينبت فيقلعه و يغرسه (0)» و كذا اذا انبت جديدا لا بفعله» كالفسيل و غيره. اذا كان له ماليه. 


و بالجمله كل ما يحدث جديدا من الاموال التى تدخل فى ملكه يجب 


و ما ذكر فى هذه المسأله بعض مصاديق الكبرى الكليه. فلاحظ. 

)١(‏ اذ المفروض انه لم يربح ربحا جديدا كى يتعلق به الخمس. 

(0) اذ فرض انه ربح السنه السابقه و انه زاد فيجب فيه الخمس. 

(") لأنه ربح جديد ولم يصرف فى المئونه فيجب فيه الخمس. 

(؟) و قد مر الكلام فى تقريب الاستدلال عليه فلا وجه للإعاده. 

(0) لأنه ربح جديد فيجب فيه الخمس و كون اصله من المخمس لا ينافى صدق الفائده الجديده عليه. 
مبانى منهاج الصالحين» ج /» ص: 86 


اخراج خمسه فى آخر سنتته» بعد استثناء مؤنه سنته» و لا يجب الخمس فى ارتفاع القيمه فى هذه الصوره .)١(‏ نعم اذا باعه باكثر 
مما صرفه عليه من ثمن الفسيل و اجره الفلاح» و غير ذلكك وجب الخمس فى الزائد» و يكون الزائد من ارباح سنه البيع (5)» و 
اما اذا كان تعميره بقصد التجاره بنفس البستان وجب الخمس فى ارتفاع القيمه الحاصل فى آخر السنه و ان لم يبعه كما عرفت 
60 


[مسأله 59: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها فى اثناء السنه» و لم يبعها غفله, أو طلبا للزباده» أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها فى 
رأس السنه الى رأس مالها] 


(مسأله 15): اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها فى اثناء السنه. و لم يبعها غفله» أو طلبا للزياده» أو لغرض آخر ثم رجعت 
قيمتها فى رأس السنه الى رأس مالها فليس عليه خمس تلكك الزياده نعم اذا بقيت الزياده الى آخر السنه؛ و لم يبعها من دون 
عذر و بعدها نقصت قيمتها فهو ضامن للخمس (). 


[مسأله :٠١‏ المئونه المستثناه من الأرباح] 


(مسأله :٠‏ المئونه المستثناه من الارباح» و التى لا يجب 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام» فان الميزان فى وجوب الخمس صددق الربح الجديد. 
(0) لصدق الربح وانه فى هذه المعامله هذا المقدار. 


() وجه التفريق بين الصورتين ان التأخير فى الصوره الاولى باذن الشارع الاقدس. و لا يجب اخراج الخمس قبل مضى السنه فلا 
مقتضى للضمانء و اما بعد مضى السنه و استقرار الوجوب لو لم يخرج الخمسء يكون ضامنا اذ ليس له الولايه على التأخير 
فلاحظ. 


فيها الخمس فيها أمران: مؤنه تحصيل الربح )١(‏ و مؤنه سنته (؟) و المراد من مؤنه التحصيل كل مال يصرفه الانسان فى سبيل 
الحصول على الربح» كأجره الحمال» و الدلال و الكاتب» و الحارسء و الدكان» و ضرائب السلطان» و غير ذلكك فان جميع هذه 


الامور تخرج من الربح» ثم يخمس الباقى. و من هذا القبيل ما ينقص من ماله فى 


(1) الظاهر انه لا اشكال فى مؤنه تحصيل الربح اذ لا يصدق الربح الا بعد استثناء ما صرف فى تحصيله؛ مضافا الى جمله من 
النصوص 0١‏ الداله على عدم تعلق الخمس الا بما زاد عن المئونه» لكن الحديث الاول مخدوش سندا بالاشعرىء و الحديث 


مؤنه الشخصء و المستفاد من الحديث الرابع» استثناء خصوص خراج السلطان. 

فيشكل استثناء مؤنه تحصيل الربح على الاطلاق. الا ان يقال ان موضوع وجوب الخمس على ما يظهر من النصوص الفائده و 
الربح و الغنيمه و من الظاهرء انه لا يصدق الربح الا بعد اخراج مؤنه تحصيله كما هو ظاهر مضافا الى انه لا اشكال فيه و لا 
اضف الى ذلكك: انه لو قيل بالوجوب على الاطلاق يلزم وجوبه حتى على تقدير عدم الربح» بل يجب حتى فى الصوره الخساره 
وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 

الا أن يقال بأنه: نلتزم بعدم تعلق الخمس فى هذه الموردين, و أما فى غيرهما فلا مانع من الالتزام بتعلقه. 


(0) بلا اشكال فتوى و نصا. 


سبيل الحصول على الربح كالمصانع» و السيارات» و آلات الصناعه؛ و الخياطه؛ و الزراعه» و غير ذلكك فان ما يرد على هذه من 
النقص باستعمالها أثناء السنه يتداركك من الربح: مثلا اذا اشترى سياره بالفى دينار و آجرها سنه باربعمائه دينار» و كانت قيمه 
السياره نهايه السنه من جهه الاستعمال الفا و ثمانمائه دينار لم يجب الخمس الا فى المائتين و المائتان الباقيتان من المئونه )١(‏ و 
المراد من مؤنه السنه التى يجب الخمس فى الزائد عليها كل ما يصرفه فى سنته» فى معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله. 
أم فى صدقاته و زياراته» و هداياه و جوائزه المناسيه له أم فى ضيافه أضيافه. أم وفاء بالحقوق اللازمه له بنذر أو كفاره؛ أو اداء 


دين أو أرش جنايه أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأء أو 


فيما يحتاج اليه من دابه و جاريه. و كتب و أثاث, أو فى تزويج اولاده و ختانهم و غير ذلك فالمئونه كل مصرف متعارف له 
سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوبء. أم الاستحباب أم الاباحه» أم الكراهه (؟) نعم لا بد فى المثونه المستثناه من الصرف 
فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب لهء كما انه اذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من ارباحه بل 


)١(‏ كما هو ظاهر فان المذكورات كلها مؤنه التحصيل. 
() فان المئونه ما يحتاج اليها فى الامور الدنيويه و الاخرويه. 


يحسب ذلكك من الربح الذى لم يصرف فى المئونه ()» و أيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارفء فان زاد عليه 
وجب خمس التفاوت (22)» و اذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروفء بل يجب فيه الخمس (5. و الظاهر 
ان المصرف اذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس و ان كان غير متعارف من مثل المالكك مثل عماره المساجدء و الانفاق 
على الضيوف ممن هو قليل الربح (). 


)١(‏ بتقريب انه الظاهر من الادله» و يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بأن الظاهر من لفظ (بعد المئونه) الواقع فى النصوص 
هو الزمان اى وجوب الخمس انما يتعلق و يتحقق فى الزمان الواقع بعد المئونه وان شئت قلت البعد الزمانى لا يتصور الا بصرف 
المئونه. 


و بعباره اخرى: البعديه الزمانيه تلالزم فعليه المئونه و صرفهاء الا-ان يقال ان الظاهر من الجمله فى امثال المقام البعديه الرتبيه 
كقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصَبِّدا * 0١١‏ ولا تنافى بين الالتزام بالبعديه الرتبيه و الالتزام باشتراط الفعليه فان 


الظاهر من المئونه ما يصرف و الخمس يتعلق بالزائد على ما يصرف. 

(؟) بتقريب ان المئونه ما يلزم للإنسان و ما لا يكون متعارفا لا يكون مؤنه. 

و بعباره اخرى: المئونه ما يحتاج اليها الشخص و لا يحتاج الى أمر غير متعارف كما هو ظاهر. 
() كما هو ظاهر فان الامر السفهى لا يكون محتاجا اليه بل اللازم خلافه. 


(©) اذ الامور الخيريه التى يمكن التقرب بها من الله تعالى يحتاج اليها كل 


١١ النساء/‎ )١( 
[مسأله : رأس سنه المئونه وقت ظهور الربج]‎ 


(مسأله :)"١‏ رأس سنه المئونه وقت ظهور الربح )١(‏ و من الجائز 


مكلف فلا معنى للتقدير فيهاء فكما انه لا معنى لان يقال هذا المقدار من الصلاه و الصوم محتاج اليه لا أزيد من ذلكك كذلكك 
فى بقيه الا-مور القابله للقرب» و صفوه القول ان المكلف محتاج الى الوسائل القربيه فاى مقدار فرض منها لا يكون خارجا عن 
شأنه بل مطابق لشأنه. و الله العالم. 


)١(‏ وقع الكلام بين الاعلام فى أن مبدء السنه حين حصول الربح او المبدأ حين الشروع فى الاكتساب بالنسبه الى الكاسب و 
ظهور الربح بالنسبه الى غيره الذى يحصل له ربح اتفاقاء اختار الماتن القول الاول بتقريب ان المشتق و ما فى حكمه من الجوامد 
ظاهر فى الفعليه» و الوارد فى النصوص عنوان المئونه» و المفروض ان موضوع الخمس تحقق الربح» فكل شى ء صدق عليه 
عنوان المئونه الفعليه بعد ظهور الربح يكون داخلا فى النصوص المشار اليهاء و أما ما يكون مؤنه لما قبل ظهور الربح فلاء و على 
فرض الشكك يكون الامر كذلك اذ فى المخصص المنفصل المجمل يقتصر على القدر المعلوم» و المقدار المعلوم من دليل 
الاستثناء ما يكون مؤنه بعد ظهور الربح. 


ويمكن 


ان يقال: ان التعارف الخارجى فى الكاسب و التاجر و الصانع جعل مبدء السنه الشروع فى العمل و هو الظاهر من حديثى على بن 
مهزيار و الهمدانى 1" فان الظاهر من المئونه» مؤنه السنه و مع لحاظ التعارف الخارجى يفهم العرف ان المبدأ هو الشروع فى 
العسا. 


واما حديث ابن أبى نصر- قال كتبت الى أبى جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المئونه أو بعد المئونه؟ فكتب بعد المئونه 
«") فهو مطلق يشمل 


0( لاحظ ص: 07 
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ان يجعل الانسان لنفسه رأس سنه فيحسب مجموع وارداته فى آخر السنه وان كانت من انواع مختلفه. كالتجاره و الاجاره» و 


الزراعه» و غيرها. و يخمس ما زاد على مؤنته» كما يجوز له ان يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنه فيخمس ما زاد عن مؤنته 
فى اخر تلكك السنه .)١(‏ 


الكاسب و غيره فبالنسبه الى التاجر و الكاسب يحمل على ما هو المتعارف و أما بالنسبه الى من يربح اتفاقا فيحمل على المئونه 
بعد ظهور الربح. 


ان قلت: يلزم التفكيكك فى مبدأ عام الربح. قلت: لم يرد فى الدليل هذا العنوان» و انما الوارد فيه عنوان المئونه و المراد منها مؤنه 


ولا يخفى: ان المتعارف الخارجى بالنسبه الى غير الكاسب جعل مبدء السنه بعد ظهور الربح فى العام الاول و اما فى الاعوام 
الآتيه فيحاسبون حسابهم و يجعلون مبدأ 


السنه بحساب مبدء السنه الاولى» مثلا لو حاسب حساب خمسه اول المحرم يكون مبدأ سنه اوله فى كل عام. 


() ذهب سيدنا الاستاد الى جواز كلا القسمين و عدم تعين احدهماء بتقريب ان المستفاد من دليل الخمس ان كل ربح يتعلق به 
الخمس غايه الامر الشارع الاقدس أرفق و اجاز في التأخير فكل ما سقى من الربح يجب فيه الخمس. 
4ه مر الشارع اق فدين أرق فى لكا ير تفى من الرمح حب 


و بعباره اخرى: وجوب الخمس متعلق بما زاد عن المقدار المصروف فى 


المئونه فكل ربح بنفسه له سنه و موضوع للخمس فيجوز جعل رأس سنه لكل ربح كما انه يجوز جعل رأس السنه للمجموع من 
حيث المجموع اذ لا اشكال فى تعلق الخمس بكل ربح و لا اشكال فى جواز تخميس كل ربح فورا و قبل مضى السنه و لا دليل 
على تعين القسم الثانى» و قوله عليه السلام فى حديث على مهزيار ١١‏ «فاما الغنائم و الفوائد فهى واجبه عليهم فى كل عام), لا 
يدل على لزوم احتساب الكل موضوعا واحدا و اعتبار الحول للمجموع من حيث المجموع فان الحديث ناظر الى التفرقه بين 
الغنائم و غيرها حيث انه عليه السلام اكتفى بنصف السدس فى ستنته؛ فاما الغنائم فيجب فيها الخمس فى كل عام فلا نظر الى 
جعل الكل ملحوظا و اعتبار الحول له» فلا يستفاد المدعى من الحديث. 


فالنتيجه جواز كل واحد من الطريقين» هذا ملخص ما أفاده حسب تقرير مفرر بحثه .07١‏ 


و بعباره اخرى: تاره نقول بأن الخمس متعلق بكل ربح بلا تقيده بقيد غايه الامر لا يجب الا فى 


المقدار الزائد و على هذا التقدير لا مانع من الالتزام بتعلقه بكل ربح و اخرى نقول بأن متعلق الخمس من اول الآمر المقدار 
الزائد فكل مقدار يصرف فى علم الله يكون خارجا عن موضوع الخمس و على هذا التقدير كيف يمكن الالتزام بتعلق الخمس 
بتمام الربح و تخميسه قبل مضى سنته؛ فلا مورد للتخيير بل لا بد من اختيار احد الوجهينء و الظاهر ان الوجه الثانى هو الصحيح. 


() لاحظ ص: ذه 
2( مستندك العروه كتاب الخمس ص: حارفا 


[مسأله 7"!: إن من كان بحاجه إلى رأس مالء لإعاشه نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنه سنته» بحيث لو صرفه فيها لم يزد 
عليها] 


(مسأله 7*): ان من كان بحاجه الى رأس مالء لإعاشه نفسه و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنه سنته» بحيث لو صرفه فيها 
لم يزد عليهاء فالظاهر أنه من المئونه» فيجوز اتخاذه رأس مالء و الا تجاربه لإعاشه نفسه و عائلته من ارباحها )١(‏ فان زاد الربح 


على 


و يمكن الاستدلال عليه بقيام السيره عليه و بالتعارف الخارجى و لا يبعد أن يستفاد المدعى من بعض النصوص لاحظ ما رواه 
ابن مهزيار 0١١‏ فانه عليه السلام قال فى ذيل الحديث «اذا امكنهم بعد مؤنتهم» و المفروض ان المراد بالمئونه مؤنه السنه فلو فرض 
ان شخصا له انواع من الا-متعه و له صنائع و ضياع يكون مصداقا لكلامه عليه السلام فيحسب مجموع ارباحه طول السنه فاذا 
امكنه الاداء بعد استثناء المئونه يجب عليه و إلا فلا. 


ساعه. فالاحظ. 


اضف الى ذلكت: انه لو كان الواجب جعل السنه لكل فائده يلزم الحرج بلا اشكال؛ و صفوه القول ان التخيير لا يمكنء فلا بد 


من 


تعين احد الا-مرين و جعل السنه لكل ربح مضافا الى كونه خلاف ظاهر الادله كما مر يستلزم الحرج الشديد المنافى لكون 
الشريعه سهله سمحه و اللّه العالم. 


)١(‏ فصل الماتن بين رأس المال الذى يعادل مؤنه السنه و بين الزائد على هذا المقدار بأن اختار عدم الخمس فى خصوص الاول 


بدعوى ان المال المصروف فى المئونه لا خمس فيه ولا فرق فى الصرف بين صرف نفس المال و بين ما يشترى 


() لاحظ ص: 07 
(50) لاحظ ص: 07 


المئونه خمس الزائد )١(‏ وان لم يزد عليها لم يجب عليه شى ء (؟) و ان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنه سنته جاز له أن 
يتخذ مقدار مؤنته من ذلكك المال رأس مال له يتجر به لإعاشه نفسه و عائلته» و لا يجب الخمس فى ذلكك المقدار حينثذ. و 
انما يجب فى الباقى و فيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلكك المال (*2) و أما من لم يكن بحاجه الى اتخاذ 


به شىء يصرف فى المئونه و يمكن أن يقال بأنه لو صرفه فى المئونه لا يجب الخمس لانتفاء موضوعه اذ المفروض عد الزياده 
على المئونه و أما لو جعلها رأس المال يصح أن يقال انه ربح كذا مقدار و بقى الربح الى آخر السنه و لم يصرف فى المئونه. 


وان شئت قلت ما معنى الحاجه الى رأس المال؟ فان كان المراد انه بحاجه فى هذه السنه الى رأس المال فليس الامر كذلكك 
لأنه يمكنه أن يصرفة فى هذه السنه فى مصارفه:و لاد حاجه الى رأس المال و أن كان المراد أنه بحاجه الى جعله رأس المال 
بالفشية الى السنوات:الاتية 


ففيه ان المستثنى من وجوب الخمس مؤنه سنه الربح لا غيرها فالنتيجه وجوب الخمس مطلقا. ان قلت: يمكن ان يفرض الاحتياج 
الفعلى بحيث لو لم يجعله رأس المال و لم يشتغل بالكسب يهان عند الناس فالاحتياج فعلى. قلت: على هذا لا وجه للتفصيل 
المذكور فى المتن لان الميزان تحقق الضروره و حفظ النفس عن السقوط عند الناس فلا يبعد أن يفصل فى المقام بهذا النحو و 
الله العالم. 


() اذ المفروض كونه زائدا على مقدار المئونه فيجب فيه الخمس. 
() لانتفاء موضوعه على الفرض. 

() قد علم الوجه فيه و توجه الاشكال عليه. 
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رأس مال للتجاره؛ لإعاشه نفسه و عياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفايه» أو لم يكن محتاجا فى اعاشته و عائلته الى 
التجاره لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجاره من دون تخميسء بل يجب عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال 
له )١(‏ وفى حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعه. و الزارع من آلات الزراعه (؟) فقد يجب اخراج خمس 
ثمنها و قد لا يجبء فان وجب اخراج خمس ثمنها و نقصت آخر السنه تلاحظ القيمه آخر السنه (7). 


[مسأله :": إذا نقص رأس ماله- اثناء السنه- جاز تكميله بجبره من أرباح سنته] 


(مسأله “7): اذا نقص رأس ماله- اثناء السنه- جاز تكميله بجبره من ارباح سنته (*) و لا يجوز جبره بارباح السنين الآتيه» و 
كذلك الحال فى النقص الوارد على المصانع و السياراتء و آلات الصنائع» و غير ذلك مما يستعمل فى سبيل تحصيل الربح: 
فان النتقص الوارد عليها يجبر من ربح السنه, و لا يجبر من أرباح السنين الآتيه (5). 


)١(‏ لعدم صدق المئونه عليه فيجب فيه الخمس. 
(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(9) اذ 


المفروض عدم كونها من المئونه فاستعمالها لا يكون محتاجا اليه فلاحظ. 


(©) اذ لا يصدق الربح الا على المقدار الباقى بعد الجبر و هذا من فروع الاصل المتقدم الذى قد مر الاشكال فيه. 
(0) لعدم الدليل على الجواز و بعباره اخرى كل ربح موضوع للخمس 
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[مسأله : لا فرق فى مؤنه السنه بين ما يصرف عينه» مثل المأكول و المشروبء و ما ينتفع به - مع بقاء عينه] 


(مسأله *”): لا فرق فى مؤنه السنه بين ما يصرف عينه؛ مثل المأكول و المشروبء وما ينتفع به- مع بقاء عينه- مثل الدار» و 
الفرش و الاوانى و نحوها من الالات المحتاج اليهاء فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح» و ان بقيت للسنين الآتيه )١(‏ نعم اذا 
كان عنده شى ء منهاء قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته» بل حاله حال من لم يكن محتاجا اليها (؟). 


[مسأله 1"8: يجوز إخراج المئونه من الربح] 


(مسأله 0*): يجوز اخراج المئونه من الربح, و ان كان له مال غير مال التجاره؛ فلا يجب اخراجها من ذلك المال. و لا التوزيع 
عليهما (*. 


(1) اذ الميزان صدق عنوان المئونه و بعد تحقق هذا العنوان يخرج عن تحت دليل الخمس و لا مقتضى لدخوله تحته بعد ذلكك 
و بعباره اخرى كل ربح فيه الخمس الا ما صرف فى المئونه و المفروض انه عنون بهذا العنوان و الشى ء لا ينقلب عما هو عليه و 
ان شئت قلت هذا الربح حين حدوثه لم يشمله دليل الوجوب و بقاء لا يكون فردا آخر للربح كى يشمله الدليل فالحق كما افاده. 


(؟) اذ المفروض ان الميزان بما يكون مؤنه بعد الاكتساب و لذا يكون لكل سنه حساب خاص بها فلاحظ. و على الجمله لا بد 
أن يصرف الربح فى المئونه فى سنه الربح فلو لم يصرف فيها يتعلق به الخمس. 


(9) ربما يقال كما عن الأردبيلى قدس سره انه يختص الجواز بصوره الاحتياج 


[مسأله ع: إذا زاد ما اشتراه للمئونه] 


(مسأله عم): اذا زاد ما اشتراه للمئونه من الحنطه؛ و الشعير» و السمنء و السكر و غيرها وجب عليه اخراج خمسه )١(‏ اما المؤن 
التى يحتاج اليها- مع بقاء عينها اذا استغنى عنها- فالظاهر عدم وجوب الخمس فيهاء سواء كان الاستغناء عنها بعد السنه كما فى 
حلى النساء الذى يستغنى عنه فى عصر الشيبء أم كان الاستغناء عنها فى أثناء السنه» بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها 
للسنين الآنيه» كالثياب الصيفيه و الشتائيه عند انتهاء الصيف أو الشتاء فى أثناء السنه 


فلا يجوز فى غيره 


وذكرت فى وجه هذا المدعى امور: 


الا-ول: ان دليل الخمس بعد المثونه سنده ضعيف و على تقدير تماميته منصرف الى مورد الاحتياج و الاجماع و نفى الضرر 
يختصان بصوره الاحتياج. 


الثانى: انه مقتضى الاحتياط. 


الثالث: انه يلزم عدم وجوب الخمس فى موارد كثيره و هذا ينافى تشريع الخمس. و يرد على الوجه الاول انه لا يكون ضعيفا 
سندا كما أن الانصراف الى صوره الاحتياج بمعنى عدم وجود مال آخر لا نصدقه بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق و عموم 
الحكم لمورد يمكن الصرف من مال آخر. و يرد على الوجه الثانى أن الاحتياط غير واجب غايه الامر كونه راجحا. و يرد على 
الوجه الثالث انه لا محذور فيه و مللاكات الاحكام و جعلها على طبقها بيد الشارع الاقدس و الميزان دلاله الادله و مقتضاها 
الاطلاق و اما التوزيع فلا وجه له إلا رعايه قاعده العدل و الانصاف و لا يرجع هذا التقريب الى محصل صحيح فى المقام اذ 
مقتضى اطلاق الدليل هو الجواز كما افاده الماتن. 


)١(‏ اذ المفروض ان الزائد لا يكون مصداقا للمئونه فيجب فيه الخمس. 
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و مالم تكن كذلك (). 

[مسأله /"!: إذا كانت الأعيان المصروفه فى مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك فى أثناء السنه] 


(مسأله /9): اذا كانت الاعيان المصروفه فى مؤنه السنه قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلااك فى أثناء 
السنه لم يجز له استثناء قيمه زمان الاستهلاكك بل يستثنى قيمه الشراء (7). 


(1) اذ بعد تعنونه بعنوان المئونه خرج عن تحت دليل وجوب الخمس و بقاء لا يكون ربحا جديدا وقد تقدم الكلام حول هذه 
المساله قرييا. 


6 بتقريب: ان المحتاج اليه كانت قيمته أقلّ فلا وجه لملاحظه الزياده مع عدم دخلها فى الاحتياج و فى المقام شبهه و هى: انه 


تاره يصرف الانسان مصارفه عن ربح السنه مع كونه واجدا لغيره و اخرى يصرف من المال الذى لا خمس فيه أما فى الصوره 
الالولى فلما مر من أن الخمس بعد المئونه فيجوز الصرف من ارباح السنه. و أما فى الصوره الثانيه فما الوجه فى الاحتساب و 


و بعباره اخرى: المئونه ما يحتاج اليد و المفروض انه رفع حوائجه أو مقدارا منه من ذلكك المال الذى أدى خمسه و أما جبران 
ذلك المقدار و أخذه من ربح السنه فلا وجه له ظاهرا لأنه لا يعد من حوائجه و صفوه القول: ان متعلق الخمس ما زاد على 
المقدار المصروف فى المثونه و المفروض انه صرف مؤنته من غير الربح و جبران المقدار المصروف ليس من مؤنته فما الوجه 
فى الجبران؟, 


الا أن يقال: ان السيره جاريه و العاده قاضيه على صرف المؤن المحتاج اليها من الارباح اما من عين الربح أو من مماثله من دين 


أو مال مخمس أو مالا خمس فيه بحيث يتحفظ على رأس المال و يصرف من الارباح عينا أو مثلا فلا ربح. 


مضافا الى انه لا يبعد أن يفهم العرف من قولهم عليهم السلام: «الخمس بعد المئونه» ان المقدار المصروف فى المئونه خارج عن 
موضوع الخمس فكل مقدار 


[ مسأله 4": ما بدخره من المؤن كالحنطه و الدهن و نحو ذلك إذا بقى منه شى ء إلى السنه الثانيه و كان أصله مخمسا لا يجب فيه 
الخمس لو زادت قيمته] 

(مسأله 8"): ما يدخره من المؤن كالحنطه و الدهن و نحو ذلكك اذا بقى منه شىء الى السنه الثانيه و كان أصله مخمسا لا يجب 
فيه الخمس لو زادت قيمته )1١(‏ كما انه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح (5). 


[مسأله 4": إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه] 


(مسأله 9): اذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج خمسه (”) و الاحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس 
المال مراعاه رأس المال (©) و كذا اذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائده و الجواهر المدخره لوقت الحاجه 
فى السنين اللاحقه و البساتين و الدور التى يقصد الاستفاده ببنائهما فانه لا يراعى فى الخمس رأس مالها بل قيمتها وان كانت 
أقلّ منه (2) و كذا اذا اشترى الاعيان المذكوره بالذمه ثم و فى من الربح لم يلزمه الاخمس قيمه العين 


صرفه فى مؤنته يجوز له اخراجه و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يصرف من عين الربح أو من محل آخر بحيث يصدق ان 


هذا المقدار صرف فى مؤنته. 


)١(‏ لعدم حدوث ربح جديد و الزياده فى الماليه أمر اعتبارى و قد مر الكلام حول هذه المسأله فى مسأله زياده القيمه. 


() لعدم المقتضى للجبران فانه ليس من حوائجه و مؤن سنته فالاحظ. 


(©) اذ المفروض كونه زائدا على المثونه فيجب فيه الخمس و المفروض ان المكلف يجوز له التصرف فى الربح قبل مضى 
السنه. 


(©) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 

() اذ المفروض جواز معاملته و تصرفه فى الربح فالخمس متعلق بالعين و الميزان 
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آخر السنه )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا فى الجميع ملاحظه الثمن (7). 

[مسأله ٠؟:‏ من جمله المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا] 


( مسأله :)٠‏ من جمله المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا (") و اذا استطاع فى اثناء السنه من الربح و لم يحج و لو 
عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له () واذا حصلت الاستطاعه من أرباح سنين متعدده وجب خمس 
الربح الحاصل فى السنين الماضيه (0) 


فان بقيت الاستطاعه بعد اخراج الخمس وجب الحج و الا فلا (2) أما الربح المتمم للاستطاعه فى سنه الحج فلا خمس 


)١(‏ الكلا-م فيه هو الكلا-م فانه يجوز له الوفاء فيكون متعلق الخمس العين المشتراه و لقائل أن يقول: انه مع العلم بعدم الاحتياج 
كيف يتصرف فى متعلق الخمس و يجاب عن الاشكال بأن الربح بتمامه ليس متعلقا للخمس و من ناحيه اخرى انه يجوز 
للمالكك التأخير فى الاداء و التصرف فى الربح قبل مضى السنه فلا اشكال. 


(1) فانه لا اشكال فى حسنه اذ يحتمل لزوم رعايه جانب الخمس و الله العالم. 


() بلا اشكال فان مصارفه من المئونه أما فى الواجب فواضح غايته و أما فى المستحب منه فلانه قد مر ان كل شخص محتاج 


الى الوسائل الاخرويه بلا فرق بين الافراد و قلنا: انه لا مجال للتفريق بين الشأنيه و عدمها فراجع. 
(©) اذ المفروض انه لم يصرف فى المئونه و الميزان بالصرف الفعلى. 

(0) لعين الملاكك فان موضوع الوجوب قد تحقق على الفرض و لم يصرف فى المئونه. 

(2) كما هو ظاهر. 
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فيه )١(‏ نعم اذا لم يحج و لو عصيانا وجب اخراج خمسه (). 

[مسأله ١؟:‏ إذا حصل لديه أرباح تدريجيه] 


متاك و حكذ| لأ يكورن ما اشتراة مخ المون المسكناء لتلكك السنه لأتدمؤته للستيق الآتيه الى يتحضل فيها السكتى قعليه سين 
تلكك الاعيان ("). 


[مسأله 7؟6: إذا آجر نفسه سنين كانت الاجره الواقعه بإزاء عمله فى سنه الاجاره من أرباحها] 


(مسأله 67): اذا آجر نفسه سنين كانت الا-جره الواقعه بازاء عمله فى سنه الاجاره من أرباحها و ما يقع بازاء العمل فى السنين 
الآتيه من أرباح تلكك السنين و أما اذا باع ثمره بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنه البيع و وجب فيه الخمس بعد المئونه 
و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهه كونه مسلوب المنفعه فى المده الباقيه بعد انتهاء السنه مثلا: اذا كان 
له بستان يسوى ألف دينار فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائه دينار و صرف منها فى مؤنته مأئه دينار فكان الباقى له عند انتهاء السنه 


ثلاثمائه دينار لم يجب الخمس فى تمامه بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان 


)١(‏ لفرض صرفه فى المئونه. 

(0) قد ظهر الوجه فيه. 

(*) الظاهر ان الا-مر كما أفاده اذ المفروض ان ما يكون مصداقا للمئونه دار السكنى و الا-مور المذكوره مقدمات لتحققها 
فحصول الربح مسلم و لم يصرف فى مؤنه سنه الربح فيجب فيه الخمس. 

من جهه كونه مسلوب المنفعه تسع سنين )١(‏ فاذا فرضنا أنه لا يسوى كذ لكك بأزيد من ثمانمائه دينار لم يجب الخمس الا فى 
مأئه دينار فقط (1) و بذلكك يظهر الحال فيما اذا آجر داره مثلا سنين متعدده. 

[مسأله 61: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها] 

(مسأله 67): اذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فان كان ما دفعه من أرباح هذه 


[مسأله 6: أداء الدين من المئونه] 


(مسأله 6): اداء الدين من المثونه سواء أ كانت الاستدانه فى سنه الربح أم فيما قبلها تمكن من ادائه قبل ذلكك أم لا (6) نعم اذا 


(1) لم يظهر لى وجه الفرق بين الاجاره و البيع فان الميزان بحصول الربح فلو حصل جميع الربح فى السنه الاولى يكون الحاصل 
متعلقا للخمس. و يمكن أن يكون وجه الفرق بين المقامين ان أخذ المال فى مقابل الدين لا يكون مصداقا للربح وحيث ان 
المؤجر و ان كان آخذا لإجاره الاعمال المعلقه بالسنين الآتيه فى هذه السنه لكن المفروض انه مدين فلا يصدق نه رابح و لذا لو 
استدان احد مقدارا طائلا من المال لا يجب عليه الخمس لان الدين ليس ربحا بخلاف البيع اذ المفروض ان البائع للثمره ليس 
مديونا بل حصل له ما باعه. 


(1) اذ المفروض ان موضوع الخمس الربح و الربح بعد جبران الخسران لا يكون أزيد من هذا المقدار و مما ذكرنا يظهر الحال 
فى اجاره الاعيان فان الكلام فيها هو الكلام فلاحظ. 


() اذ لو كان المدفوع من الارباح لا بد من ملا-حظته مع بقيه أرباح سنته فمع تحقق الموضوع و شرائطه يجب تخميس 


(©) بلا اشكال فان ادائه من أظهر انواع المئونه بلا فرق بين أقسام الديون. 


الربح فاستثناء مقداره 


من ربحه لا يخلو من وجه (”) و لا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفى و الشرعى كالخمس و الزكاه و النذر و الكفارات و كذا فى 
حدوثها فى السنه السابقه (©) و الا وجب الخمس و ان كان عاصيا بعدم ادائها (8). 


[مسأله 68: إذا اشترى ما ليس من المئونه بالذمه أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله و نحو ذلى] 


(مسأله ه6): اذا اشترى ما ليس من المئونه بالذمه أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله و نحو ذلكك مما يكون بدل دينه موجودا 
ولم يكن من المئونه لم يجز له اداء دينه من أرباح سنته بل يجب 


)١(‏ اذ المفروض ان الخارج ما يكون مؤنه بالفعل و المفروض عدم اداء الدين فلا يجب. 


(؟) اذ يمكن أن يقال: انه لا يصدق الربح مع الدين لأجل المئونه مضافا انه قد مر أن المقدار المصروف فى المئونه خارج عن 
موضوع وجوب الخمس. 


(*) هذا مبنى على مذهبه من جعل مبدأ السنه ظهور الربح و قد مر ما فيه و لا اشكال فى أن المتعارف الخارجى بين الناس ليس 


(©) اذ الميزان ما يحتاج اليه و كونه من المئونه و لا فرق فيه بين الاقسام المذكوره. 

(0) اذ المفروض عدم تحقق الخارجى فلا أثر له. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: ”/ 

عليه التخميس و اداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .)١(‏ 

[مسأله 2*: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعدده فى السنه فخسر فى بعض تلك المعاملات فى وقت و ربح فى الآخر] 


( مسأله 62): اذا اتجر برأس ماله مرارا متعدده فى السنه فخسر فى بعض تلكك المعاملاءت فى وقت و ربح فى الا-خر فان كان 
الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح فان تساوى الخسران و الربح فلا خمس (2) وان زاد الربح وجب الخمس 
فى الزياده (5) و ان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله فى السنه اللاحقه أقل مما كان فى السنه السابقه و 
أما اذا كان الربح بعد الخسران فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم الجبر 


(©) و يجرى الحكم المذكور فيما اذا وزع رأس ماله على تجارات متعدده كما اذا اشترى ببعضه حنطه و ببعضه سمنا فخسر فى 
أحدهما و ربح فى الاخر و كذا الحكم فيما اذا تلف بعض رأس المال او صرفه فى نفقاته بل 


(1) لعدم المقتضى للجواز اذ المفروض ان ما اشتراه لا يكون من المثونه فلا وجه لحسابه منها. 
() لعدم صدق الربح مع الخسران فلا يتحقق موضوع وجوب الخمس. 
() كما هو ظاهر لتحقق موضوع الوجوب على الفرض. 


() الظاهر ان الوجه فيه انه يرى مبدأ السنه حين ظهور الربح فالخساره الواقعه قبل ظهوره لا تجبر به و الكلام مبنى على تلكك 
المسأله و قد تقدم ان الاظهر خلاف ما بنى عليه فلاحظ. 


اذا أنفق من ماله غير مال التجاره فى مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلكك من ربحه و ليس عليه خمس ما يساوى المؤن 
التى صرفها و انما عليه خمس الزائد لا غير و كذلكك حال أهل المواشى فانه اذا باع بعضها لمؤنته أو مات بعضها أو سرق فانه 
يجبر جميع ذلكك بالنتاج الحاصل له قبل ذلكك ففى آخر السنه يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمه السخال المتولده فانه يضم 


السخال الى أرباحه فى تلكك السنه من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلكك فيجبر النقص و يخمس ما زاد على الجبر فاذا لم 
يحصل الجبر الا بقيمه جميع السخال مع أرباحه الاخرى لم يكن عليه خمس فى تلكك السنه .)١(‏ 


[مسأله /ا©: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجاره و الزراعه فربح فى احدهما و خسر فى الآخر] 


( مسأله /ا5): اذا كان له نوعان من التكسب كالتجاره و الزراعه فربح فى احدهما و خسر فى الادخر ففى جبر الخساره بالربح 
اشكال و الاحوط عدم الجبر 


(). 
[مسأله /6: إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب] 


(مسأله 58): اذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب 


)١(‏ لوحده الملاكك و الميزان الكلى صدق الربح و عدم الصرف فى المئونه ففى كل مورد تحقق مصداق هذه الكبرى الكليه 
يترتب عليه وجوب الخمس فلاحظ. 


(1) وجه الاشكال انه مع تعدد العنوان يكون لكل واحد من العنوانين حساب خاص و سنه مستقله و لكن الظاهر انه لا وجه 
للإشكال لان الميزان بتحقق الربح و عدمه و لا فرق بين الموارد من هذه الجهه فان كان رابحا فى آخر السنه يجب و الا فلا. 


ولا من مؤنته ففى الجبر حينئذ اشكال و الاظهر عدم الجبر .)١(‏ 
[مسأله 69: إذا انهدمت دار سكناه أو قلف بعض أمواله مما هو من مؤنته] 


(مسأله 69): اذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التى يحتاج اليها و نحو 
ذلك ففى الجبر من الربح اشكال و الاظهر عدم الجبر (1) نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنه الربح 
ويكون ذلكك من التصرف فى المئونه المستثناه من الخمس (0. 


[مسأله :4٠‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] 


(مسأله :)5٠١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس (©) و اذا اتجر بها فالظاهر الصحه اذا كان طرف المعامله مؤمنا 
ونفقل الشيس الى البدل (8): 


[مسأله 31: إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف] 


(مسأله :)0١‏ اذا أتلف المالكك أو غيره المال ضمن المتلف 


( اذ المفروض ان التلف ليس من مال التجاره فيصدق عنوان الربح فى التجاره وان كان خاسرا من ناحيه اخرى و لا وجه 
للجبران. 


(1) لما تقدم آنفا. 
()الأن عن مم 
(©) اذ لا وجه للتصرف فى المال المشتركك بلا دليل مجوز. 


(0) استدل على مدعاه بحديثين احدهما ما رواه أبو خديجه عن أبى عبد الله عليه السلام قال» قال رجل و أنا حاضر: حلل لى 
الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريق انما يسألكك خادما يشتريها أو امرأه يتزوجها 
أو ميراثا يصيبه أو تجاره أو شيئا اعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى 


يوم القيامه فهو 


الخمس )١(‏ و رجع عليه الحاكم (؟) و كذا الحكم اذا دفعه المالكك الى غيره وفاء لدين أو هبه أو عوضا لمعامله فانه ضامن 
للخمس و يرجع الحاكم عليه و لا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال اذا كان مؤمنا (9) و اذا كان ريحه حبا فبذره فصار 


لهم حلال أما و الله لا يحل الا لمن أحللنا له و لا و الله ما أعطينا احدا ذمه و ما عندنا لأحد عهد (هواده) و لا لأحد عندنا ميثاق 


.)١١ 


انيهما: ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه 


رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى ايدينا الا-موال و الارباح و تجارات نعلم ان حقكك فيها ثابت و انا عن ذلكك 
مقصرون فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلكك اليوم .07١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديثين ان الواصل الى أيدى الشيعه اذا كان فيه الخمس يحل لهم و مقتضى اطلاق الحديثين عدم 
الفرق بين كون المأخوذ منه شيعيا أو غير شيعى فالحكم عام. و لكن الاشكال فى الحديثين من حيث السند فان الحديث الاول 
مخدوش بأبى خديجه و الحديث الثانى مخدوش بمحمد بن سنان فى بعض اسناده و بحكم بن مسكين فى بعضها الاخر فتكون 
المعامله بالنسبه الى مقدار الخمس فضوليا فلاحظ و يتعرض الماتن لهذه الجهه فى مسأله: ١لا‏ مبسوطا فانتظر. 


000 لقاعده من أتلف. 
(؟) لان الحاكم ولى الخمين ف أمره راجع اليه. 


(؟) بدعوى انهم عليهم السلام اباحوا لشيعتهم و قد مر الكلام فى المسأله السابقه 


* الوسائل الباب 6 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


لا خمس الزرع و اذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج و اذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت 


[مسأله 07: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه] 


(مسأله 87): اذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف ان ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب 
عليه فى السنه التاليه (؟) نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه (") و كذا مع تلفها اذا كان عالما 


بالحال (6). 


حول هذه الجهه و يقع البحث فبها مبسوطا تبعا للماتن فى مسأله: .١‏ 


)١(‏ لم يظهر لى وجه التفصيل و الذى يختلج بالبال عاجلا عدم الفرق و على جميع التقادير يتعلق الخمس بالصوره المتحققه ثانيا 
اهالمقروضن ان الشد فق العية فتقفى _القاعدة رداق المتصول اله فااحظ: 


(0) لعدم دليل على الجواز و مقتضى القاعده الاوليه عدمه اذ المفروض ان تعلق الخمس وضع و تكليفا متأخر و الامتثال متأخر 
رتبه عن التكليف فلا يكون ما صدر عنه سابقا مصداقا للمأمور به و المفروض انه لا دليل على الكفايه. 


(©) اذ مع بقائها تكون العين باقيه فى ملك مالكها و لم تنتقل الى الفقير فيجوز له الرجوع بالزائد. 


(ع) اذ مع علمه بالحال لا يجوز له التصرف فيما دفع اليه اذ المعطى دفعه بعنوان الخمس و الحال انه لا واقع له على الفرض و أما 
اذا كان جاهلا فالظاهر ان وجه عدم ضمانه انه صار مغرورا من قبل الدافع لكن هل يصدق الغرور مع 


[مسأله :3٠‏ إذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض] 


(مسأله 07): اذا جاء رأس الحول و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصات نتيجته يكون من ربح سنته و يخمس 
بعد اخراج المؤن و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنه اللا-حقه نعم اذا كان له أصل موجود له قيمه أخرج خمسه فى 
آخر السنه و الفرع يكون من أرباح السنه اللاحقه مثلا فى رأس السنه كان بعض الزرع له سنبل و بعضه قصيل لا سنبل له وجب 
اخراج خمس الجميع و اذا ظهر السنبل فى السنه الثانيه كان من أرباحها لا من أرباح السنه السابقه .)١(‏ 


[مسأله 3: إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما] 


(مسأله 5): اذا كان الغوص و اخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح 
المكاسب (5). 


جهل الدافع و مع عدم صدق الغرور لا وجه لعدم الضمان اذ المفروض ان المال باق فى ملك مالكه فمقتضى القاعده ضمان 


الاخذ حتى فى صوره الجهل الا فيما يصدق عنوان الغرور. 


)١(‏ الوجه فيما أفاده ان الحكم تابع للموضوع فكل موضوع يتحقق فى الخارج مع قيوده يترتب عليه حكمه فالنتيجه ما أفاده من 


التفصيل و صفوه القول: ان ربح كل سنه يحسب من تلكك السنه و هذا ظاهر فلاحظ. 


)١(‏ استدل على المدعى بوجوه: الوجه الاول ان الظاهر من الادله الوارده فى العناوين الخاصه عدم وجوب خمس آخر فيها فلا 
بعضها فى مبحث المعدن و الغوص. 


وفيه: ان المستفاد من تلكك الادله تعلق الخمس بتلكك العناوين و لا تعرض فيها من جهه 


أخرى و بعباره اخرى: اطلاق تلكك الادله مسوق لبيان أحكام العناوين بما هى لا من الجهات الاخر فلا مجال لان يقال: ان 
الظاهر من تلكك الادله ان الواجب ادائه خمس المال بذلك العنوان و الباقى ملكك للدافع و هذا ينافى مع وجوب خمس آخر 


و بكلمه واضحه: الحق ان خمس الارباح يتعلق حين حدوث الربح غايه الامر بشرط عدم صرفه فى مؤنه السنه و الحال ان الظاهر 
من ادله خمس الغوص مثلا-ان الباقى ملكك للغواص. و صفوه القول: انه لا تنافى بين الدليلين فان مدلول احدهما غير مدلول 
الاخر فلا وجه لرفع اليد عن عن احدهما بل مقتضى القاعده الاخذ بكلا الدليلين. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من دليل خمس الارباح ان موضوع الخمس الفائده لا غير لاحظ ما رواه سماعه قال: سألت أيا الحسن 
عليه السلام عن الخمس فقال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الخمس انما يتعلق بالفائده بما هى فائده فما يخرج بالغوص مثلا بلحاظ كونه احد مصاديق 


الفائده فليس فيه الاخمس واحد. 


و فيه: ان غايه ما فى الباب أن يستفاد من حديث سماعه عدم الوجوب بعنوان آخر من باب كونه عليه السلام فى مقام التحديد 
لكن مقتضى الصناعه رفع اليد عن هذا الظهور بصراحه ادله تلكك العناوين فى وجوبه بتلك العناوين. 


الوجه الثالث: ما ذكره فى تحف العقول عن الرضا عليه السلام فى كتابه 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ع 


الى المأموم قال: و الخمس من جميع المال مره واحده )١«‏ فان مقتضى هذه الروايه عدم وجوب الخمس فى المال إلا مره 


واحده. 


وفيه: ان السند ضعيف بالارسال. 


الوجه الرابع: ما روى عنهم عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم و قال: هم فيها 


مأمونون و نهى أن تثنى عليهم فى عام مرتين و لا يؤخذ بها فى كل عام إلا مره واحده .)7١‏ 


منافوى شتمول العيدقة الس فيه اولا ان البيته شبعيف» و قاناة ان الحديك لا مط بالكميي- كيهو اشرو لأ دليل 
على العموم. 


الوجه الخامس: انه اذا لم يكن الغوص مكسبا له و غاص و من باب الاتفاق اخرج لؤلؤه يلزم أن يقال: بوجوب الخمس متعددا 
فى حقه و الحال انه مقطوع الخلاف فاذا لم نقل بوجوب التعدد فيه ففى غيره يكون الامر كذلك لعدم الفرق. 


و فيه: انه على تقدير القطع بعدم التعدد فيما لا يكون مكسبا له يتوقف الجزم بالعدم على الاطلاق على القطع بعدم الفرق بين هذا 
المورد و بقيه الموارد و كيف يمكن اثبات هذا المدعى مضافا الى أنه كيف يمكن القطع بعدم الخمسين بالنسبه الى من لا 
يكون الغوص مكسبا له بل نقول يجب الخمسان حتى بالنسبه اليه. 


و صفوه القول: ان مقتضى القاعده و الصناعه الالتزام بالخمسين و لو فرض القطع بعدمهما بالنسبه الى من لا يكون الغوص مكسبا 
له فلا وجه لقياس بقيه الموارد عليه و الضرورات تقدر بقدرها فعلى هذا لو تم المدعى بالإجماع و التسالم القطعى فهو و إلا فلا 
يمكن الالتزام بعدم الوجوب و الله العالم. 


١ الوسائل الباب: 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
” من أبواب زكاه الانعام الحديث:‎ ١7 (؟) مستدرك الوسائل الباب‎ 
1١ مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص:‎ 

[مسأله 08: المرأه التى تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج] 


(مشاله:88): النراه الئ تكست 


يجب عليها الخمس اذا عال بها الزوج و كذا اذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مؤنتها بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و 
كانت لها فوائد من زوجها أو غيره فانه يجب عليها فى آخر السنه اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال و بالجمله يجب على 
كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده فى آخر السنه من أرباح مكاسبه و غيرها قليلا كان أم كثيرا و يخرج خمسه كاسبا كان أم غير 
كاسب (0). 


[مسأله 4: الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فى ثبوت الخمس فى جميع ما يتعلق به الخمس] 


( مسأله 58): الظاهر اشتراط البلوغ و العقل فى ثبوت الخمس فى جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز و 
المجنون على الولى و لا عليهما بعد البلوغ و الافاقه (5). 


)١(‏ لتحقق الموضوع و مع تحققه يترتب عليه الحكم فان كل ربح و فائده يجب فيه الخمس و المفروض فى حقها انها تكتسب و 
لها فوائد ولا وجه لاستثناء المئونه اذ الميزان فى اخراج المئونه ما يكون مؤنه بالفعل نعم لو صرفت فى حوائجها من كسبها و 
امتئعت من صرف مال زوجها و كان مناسبا لشأنها لا يجب عليها و ملخص الكلام ان الميزان فى الوجوب تحقق الموضوع و الا 
تاذ يصي وه شاع 


(0) أما بالنسبه الى البلوغ فالحق ما افاده فان مقتضى رفع القلم عن غير البالغ على الاطلاق عدم الفرق بين التكليف و الوضع 
لاحظ ما رواه عمار الساباطى عن عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 


4١ 


أتى عليه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم و الجاريه مثل ذلكك ان أتى لها ثلاث 
عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاه و جرى عليها القلم .)١١‏ 

فان مقتضى مفهوم الشرطيه عدم وضع القلم على غير البالغ و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين التكليف و الوضع و أما بالنسبه الى 
غير العاقل فالجزم بالحكم مشكل فان مقتضى جمله من الروايات ان التكليف موقوف على العقل لاحظ الروايات فى الباب ٠‏ من 
أبواب مقدمه العبادات من الوسائل و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم 
قال له: اقبل فأقبل ثم قال له: ادبر فادبر ثم قال: و عزتى و جلالى ما خلقت خلقا هو احب إلى منكك و لا أكملتك الا فيمن احب 
أما انى اياكك آمر و اياكك أنهى و اياكك اعاقب و اياكك اثيب .)»2١‏ 


و لكن المستفاد من هذه النصوص ان من لا يكون عاقلا لا يكون مكلفا و عدم التكليف لا ينافى الوضعء كما هو ظاهر نعم 
مقتضى حديث ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرأه مجنونه قد زنت فأمر برجمها فقال على عليه السلام: أما علمت ان القلم يرفع عن 
ثلاثه: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ 270 رفع القلم عن المجنون على الاطلاق. 


لكن الروايه مخدوشه سندا فعليه لا بد من التفصيل بين البلوغ و العقل فى المقام 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب ” من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )'( 


(*) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه 


العبادات الحديث: ١١‏ 
[مسأله 41: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونه فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمه] 


(مسأله 07): اذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونه فارتفعت قيمته كان اللا-زم اخراج خمسه عينا أو قيمه فان المال 
حينئذ بنفسه من الارباح )١(‏ و أما اذا اشترى شيئًا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس فى ثمنه فان كانت المعامله شخصيه وجب 
تخميس ذلكك المال أيضا عينا أو قيمه (؟) و اما اذا كان اشتراه فى الذمه- كما هو الغالب- و كان الوفاء به من الربح غير 
المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذى اشتراه به () و لا يجب الخمس فى ارتفاع قيمته 


فلا يجب على غير البالغ بمقتضى رفع القلم عنه و عليه لا يجب على وليه اخراج الخمس من ماله لعدم ثبوته فى ماله كما أنه لا 
يجب عليه بعد البلوغ بالنسبه الى الربح الحاصل له قبل بلوغه اذ الربح الحاصل له قبل بلوغه لم يشمله الدليل حين حدوثه و بعد 
بلوغه لا يكون ربحا جديداء وان شئت قلت: ان مقتضى مجموع الادله استثناء ارباح غير البالغ و أما بالنسبه الى غير العاقل فلا 
دليل على الاستثناء الا أن يقال: ان المستفاد من حديث ابن مسلم رفع القلم على الاطلاق فتأمل. 


)١(‏ الامر كما أفاده فان متعلق الخمس نفس العين فلا بد من ملاحظتها. 


() حيث ان الماتن يرى ان مقتضى اخبار التحليل صحه المعامله و تعلق الخمس بالبدل و عليه لا بد من اخراج الخمس من 
نفس العين و أما على المسلكك الاخر تكون المعامله بالنسبه الى مقدار الخمس فضوليا و تحتاج صحته الى اجازه الحاكم على 
القول بصحه الفضولى مع اجازه من بيده الامر. 


(9) حيث يرى ان مقتضى 


خسان التحليل تحلية التضرزق :وفك تعرضن المسدعاة فى (مشأله) آلا واتتدرضين ان شاء الله لما يقتضنية التدليل. هناكك بو أما علن 
المسلكك الاخر فدفع الثمن الى البائع على خلاف القاعده فلا بد من علاجه اذ على مقتضى المسلكك 


ما لم يبعه )١(‏ و اذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه و لكنه شكك فى أنه كان أثناء السنه ليجب الخمس فى ارتفاع القيمه 
أيضا أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس الا بمقدار الثمن فقط فالاحوط المصالحه مع الحاكم الشرعى (). 


الاخر لا ينتقل الخمس الى ملكك البائع فالمشترى مديون بالنسبه اليه. 


)١(‏ كما تقدم الكلام من هذه الجهه من أن ارتفاع القيمه فى غير مال التجاره لا يوجب وجوب الخمس الا بعد البيع حيث انه لا 


يتحقق موضوع الوجوب الا بعده. 


(؟) لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن يمكن أن يقال: ان مقتضى الصناعه كفايه دفع الاقل اذ مرجع الشكك فى الصوره 
المفروضه دوران الامر بين الاقل و الاكثر و مقتضى البراءه عن الزائد كفايه دفع الاقل. 


ان قلت: يعلم اجمالا بأن الخمس اما متعلق بالعين و اما متعلق بالثمن و العلم الإجمالى منجز فلا بد من العلم بالبراءه. قلت: على 
فرض تعلقه بالعين يكون المكلف مخيرا بين ادائه من نفس العين و بين ادائه بذلكك المقدار فالذى علم بوجوبه و ثبوته هو 
الجامع فلا يكون متعلق العلم الإجمالى أمرين متباينين بل الجامع معلوم و الاصل يقتضى البراءه عن الزائد الا أن يقال بأن الامر 
دائر بين تعلق الخمس بالعين و تعلقه بالثمن و من الواضح انهما متباينان فيجب الاحتياط و مجرد جواز دفع القيمه عن العين لا 
يدخل 


المقام فى الاقل و الاكثر فلا مناص من الاحتياط و جواز المصالحه مع الحاكم بحيث لا يعمل على طبق الاحتياط التام مشكل اذ 
مقتضى الاستصحاب عدم وصول الحق الى ذيه ولا يبعد أن يقال: ان المقام داخل فى الموارد التى تتميز بالقرعه و الله العالم. 


[مسأله 04: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مده من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا] 


(مسأله 88): اذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مده من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا و اشترى منها أعيانا و اثاثا و عمر 
ديارا ثم التفت الى ما يجب عليه من اخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه اخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو 
غرسه مما لم يكن معدودا من المئونه مثل الدار التى لم يتخذها دار سكنى و الاثاث الذى لا يحتاج اليه أمثاله و كذا الحيوان و 
الغرس و غيرها على تفصيل مر فى المسأله السابقه )١(‏ أما ما يكون معدودا من المئونه مثل دار السكنى و الفراش و الاوانى 
اللازمه له و نحوها فان كان قد اشتراه من ربح السنه التى قد اشتراه فيها لم يجب اخراج الخمس منه (؟) و ان كان قد اشتراه من 
السنه السابقه بأن كان لم يربح فى سنه الشراء أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليوميه وجب عليه اخراج خمسه على التفصيل 
المتقدم (”) و ان كان ربحه يزيد على مصارفه اليوميه لكن الزياده أقل من الثمن الذى اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار 


(1) اذ المفروض ان تلكك الاعيان لا تكون من المئونه فيجب الخمس فيها غايه الا-مر بناء على مسلكك الماتن يتعلق الخمس 
بنفس الاعيان المشتراه و أما على مسلكنا يتعلق الخمس بنفس الارباح و تكون 


التعاطله معها فضولية, 
(9) اذ لا خمس فى المئونه. 


(؟) هذا يتم على مسلكك الماتن حيث يرى صحه المعامله بالمال الذى لم يخمس و أما على المسلكك الاخر فالخمس ثابت فى 
الثمن و تكون المعامله فضوليه ان كان الاشتراء بالثمن الشخصى فلا بد من علاجها كبقيه العقود الفضوليه. 


التفاوت مثلا اذا عمر دارا لسكناه بألف دينار و كان ربحه فى سنه التعمير يزيد على مصارفه اليوميه بمقدار مائتى دينار وجب 
اخراج خمس ثمانمائه دنانير و كذا اذا اشترى اثاثا بمائه دينار و كان قد ربح زائدا على مصارفه اليوميه عشره دنانير فى تلكك 
السنه و الاثاث الذى اشتراه محتاج اليه وجب تخميس تسعين دينارا )١(‏ و اذا لم يعلم ان الاعيان التى اشتراها و كان يحتاج اليها 
يساوى ثمنها ربحه فى سنه الشراء أو أقل منه أوانه لم يربح فى سنه الشراء زائدا على مصارفه اليوميه فالاحوط المصالحه مع 
الحاكم الشرعى (7) و اذا علم انه لم يربح فى بعض السنين بمقدار مصارفه و أنه كان يصرف من أرباح سنته السابقه 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الحكم تابع لموضوعه و تحقق الموضوع بهذا المقدار كما فرض. 


(0) الذى يختلج بالبال أن يقال: مقتضى ادله وجوب الخمس ثبوته فى كل فائده و انما خحصص ديل الوجوب بالمقدار الذى 
يصرف فى المئونه فموضوع الحكم بعد التخصيص يعنون بهذا العنوان و تكون النتيجه ان الفائده التى لم تصرف فى المئونه 
يجب الخمس فيها و حيث ان مقتضى الاصل عند الشكك عدم صرفه فى المثونه يحكم عليه بالوجوب نعم فى بعض النصوص 
اخذ فى الموضوع عنوان ما يفضل لاحظ حديث ابن شجاع النيسابورى أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه 


السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطه مأئه كرما يزكى فأخذ منه العشر عشره أكرار و ذهب منه بسبب عماره الضيعه 
ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كرا ما الذدى يجب لكك من ذلكك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شى ء فوقع: لى 


وجب اخراج خمس مصارفه التى صرفها من أرباح السنه السابقه .)١(‏ 


(مسأله 09): قد عرفت ان رأس السنه أول ظهور الربح لكن اذا أراد المكلف تغيير رأس ستته أمكنه ذلكك بدفع خمس ما ربحه 
أثناء السنه و استئناف رأس سنه للأرباح الآتيه (؟) و يجوز جعل السنه عربيه و روميه و فارسيه و غيرها (). 


منه الخمس مما يفضل من مؤنته )١١‏ و لكن السند ضعيف فلاحظ. 
(1) كما هو ظاهر اذ فرض تحقق موضوع الوجوب فيجب. 
20 اذ لا دليل على وجوب الابقاء و عدم التغيير و بعباره اخرى: جواز التغيير على طبق القاعده الاوليه. 


(؟) يمككن أن يكون الوجه للجواز اطلاق الدليل فان المستفاد من دليل كون الخمس بعد المثونه ان الميزان فى الوجوب بقاء 
الربح طول السنه و عدم صرفه فى المئونه و مقتضى الاطلاق عدم الحصر. و لقائل أن يقول: المتبادر من الادله السنه القمريه فانها 


اضف الى ذلكك ان مرجع ما ذكر التخيير بين الاقل و الا-كثر و هل يمكن الاللتزام به اذ بعد تماميه السنه القمريه هل يجب 
الخمس أم لا؟ و بعباره أخرى: 


ماهو المقصود من قولهم عليهم السلام «الخمس بعد المئونه)؟ فان مرادهم عليهم السلام من السنه» القمريه أو غيرها و على 
تقدير عدم بناء المكلف على أداء الخمس و عدم احتسابه و لحاظه سنه الربح و ابتدائها 


و انتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا؟ لا سبيل الى الثانى فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم و لحاظ ما يكون 


7 الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 
يجب على كل مكلف فى آخر السنه أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه]‎ :7٠ [مسأله‎ 


(مسأله 20): يجب على كل مكلف فى آخر السنه أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره فى بيته لذلكك من 
الاءرز و الدقيق و الحنطه و الشعير و السكر و الشاى و النفط و الحطب و الفحم و السمن و الحلوى و غير ذلكك من أمتعه البيت 
مما أعد للمئونه فيخرج خمس ما زاد من ذلكك )١(‏ نعم اذا كان عليه دين استدانه لمؤنه السنه و كان مساويا للزائد لم يجب 
الخمس فى الزائد و كذا اذا كان أكثر (؟) أما اذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير (*) و اذا بقيت الاعيان 
المذكوره الى السنه الآتيه فوفى الدين فى أثنائها صارت معدوده من أرباح السنه الثانيه فلا يجب الخمس الا على ما يزيد منها 
على مؤنه تلكك السنه (©) و كذا الحكم اذا اشترى أعيانا لغير المئونه 


موضوعا للوجوب فى اعتبار الشارع. 


و بعباره واضحه: المستفاد من كلام الشارع و من قوله «الخمس بعد المئونه) ان كان مؤنه السنه القمريه فلا مجال للمكلف أن 
يحتسب بلحاظ السنه الشمسيه و ان كان المراد الشمسيه فكذلكك أيضا و حيث ان محور استعمالات الشارع السنه القمريه يتعين 
مبدأ السنه القمريه و هذا ما يختلج بالبال عاجلا و الله العالم. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر كما فى كلام بعض الاصحاب و الوجه عدم كونه من المئونه فيجب فيه الخمس. 


() لعدم صدق الربح و 


الزياده فى مفروض الكلام. 

(*) كما هو ظاهر فانه يجب بهذا المقدار. 

() كما هو ظاهر اذ المفروض ان اداء الدين تحقق فى السنه الآتيه فتكون 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: / 


كبستان و كان عليه دين للمئونه يساويها فلا يجب اخراج خمسها )١(‏ فاذا و فى الدين فى السنه الثانيه كانت معدوده من أرباحها 
و وجب اخراج خمسها آخر السنه (؟) و اذا اشترى بستانا مثلا بثمن فى الذمه مؤجلا فجاء رأس السنه لم يجب اخراج خمس 
البستان (*) فاذا و فى تمام الثمن فى السنه الثانيه كانت أرباح البستان من أرباح السنه الثانيه و وجب اخراج خمسها فاذا وفى 
نصف الثمن فى السنه الثانيه كان نصف البستان من أرباح تلكك السنه و وجب اخراج خمس النصف فذا و فى ربع الثمن فى 
السنه الثانيه كان ربعها من أرباح تلكك السنه و هكذا كلما و فى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح 


)١(‏ تاره يشترى البستان مثلا بما استدانه و اخرى يشترى بما ربحه بسبب من أسبابه أما على الاول فما أفاده من عدم وجوب 
الخمس فى الاعيان على القاعده اذ المفروض انه لم يربح و أما على الثانى فلقائل أن يقول ان البستان من مصاديق الربح و 
المفروض انه لم يصرف فى المئونه فيجب فيه الخمس الا أن يقال: ان مقتضى قولهم عليهم السلام: «ان الخمس بعد المئونه) 
عدم الخمس فيما لا يزيد عن المئونه. و بعباره اخرى: ان الخمس لا يتعلق الا بما زاد عن المئونه فمقدار المئونه خارج عن محور 


(؟) كما هو ظاهر فان الموضوع للوجوب يتحقق فى السنه الثانيه كما فرض فى كلام 


الماتن. 


تلك السنه )١(‏ هذا اذا كان البستان موجودا أما اذا تلف فلا خمس فيه (؟) و كذا اذا ربح فى سنه مائه دينار مثلا فلم يدفع منها 
عشرين دينارا حتى جاءت السنه الثانيه فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التى هى الخمس مع 
بقائها (*) لا مع تلفها (©) و اذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم و فى فى السنه الثانيه ثمنها لم يجب عليه خمس الدار 
(0) و كذا اذا و فى فى السنه الثانيه بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس فى الحصه من الدار (©) و يجرى هذا الحكم فى كل ما 


اشترى من المؤن بالدين (/0. 
[مسأله :2١‏ إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويه مثلا فى وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره] 


(مسأله :)6١‏ اذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنويه مثلا فى وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره (8) فان صرف المنذور 


)١(‏ ظهر الوجه فيما أفاده مما ذكرناه فلاحظ. 


فى متعلق الخمس يمضى ذلك التصرف و ينتقل الخمس الى بدله أفاد بوجوب الخمس فى تلكك العشرين. 


(6) اذ مع تلفها لا موضوع للوجوب و يكون المكلف مديونا بهذا المقدار و اداء الدين من المئونه فالعشرون التى دفعها بعنوان 


(0) اذ المفروض ان الدار من مؤنته و لا خمس فى المئونه. 

(2) لعين الملاكك. 

(0) قد ظهر الوجه فيه. 

(8) لوجوب الوفاء بالنذر اذا كان متعلقه راجحا كما هو المفروض. 
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فم لدي الشدون ليا 
ور لها قبل انتهاء الس: 
نتهاء السنه لم يجب عليه 


من أرباحه بعد اكمال مؤنته (؟0). 


[مسأله !29: إذا كان رأس ماله مائه دينار فاستأجر دكانا بعشره دنانير] 


(مسأله 67): اذا كان رأس ماله مائه دينار فاستأجر دكانا بعشره دنانير و اشترى آلات للدكان بعشره و فى آخر السنه وجد ماله بلغ 
مائه كان عليه خمس الالات فقط ولا يجب اخراج خمس اجره الدكان لأنها من مؤنه التجاره و كذا اجره الحارس و الحمال و 
الضرائب التى يدفعها الى السلطان و السرقفليه فان هذه المؤن مستثناه من الربح و الخمس انما يجب فيما زاد عليها كما عرفت 
(*) نعم اذا كانت السرقفليه التى دفعها الى المالكك أو غيره أوجبت له حقا فى أخذها من غيره وجب تقويم ذلكك الحق فى آخر 
السنه و اخراج خمسه فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفليه و ربما ينقص و ربما 


(1) كما هو ظاهر لتحقق الموضوع. 


() و ملخص الكلادم: ان ما يرجع الى رأسه ماله كالآلاءت التى اشتريها للدكان يجب فيه الخمس و ما يكون مؤنه للتجاره لا 
يجب فيه الخمس و لقائل أن يقول: 


انه ما المراد من الالاءت و ما الفرق بين تلك الالات و السرقفليه مثلا فان كليهما من مؤنه التجاره اذ المفروض ان تلكك الاللات 


تتوقف عليها التجاره. 
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.)١( تساوى‎ 

[مسأله "'2: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه قدريجا من السنه الثانيه] 


(مسأله 8#): اذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنه الثانيه لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب 
فيه الخمس (2) و كذا لو صالحه على مبلغ فى الذمه فان وفائه من أرباح السنه الثانيه لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس اذا 
كان مال المصالحه عوضا عن خمس عين موجوده (”) و اذا كان عوضا عن خمس 


)١(‏ اذ يصدق الربح على 


ذلك الحق و المفروض انه لم يصرف فى المئونه فيجب الخمس فيه و الظاهر من كلامه انه لو دفع السرقفليه من المال الذى لا 
خمس فيه لا يجب الخمس فى ذلك الحق و الحال ان مقتضى القاعده تعلق الخمس به اذا كان أزيد من المقدار المدفوع اذ قد 
مر منه ان الزياده الماليه فى مال التجاره يتعلق بها الخمس الا أن يقال: ان الماتن غير متعرض لهذا الفرض. 


و يختلج بالبال اشكال آخر فى المقام و هو انه اذا فرض ان السرقفليه من مؤنه التجاره و لا يجب فيه الخمس فبأى ملاكك يتعلق 
اللشيين «السدق لقاو التعادية زنها لكك اللدفرووقن نالعال القى حقعد كيذ الت وافاء حغيداقا التووو لك لس اال ان 
هلان ادق موري ده عر مجر زازه لتحت كي انعسي 


(1) كما هو ظاهر اذ لا وجه له فان المفروض انه يجب عليه الاداء و لم يؤد و المدفوع من ربح السنه الآتيه من أرباح تلكك السنه 


ولها حساب بحبالها و ينوط تعلق الخمس به و عدمه بعدم صرفه فى مؤنه تلكك السنه و صرفه. 
() الكلام فيه هو الكلام. 
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عين أو أعيان تالفه فوفائه يحسب من المؤن ولا خمس فيه .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا حل رأس السنه فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا فى ذمه الناس] 


(مسأله 8): اذا حل رأس السنه فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا فى ذمه الناس فان أمكن استيفائه وجب دفع خمسه (1) وان لم 
يمكن تخير بين أن ينتظر استيفائه فى السنه اللا-حقه فاذا استوفاه أخرج خمسه و كان من أرباح السنه السابقه لا من أرباح سنه 
الاستيفاء (7) و بين أن يقدر ماليه الديون فيدفع خمسها () فاذا استوفاها فى السنه الآتيه 


كان الزائد على ما قدر من أرباح سنه الاستيفاء (2). 
[مسأله 28: يتعاق الخمس بالربح بمجرد حصوله] 


(مسأله 60): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله (©) و ان 


(1) اذ المفروض انه مديون واداء الدين من المئونه. 
(1) لتحقق الموضوع و ترتب الحكم على الموضوع قهرى. 


(*) لم يظهر لى وجهه و الذى يختلج بالبال أن يقال انه من أرباح تلكك السنه اللاحقه الا أن يقال: انه لا تنافى بين كونه من 
ارباح السنه السابقه و عدم وجوب الخمس فيه لعدم حصوله فى يده. 


المفروض عدمه الا أن يقال: 


لا اشكال فى أن ادائه محبوب للشارع فيه فيجوز له الدفع بهذا العنوان و اللّه العالم. 


(0) لم يظهر لى وجه الفرق بين الموردين بجعل احدهما من أرباح السنه السابقه و الاخر من أرباح سنه الاستيفاء و الحال انه لا 
فرق بينهما و الله العالم. 


(9) كما هن ظاهر ادل هن الكناب و السته انما النقبد التسوضي الداله على أن الخمس بعد الموته و قد شر ان المراد مق 
البعديه هى الرتبيه لا الزمانيه. 


و ربما يقال- كما فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير-: «يدل على 


المدعى انه لو كان المراد البعديه الزمانيه كان اتلاف المال جائزا قبل تمام السنه و لو فى المصارف التى لا تكون لايقا بشأن 
المكلف اذ لا يجب حفظ القدره و مع صرف المال لا تبقى القدره). 


هذا المقام: «ان الاستثناء 


راجع الى مؤنه الاسترباح و أما بالنسبه الى مؤنه السنه فثبوت الخمس بحاله و انما التقييد راجع الى الحكم التكليفى اى لا يجب 
الاداء الا بعد المثونه) .)١١‏ 


و استدل على مدعاه بحديثين احدهما ما رواه على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن راشد قلت له: أمر تنى بالقيام بأمركك و 
أخذ حقكك فاعلمت مواليكك بذلك فقال لى بعضهم: و اى شىء حقه فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففى 
أى شى ء فقال أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا أمكنهم بعد مؤنتهم .)١١‏ 


ثانيهما: ما رواه أيضا قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمدانى أقرأنى على كتاب أبيكك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه 
أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونه و أنه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلكك فاختلف من 
قبلنا فى ذلكك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونه مؤنه الضيعه و خراجها لا مؤنه الرجل و عياله فكتب و قرأه على بن 
مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج السلطان 29. 


(9) ميشه العروه كناب الكملن صر الا 

الوسائل البان هق نوات :ها بحت افيه الحقين اللكد يف م 
انق التعدن السديف: + 
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جاز تأخير الدفع الى آخر السنه احتياطا للمثونه .)١(‏ 


فى الوجوب التكليفى و أما الوضعى فهو بحاله. و يرد عليه أولا: انه يكفى للمدعى ما دل على أن الخمس بعد المئونه لاحظ ما 


رواه الاشعرى )١١‏ 


فان هذه الروايه تدل باطلاقها على أن الخمس على الاطلاق بعد المئونه و الحديثان المذكوران لا يقيدان اطلاق هذه الروايه اذ 
لا مقتضى للتقييد و لا تنافى بين الموردين. و ثانيا: ان الحكم التكليفى لا يعقل أن يتعلق بالاعيان الخارجيه كما هو ظاهر و 
المذكور فى الحديث الاول لعلى بن مهزيار قوله عليه السلام: «يجب عليهم الخمس» و الخمس لا يمكن أن يكون واجبا بعنوان 
التكليف و أما بعنوان الوضع فلا اشكال فيه و الوجوب عباره عن الثبوت و الثبوت يناسب الوضع و أوضح من الحديث الاول 
لعلى بن مهزيار حديثه الثانى فان السائل يسأل و يقول: «فاختلف من قبلنا فى ذلكك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد 
المئونه» و من الظاهر ان وجوب الخمس على الضياع بنحو الوضع و الامام عليه السلام فى مقام جواب هذا السؤال يقول: «عليه 
الخمس» فيكون المراد من كلامه عليه السلام الحكم الوضعى. 


فالنتيجه: ان المستفاد من الادله ان الوجوب ثابت من الاول غايه الامر بشرط عدم صرف المال فى المئونه فما يصرف فيها غير 


)١(‏ مقتضي القاعده الاوليه عدم الجواز الا مع قيام حجه على صرفه فى المئونه و أما مع العلم بالعدم أو الشكك فلا يجوز اذ لا 
يحل حبس مال الغير بل يجب ايصاله الى مالكه فعلى تقدير العلم بعدم الصرف يعلم بتحقق الموضوع و تحقق 


() لاحظ ص: 1 


شرطه و أما مع الشكك فى الصرف فيمكن احراز عدمه باصاله العدم فلا بد فى الحكم بجواز التأخير من اقامه دليل و قد ذكرت 
وجوه للاستدلال على الجواز: 


الوجه الاول: الاجماع. و فيه ما فيه من منقوله و محصله. 


الوجه الثانى: دعوى السيره على التأخير 


بلا نكير و هذه السيره متصله بزمن المعصوم عليه السلام اذ لو لم يكن التأخير جائزا لشاع و ذاع. 


الوجه الثالث: ما رواه ابن مهزيار "١‏ فان قوله عليه السلام فيه: «فأما الغنائم و الفوائد واجبه عليهم فى كل عام) يدل على وجوب 
التخميس فى كل عام مره واحده لا مرات فيجوز التأخير. 


و فيه: ان المستفاد من الحديث ان الفائده فى كل سنه موضوع لوجوب الخمس ولا يستفاد من الحديث تعيين زمان الوجوب. و 
بعباره اخرى: ليست الروايه فى مقام البيان من هذه الجهه بل فى مقام بيان تعلق الخمس بالفائده فى كل سنه فلا ترتبط الروايه 
بالمقام. 


الوجه الرابع: ما رواه ابن ابى نصر قال: كتبت الى أبى جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المثونه أو بعد المئونه؟ فكتب بعد 
المئونه .)75١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان زمان اخراج الخمس بعد المئونه على الاطلا-ق فلا بد من انتظار آخر السنه فى تعلق 


الوجه الخامس: ما أفاده سيدنا الاستاد و هو انه لا اشكال فى جواز صرف الربح فى مؤنه السنه و هذا الجواز غير مقيد بالصرف 


ليجو حي جم العلم 


() لاحظ ص: 07 
(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١‏ 


فاذا أتلفه ضمن الخمس )١(‏ و كذا اذا أسرف فى صرفه (؟) أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباه اذا كانت الهبه أو الشراء 
أو البيع غير لا-ئقه بشأنه (*) و اذا علم انه ليس مؤنه فى باقى السنه فالاسحوط استحبابا أن يبادر الى دفع الخمس و لا يؤخره الى 
نهايه السنه (6). 


بعدم الصرف و مع 


جواز الصرف كيف يمكن وجوب الاداء و يكون مرجعه الى التهافت فيجوز التأخير حتى مع العلم بعدم الصرف فكيف بصوره 
احتماله. 


وفيه: انا سلمنا جواز الصرف حتى مع العلم بعدم الصرف و لكن هذا الجواز لا ينافى وجوب الاداء مع العلم بتعدم الصرف و 
نظيره انه يمكن للمولى أن يجوز صرف الماء فى رفع العطش طول اليوم و لكن يأمره فى صوره عدم الصرف فى رفع العطش 
بدفعه الى الغير و لا تنافى بين الحكمين مضافا الى أنه لو فرض التنافى بين الا-مرين كيف يجوز الاخراج قبل اتمام السنه فان 
الامتثال فرع وجود الامر و المفروض انه لا وجوب أثناء السنه فالحق أن يقال: انه يجوز للمكلف الصرف و فى فرض عدمه يجب 


على نحو الواجب الموسع أى يجب عليه أن يدفع الزائد من أول ظهور الربح الى آخر سنته فافهم و اغتنم. 
)١(‏ لعين الملاكك. 


(*) مقتضى القاعده فساد العقد الواقع عليه لأنه تصرف فى ملكك الغير فيحتاج صحته الى اجازه من بيده الامر و لكن الظاهر ان 


الماتن يرى ان التصرفات الوارده فى الخمس نافذه بمقتضى اخبار التحليل غايه الامر لا يسقط وجوب الخمس عن المالكك 
فلاحظ. 


() خروجا عن شبهه الخلاف و لا اشكال فى حسنه مع احتمال الوجوب. 
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[مسأله ع2: إذا مات المكتسب أثناء السنه بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونه إلى حين الموت لإتمام السنه] 

(مسأله 6#): اذا مات المكتسب أثناء السنه بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونه الى حين الموت لا تمام السنه .)١(‏ 
[مسأله /ا2: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الأحوط] 


(مسأله /61): اذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الاحوط (1) و اذا علم أنه أتلف مالا قد تعلق 
به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته كغيره من الديون (0. 


[مسأله 28: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه] 


(مسأله 68): اذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف انه لم يكن خمسه فى ماله فيرجع على المعطى له مع بقاء عينه 
() و كذا مع تلفها اذا كان عالما بالحال (5) و أما اذا ربح فى أول السنه 


(1) الظاهر ان الوجه فى جعله الحكم مبنيا على الاحتياط ذهابه الى أن المستفاد من ادله التحليل عدم وجوب الخمس على من 
انتقل اليه فالملزم بالاداء هو الذى يثبت الخمس فى ماله و أما من انتقل اليه المال فلا و ما أفاده فى مسأله :/١‏ مبنى على ما ذكر. 


() اذ ذمته مشغوله بالخمس و مديون به و الارث بعد الدين بمقتضى الكتاب و السنه. 


() كما هو ظاهر اذ بعد انكشاف الخلاف يكشف ان ما دفعه لم يقع مصداقا للخمس و يكون باقيا فى ملكك مالكه فمع بقائه له 


أن يسترده و يجب على الطرف أن يرده. 


(0) اذ مع العلم بالحال لا يجوز له الاخذ و التصرف فيه فيكون ضامنا بمقتضى قاعده الضمان و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان 
الامر كذلكك و لو مع جهل الطرف 


فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنه زائده فتبين عدم كفايه الربح لتجدد مؤنه لم تكن محتسبه لم يجز له الرجوع الى المعطى 
له حتى مع بقاء عينه فضلا عما اذا تلفت .)١(‏ 


[مسأله 24: الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين] 


(مسأله 9 الخمس بجميع أفسامه و ان كان يتعلق بالعين (), 


اذ المفروض انه تصرف فى المال بلا اذن من مالكه و المفروض عدم صدق الغرور كى يمنع عن الضمان و الله العالم. 


(1)حقرببة انعا دف صان مضداقا للحسسن وضصار 


ملكا للأخذ فلا وجه للرجوع حتى مع بقاء العين و لقائل أن يقول: ان الخمس بعد المئونه اى الخمس يتعلق بما لا يصرف فى 
المئونه الى آخر السنه فاذا تبين احتياج المكلف ينكشف عدم التعلق و مع فرض عدم التعلق يكون باقيا فى ملك مالكه و يجوز 
له الاسترجاع. 


و يمكن أن يكون الماتن ناظرا الى أن تعلق الخمس بالربح غير مشروط بعدم الصرف و انما المقيد الوجوب التكليفى فان دفعه 
صدر من أهله و وقع فى محله فلا يجوز الاسترجاع. لكن يرد عليه: اولا: ان المستفاد من حديث الاشعرى )١١‏ كما مر آنفا ان 
تعلق الخمس كوجوبه مختص بالزائد عن المثونه. و ثانيا انه كيف يتحقق الآمتثال مع فرض عدم وجود الا-مر و المفروض ان 
الوجوب التكليفى مقيد فى نظر الماتن الا أن يقال بالوجوب الموسع. 


(؟) بلا خلاف ظاهر كما فى بعض الكلمات و عن الرساله المنسوبه الى الشيخ الاعظم «ان المظنون عدم الخلاف» و يدل عليه 
قوله تعالى: «قَأَنَّ لِلَّهِ ْمْسَهُ) 7١‏ فان الظاهر بل الصريح منه ان الخمس فى العين كما ان المستفاد من النصوص 


000 لاحظ ص ص : 1 
(9) الانفال/ ١ع‏ 


الاان المالكك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها .)١(‏ 


كذلكك لاحظ حديث الاشعرى )١١‏ فان الظاهر من قوله عليه السلام «الخمس على جميع ما يستفيد» تعلقه بالعين كما أن الظاهر 
من قوله «ما الذى يجب لك من ذلكك» «”"» الوارد فى حديث ابن شجاع النيسابورى كذ لكك و قس عليهما بقيه النصوص الداله 


على المدعى. 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى وجهه امور: الاول الاستصحاب فانه لا اشكال فى جواز التصرف و التبديل قبل تمام السنه و مقتضى 
الاستصحاب 


بقاء الجواز بعد انتهائها. و فيه: انه من مصاديق استصحاب الحكم الكلى و قد ذكرنا مرارا انه معارض باستصحاب عدم جعل 
الزائد. 


الثانى: ما رواه البرقى قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام: هل يجوز أن اخرج عما يجب فى الحرث من الحنطه و الشعير 


وما يجب على الذهب دراهم قيمه ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج عن كل شى ء ما فيه؟ فاجاب عليه السلام: 
ايما تيسر يخرج ."١‏ 


بتعريب: ان مقتضى اطالاق قوله «ما يجب على الذهب» عدم الفرق بين الزكاه و الخمس فهذه الروايه تدل على الجواز فى المقام 
بالاطلاق. و فيه: انه على فرض تماميه التقريب يشكل حيث ان السند مخدوش بالبرقى. 


الثالث: السيره العمليه الجاريه بلا نكير سن احد ولو لم يكن التبديل جائرا لشاع و ذاع مضافا الى أن أداءه بالقيمه أنفع بحال 
أضحابة بحنب الغالك وان 


() لاحظ ص: ١١‏ 

() لاحظ ص: 40 

(*) الوسائل الباب 4 من أبواب زكاه الغلات الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ٠١١‏ 


ولا يجوز له التصرف فى العين بعد انتهاء السنه قبل ادائه )١(‏ بل الاحوط وجوبا عدم التصرف فى بعضها أيضا و ان كان مقدار 
الخمس باقيا فى البقيه (؟). 


وجوب ادائه من عينه حرج نوعى و ينافى كون الشريعه سهله سمحه فالعمده فى مقام الاستدلال على المدعى الوجه الاخير و هى 
السيره. 


)١(‏ اذلا يجوز التصرف فى متعلق حق الغير فلا يجوز التصرف فى الكل. 


() الظاهر ان مراده من التصرف فى البعض التصرف الخارجى لا الاعتبارى اذ لا مانع من التصرف الاعتبارى بأن يبيع ما ملكه 
من المجموع و الوجه فى عدم الجوار ان الشركه مع أصحاب الخمس ليس بنحو الكلى فى 


المعين كى يجوز للمالك التصرف فى العين ما دام بقاء الكلى. 


و حيث انجر الكلاءم الى هنا لا بد من ملا-حظه ان الشركه مع أصحاب الخمس بأى نحو و ما هو المستفاد من الادله فنقول: 
المستفاد من الادله ان شركه أصحاب الخمس مع المالكث على نحو الاشاعه لاحظ ما رواه سماعه .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
ليس الخمس الا فى الغنائم خاصه .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه الحلبى فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها؟ 
قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من 


() لاحظ ص: // 

(؟) الوسائل الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /اء ص: ١١١‏ 

واذا ضمنه فى ذمته باذن الحاكم الشرعى صح و يسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها .)١(‏ 
[مسأله :/٠‏ لا بأس بالشركه مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيافه] 


(مسأله لا بأس بالشركه مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين 


معادن الذهب و الفضه .)١١‏ 

وما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ 

فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس و قال: ما عالجته بمالكك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس .37١‏ 
و ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال: الخمس الحديث 9”. 

ومارواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: 


سألته عما 


يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاه فى مثله ففيه الخمس «6». 


وغيرها من النصوص بالاضافه الى أن المستفاد من الايه الشريفه كذلكك فأصحاب الخمس مشتركون مع المالكك بهذا المقدار 
فى الربح و من الظاهر انه لا يجوز التصرف فى المال المشتركك بلا اذن من الشريكك. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون مراده المصالحه مع الحاكم بهذا النحو فيما يرى الحاكم فيها المصلحه و الا فمجرد اذن الحاكم لا دليل 
على كونه مجوزا للنقل الى الذمه. 


7 الوسائل الباب " من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ )١( 

(9) تفن المضدر الحديث: م 

(*) الوسائل الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١‏ 

(©) نفس المضدر الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١١7‏ 

ولا يلحقه وزر من قبل شريكه و يجزيه أن يخرج خمسه من حقه فى الربح .)١(‏ 
[مسأله :!/١‏ يحرم الانجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس] 


(مسأله :0/١‏ يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس )١(‏ لكنه اذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلكك فالظاهر صحه 
المعامله اذا كان طرفها مؤمنا و ينتقل الخمس الى البدل كما أنه اذا وهبها لمؤمن صحت الهبه و ينتقل الخمس الى ذمه الواهب و 
على الجمله كل ما ينتقل الى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمه بمعامله أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه 
و قد أحل الائمه سلام الله عليهم ذلكك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم و كذلكك يجوز التصرف للمؤمن فى أموال هؤلاء فيما اذا 
أباحوها لهم من دون تمليكك ففى جميع ذلكك يكون المهنأ للمؤمن و الوزر على مانع الخمس اذا كان مقصرا (). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون ناظرا الى أن الجواز مقتضى ادله التحليل فان الماتن يرى ان أخبار التحليل ناظره 


الى جواز التصرف فيما يصل الى المكلف من ناحيه الغير الذى لا يؤدى الخمس فلا يحرم التصرف و أما اذا لم نقل بمقالته 
يشكل الحكم بجواز الشركه فى المقام اذ المفروض ان الشريك لا يؤدى الخمس فيكون التصرف فى مال الغير حراما و كيف 


(0) اذلا يجوز ولا يصح التصرف فى مال الغير بلا اذنه فلو أتجر بالعين قبل دفع الخمس يكون حراما. 
(#ايتقرنن: ان السعفاد من ادل التحليل جوان التصرف ف متعاق الهم 


اذا كان المنتقل اليه مؤمنا و يكون المنتقل منه غير معتقد بوجوب الخمس أو عاصيا و غير مبال بأمر الدين و الماتن جمع بين 
هذه الاخبار و أخبار وجوب الخمس بهذا النحو و استشهد لدعواه بروايتين: إحداهما ما رواه يونس بن يعقوب ١١‏ و هذه الروايه 
ضعيفه باحد سنديها بمحمد بن سنان و بالاخر بحكم بن مسكين فانهما ضعيفان و مجرد وقوع الراوى فى أسناد كامل الزيارات 
أو تفسير القمى لا يفيد وثاقته و ثانيتهما: ما رواه أبو خديجه ."2١‏ 


و هذه الروايه أيضا ضعيفه بأبى خديجه و الوشاء مضافا الى أن المستفاد من الحديثين ان الامام عليه السلام حلل حقه للشيعه 
فيكون المنتقل الى الشيعه عين حقه لا بد له و عليه لا وجه لانتقال الخمس الى البدل أو الذمه- كما عليه سيدنا الاستاد- و لولاه 
لم يكن التحليل فى محله فان التحليل يصح مع كون متعلقه ملكا للمحلل بالاضافه الى جميع ذلك ان مقتضى اطلاق الروايه 
عدم الفرق بين كون من يجب عليه الخمس غير معتقد به أو عاصيا و بين كون عدم ادائه ناشيا عن عذر فلا وجه لتخصيص 


التحليل على 


ما رامه بخصوص المقصر فى الاداء بل مقتضى اطلاق الحديثين اعم من ذلكك. 


و يضاف الى جميع ذلكك كله انا لو اغمضنا النظر عن ضعف الحديثين لم تكن النتيجه ما أفاده سيدنا الاستاد اذ قد ثبت فى 
الا-صول انه لا تنافى بين المثبتين و المقام كذلكك فان الحديثين يد لا-ن على تحليل الخمس للشيعه ممن انتقل اليه و أخبار 
التحليل يدل على عدم وجوب الخمس على الاطلاق و ان الخمس حلال للشيعه و من الظاهر انه لا تنافى بين الامرين و قد ذكرنا 
فى أول البحث عن وجوب 


() لاحظ ص: 70 

(0) لاحظ ص: 76 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: ١١‏ 

[المبحث الثانى: مستحق الخمس و مصرفه] 

اشاره 

المبحث الثانى: مستحق الخمس و مصرفه 

[مسأله ؟/: يقسم الخمس فى زماننا - زمان الغيبه - نصفين] 


مياه يقسم الخمس فى زماننا- زمان الغيبه- نصفين نصف لإمام العصر الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه و جعل 
أرواحنا 


الخمس فى الفاضل عن المئونه ان النصوص الوارده عنهم عليهم السلام متعارضه اذ بعضها يدل على الوجوب و بعضها يدل على 
التحليل و عدم الوجوب و رجحنا الدال على الوجوب بموافقته مع الكتاب ١١‏ و مخالفته مع العامه و كونه أحدث فراجع. 


ان قلت: لا يستفاد الوجوب من الايه الشريفه بل المستفاد منها مجرد الوضع قلت: يكفى للترجيح الوجهين الاخرين مضافا الى أنه 
مع عدم المرجح تصل النوبه الى التعارض و النتيجه التساقط و بعده المرجع الايه الشريفه الداله على الوضع اذ مع ثبوت الخمس 
وضعا يجب الاداء تكليفا بمقتضى قاعده وجوب ايصال كل مال الى مالكه فلاحظ. 


بقى شىء و هو انه كيف يمكن الجمع بين حرمه الاتجار و صحته اذ المراد من الحرمه ان كانت تكليفيه فكيف يمكن الالتزام 
بالحرمه تكليفا مع عدم لحاظ التصرف الخارجى و بعباره اخرى: هل يمكن الالتزام بأن ايقاع العقد على مال الغير حرام تكليفا؟ 
وان كان المراد بالحرمه وضعيه فكيف يمكن الجمع بين الحرمه بهذا المعنى و الصحه و بعباره واضحه مجرد ايقاع المعامله لا 


يكون حراما تكليفا و انما الحرام التكليفى التصرف الخارجى فكيف يصح أن يقال: يحرم الاتجار و يصح فالحق ان يقال: يجوز 


() لاحظ ص: ١٠١8‏ 


فداه )١(‏ و نصف لبنى هاشم: ايتامهم و مساكينهم و ابناء سبيلهم (؟) و يشترط فى هذه الاصناف جميعا الايمان (*). 


)١(‏ فان ما كان له تعالى فلرسوله و 


كاد ري لاطي اللو قلة و لمارا ماعطا اللا ا أ مسا عو لصتي ازا اع امور الا اه 
السلام قال: سئل عن قول الله عز و جل: «وَ اعَلَمُوا ألا غَنِمتُمْ مِنْ شَّئ ءٍ فَأنَّ لل حُمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُوبلِا» فقيل له: فما كان 
لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان لرسول الله صلى اللّه عليه و آله فهو للإمام الحديث .)١١‏ 

(؟) كما نص عليه فى الكتاب الكريم فان المستفاد من الايه الشريفه نصا تقسيم الخمس الى سته أقسام: قسم له تعالى و قسم 
للرسول صلى الله عليه و آله و قسم لذوى القربى و قسم للمساكين و قسم لأبناء السبيل و قسم للأيتام. 

(") ما يمكن أن يقال أو قيل فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: ان مقتضى قاعده الاشتغال الاحتياط فانه لا 


بحصل العلم بالفراغ الا مع رعايه الايمان فى المعطى اليه. 


و فيه: ان اطلاق الدليل ان تم لا تصل النوبه الى الاخذ بالاصل العملى و على فرض عدم تماميه الاطلاق و العموم تصل النوبه 
الى اصاله البراءه لا الاشتغال. 


الففه القاتق» امل الخسين آهل كرزامة السادات و لذ كراقه تفي الملامن المعاد للدرو رسو لة داق الله عليه و الهوفهة ان 
المقتضى للتكريم موجود فى غير المؤمن و هو انتسابه الى رسول الله صلى الله عليه و آله. و بعباره اخرى: التكريم لأسجل 
الانتساب الى النبى الاكرم و هذا مشتركك بين المؤمن و غيره مضافا الى أن المرجع اطلاق الدليل أو عمومه. 


8 من أبواب قسمه الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


١١8 ص:‎ 


الوجه الثالث: ان الايمان شرط فى مستحق الزكاه اجماعا و نصوصا و الخمس مثل الزكاه فى الاحكام. و فيه: انه لا دليل على 
تمائلهما فى جميع الجهات. 


الوجه الرابع: ما رواه ابراهيم الاوسى عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبى يقول: كنت عند أبى يوما فأتاه رجل قال: انى من 
أهل الرى ولى زكاه فالى من أدفعها؟ فقال: إلينا فقال: أ ليس الصدقه محرمه عليكم؟ فقال: بلى اذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها 
إلينا فقال: انى لا أعرف لها أحدا فقال: فانتظر بها سنه قال: 


فان لم اصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له: 

ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها فى البحر فان الله عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا .01١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من الروايه حرمه أموال الشيعه على أعدائهم. و فيه: 

ان الروايه ضعيفه سندا مضافا الى الاشكال الدلالى فلاحظ. 


الوجه الخامس: ما رواه يونس (يوسف) بن يعقوب قال: قلت لأسبى الحسن الرضا عليه السلام: اعطى هؤلاء الذين يزعمون ان 
أباكك حى من الزكاه شيئا؟ قال: 


لا تعطهم فانهم كفار مش ركون زنادقه .233١‏ 


لضعفها سندا. 


الوجه السادس: ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون فى أرض منقطعه 
كيف يصنع بزكاه ماله؟ 


/ الوسائل الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب "من أبواب المستحقين للزكاه الحديث: © 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: 1١١17‏ 


قال: يضعها فى إخوانه و أهل ولايته قلت: فان لم يحضره منهم 


فيها أحد؟ قال: 


يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اليهم؟ قال: يدفعها الى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر .)١١‏ 
فقرمن؛ اذا المسشفاد م الحديةانساليس لقن الوم الأ الحو و فنه ان البنين ضعت فل اعفان بالدلالة. 


الوجه السابع: انه جار هت امع و ع الل ا و ل يد 
المؤمنين عليه السلام يقول: نحن و الله الذين عنى الله بذى القربى و الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه فقال: © أفاء الله عَللِا وَسُوَلهِ 

بن أل اليف ْول وى لقي لمق و اْمتلاكين» من خاصته و لم يجعل لنا سهما فى الصدقه أكرم (الله) نيه و 
أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدى الناس .»"١‏ 


و مارواه أيضا قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر خطبه طويله يقول فيها: نحن و الله عنى (اللّه) بذى القربى الذين 
قرنها اللهحفسة و رسو له ققال؛ 

0 

لَه وَللوَمُولٍ وَإِنذِى الْقي وَ الام وَ الْملاكين وَ ابن السَبيل» فينا خاصه الى أن قال: و لم يجعل لنا فى سهم الصدقه نصيبا 
أكرم اللّه رسوله و أكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا اللّه و كذبوا رسوله و جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا و 
منهونا قرا فرضه الله كنا الحديث 0: 


٠ الوسائل الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
* من أبواب قسمه الخمس الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: ١١8‏ 


و مارواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا و ما رواه الريان )١١‏ و حيث انه يشترط 


ف مستكق الركاء الاعان فشترظ "فى سعكق الحمين أكساء وععيازه اخزئ: ستفاد من هذه النضاصن ان الحسسن ندل ع 
الزكاه و حيث ان الايمان معتبر فى مستحق الزكاه فهو معتبر فى مستحق الخمس. 
و ببيان آخر ان السيد لو لم يكن سيدا كان مستحقا للزكاه و لأجل سيادته يكون مستحقا للخمس. و فيه انه لا يتم هذا الوجه 


للاستدلال اذ يمكن أن يكون الخمس بدلا عن الزكاه و مع ذلكك يكون احد الموردين مغايرا مع الاخر فى بعض الاحكام كما 
هو كذلك. 


الولجه:العاس» : اله كاه من جمله مم اليحتون :اق الله شر كف الققزاء فى أنوال الالقاء لحل التعوصو قن الثانك امن أبو امهنا 
تجب فيه الزكاه من الوسائل منها: ما رواه زراره و محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: ان الله عز و جل 
فرض للفقراء فى أموال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلكك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضه الله عز و جل و لكن 
اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير .01١‏ 

ولا اشكال فى أن السيد لا يكون خارجا عن هذه العنايه الالهيه فجعل الزكاه لغير الساده و الخمس لهم فالخمس بدل عن الزكاه 
و هذا الشرط معتبر فى الزكاه ففى الخمس كذلك و قد ظهر الجواب عن التقريب عن قريب فلاحظ. الوجه التاسع: الاجماع فان 
تم فهو و الا فللمناقشه فى الدعوى مجال و طريق الاحتياط 


٠١ نفس المصدر الحديث: 8و‎ )١( 
” من أبواب ما يجب فيه الزكاه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )0( 


ص: 159 


كما يعتبر الفقر فى الايتام .)١(‏ 


ظاهر و الله العالم. 


)١(‏ قد ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه الوجه الاول: ان جعل الخمس لأهله لأجل سد الخله فلا يستحقه من لا 
يكون محتاجا. و فيه: انه و ان كان مقتضى تناسب الحكم و الموضوع لكن هذا المقدار لا يكفى فى رفع اليد عن عموم الايه و 
بقيه الادله فان العموم أو الاطلاق يقتضى التعميم. 


الوجه الثانى: انه لو كان له الاب لم يكن مستحقا للخمس فان كان له المال فالامر كذلكك بل المقام أولى لان المال أنفع من 
الاب بحاله من الجهه المبحوث عنها و فيه: انه كسابقه فى عدم كونه قابلا للاستدلال به على المدعى. و بعباره اخرى: هذا الوجه 
اعتبارى و ليس دليلا. 


الوجه الثالث: مرفوع حماد بن عيسى عن عبد الصالح عليه السلام فى حديث طويل قال: و له يعنى للإمام نصف الخمس كملا و 
نصف الخمس الباقى بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنه ما 
يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للو إلى فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر 
ما يستغنون به و انما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم .)١١‏ 

و مثله مرسل احمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث الى أن قال: فالنصف له يعنى نصف الخمس للإمام خاصه و النصف لليتامى 
و المساكين و أبناء السبيل من من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقه و الزكاه عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم 
على قدر كفايتهم فان فضل شى ء فهو له و ان نقص عنهم و 


لوخنم 


١ الوسائل الباب " من أبواب قسمه الخمس الحديث:‎ )١( 


أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلكك يلزمه النقصان .)١١‏ 


فان المستفاد من الخبرين ان الفقر معتبر فى اليتيم و ليس مطلق اليتيم داخلا فى الموضوع. و فيه: اولا: انهما ضعيفان سندا و ثانيا: 
يعارضان ما رواه الريان ابن الصلت عن الرضا عليه السلام فى حديث طويل قال: و أما الثامنه فقول الل عز و جل: «وَ اغْلْمُوا أ 
عنمت مِنْ طَئ ءٍ فَأنَّ لِلْهِ حُمْسَهُ وَ للَسُولٍ وَ لِذِى الْقُوبل» فقرن سهم ذى القربى مع سهمه و سهم رسول الله صلى الله عليه و آله 
الى أن قال: 


فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذى القربى فكل ما كان من الفىء و الغنيمه و غير ذلكك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم الى أن قال: و أما 
قوله وو لابلا :و الفللائي عفان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها (منها) نصيب و كذلكك المسكين اذا 
انقطعت مسكتته لم يكن له نصيب من الغنم و لا يحل له أخذه و سهم ذى القربى قائم الى يوم القيامه فيهم للغنى و الفقير 
الحديث .)75١‏ 


و الترجيح مع الثانى للموافقه مع الكتاب و الاحدثيه فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يكون الاشتراط مبنيا على الاحتياط. و 
ربما يقال فى مقام الاستدلال على عدم الاشتراط: بأنه لو اعتبر فيه الفقر لم يكن وجه لذكره فى قبال المساكين و فيه: انه لا يدل 
ما ذكر على المدعى اذ يمكن أن الوجه فيه زياده العنايه بالنسبه الى اليتيم و لا جلها ذكر ثانيا مع كونه داخلا فى عموم المساكين 
كما أن 


الامر كذلك فى قوله تعالى: «لكافظوا عَلَى الصَّلَْاتِ وَ الصَّلاءِ الْوَسْطلِ» «* فان الصلاه الوسطى داخله فى عموم الصلوات. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(') الوسائل الباب ١‏ من أبواب قسمه الخمس الحديث: ٠١‏ 
(*) البقره/ /77 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١7١‏ 


وك فنا ره انيل الأتروكان بنذ مايه جاتر كان تماش لد (00 3االم يكن مالسل قرافت جوف على ا مركا ين 
الزكاه (1) و الاحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصيه (”) و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله الى بلده (©) و الاظهر عدم 


اعتبار العداله فى جميعهم (5). 


)١(‏ فلا يضر غناء فى بلده لإطلاق الدليل فانه يطلق عليه هذا العنوان. 


(0) كماان الا-مر كذلكك فى الزكاه و الدليل ان اطلاق ابن السبيل على القادر على الاستدانه و نحوهاء ممنوع و بعباره اخرى: 
اشرب فى معناه من لا يقدر الوصول الى بلده و ان ابيت عن ذلكك فلا أقلّ من الشكك و عدم الجزم بالاطلاق. 


() ان المراد من هذا الشرط أن لا يكون سفره الى المكان الذى صار ابن السبيل فيه معصيه و الحق عدم وجه لهذا الشرط فان 
اطلاق الدليل يقتضى عدم التقيبد و لا مجال لان يقال: بأن الوجه فى الاحتياط انه اذا كان السفر معصيه يكون دفع الخمس اليه 
اعانه على الاثم فان سفره الى المكان الفلانى سفر معصيه و المفروض فى الكلام ان دفع الخمس لرجوعه الى بلده مضافا الى أن 
الاعانه على الاثم حرمتها اول الكلام و الاشكال و الحرام التعاون عليه. 


(©) اذ المستفاد من الدليل ان الشارع جوز الدفع لرفع حاجته و من الظاهر ان الزائد لا يكون مورد حاجته فى 


الرجوع و ان شئت قلت: التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى الشرط المذكور فتأمل. 

(0) لعدم الدليل عليه و خلاف العموم و الاطلا-ق المنعقدين فى الكتاب و السنه بل يمكن أن يقال: ان هذا الاشتراط ينافى 
حكمه التشريع فان العادل أقل قليل فيلزم أن يبقى الفساق من سادات المساكين و ابناء السبيل بلا مؤنه و هو كما ترى. 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: ١77‏ 

[مسأله 7/: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته] 


(مسأله /0: الا-حوط ان لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنه سنته )١(‏ و يجوز البسط و الاقتصار على اعطاء صنف 


واحد 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى المقام للاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الأول ما أفاده سيدنا الاستاد و هو: «ان الفقر معتبر فى 
المدفوع اليه و حيث انه يكون واجدا لمؤنه سنته لا يكون فقيرا فلا يجوز دفع الخمس اليه أكثر من هذا المقدار اذ بالاعطاء يصير 


غنيا و يخرج عن عنوان الفقير فلا يجوز). 

و يرد عليه: ان ملكيته لمقدار المئونه مع الزياده فى زمان واحد فيصح أن يقال: ان هذا المقدار اعطى للفلان الذى كان فقيرا و 
الان يكون غنيا و لا دليل على عدم جواز اعطائه أكثر من مؤنه سنته. وان شئت قلت: ما دام لم يحصل التملكك لا يكون غتبا و 
بعد التملكك لا يدفع اليه و بعباره اخرى: يصح أن يقال: 


ان زيدا الفقير اعطى هذا المقدار من الخمس فهذا الوجه غير تام. 


الوجه الثانى: ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره و هو: «ان الدليل فى المقام يدل باطلاقه على جواز دفع الاكثر فلا بد من 
الاقتصار على المقدار المعلوم جوازه و هو هذا المقداره. و فيه: ان الجواز على القاعده فان السيد الفقير مصداق للكلى 


الجامع المالك للخمس و تطبيق الكلى على الفرد على طبق القاعده الاوليه و عدم الجواز يحتاج الى الدليل. 


الوجه الثالث: مرسلا حماد و أحمد 1١‏ فان المستفاد من الخبرين ان اعطائهم بمقدار استغنائهم فى سنتهم فلا يجوز الازيد. و فيه: 
إل الخوين نيف سعذا فلا كران فابرين اسع لال يها و عليه انق اجتماء اناق كاش يعاق الملاعى قوويو الاتيفكل 


() لاحظ ص: 1 


بل يجوز الاقتصار على اعطاء واحد من صنف .)١(‏ 


)١(‏ الظاهر من الايه الشريفه ان الخمس ملك لأصحابه بمقتضى لام الملكك فيلزم أن يكون كل خمس و لو كان درهما واحدا 
مملوكا لكل واحد من المساكين من السادات و لكل واحد من الايتام الفقراء من السادات و ابن السبيل السيد و لا يمكن الالتزام 
به اذ كيف يمكن أن يحكم الشارع الاقدس بمملوكيه درهم واحد لزيد ساكن فى بلده خراسان مثلا و لكل واحد من المساكين 
الايتام الموجودين فى العالم و هل يمكن امتثال مثل هذا التكليف؟ فهذا الاحتمال مقطوع العدم فلا يمكن الجمع بين صدر الايه 
و ذيلها فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام فى الملكيه و ابقاء الجمع المحلى بحاله و الالتزام بأن اللام لبيان المصرف و بين 
ابقاء اللا.م على ظهورها و رفع اليد عن ظهور الجمع فى الافراد و الا-لتزام بأن المراد من ذيل الايه الانواع الثلاثه لا أفرادها أو 
الجامع بين هذه الاصناف فطبعا بعد التعارض تصبح الايه مجمله و غير قابله للاستناد. 


أو نقول: حيث ان ظهور الذيل فى الافراد ظهور وضعى و ظهور اللام فى الملكيه اطلاقى يقدم الظهور الوضعى على الاطلاقى. و 
يرد على هذا التقريب 


ان المذكورين فى الا-يه ان كانوا مصارف للخمس يلزم جواز صرف الخمس بتمامه فى الطوائف الثلاث أى الفقير و اليتامى و 
ابناء السبيل و الحال انه لا اشكال فى أن سهم الله و الرسول و الامام ملكك للإمام و لا يجوز التصرف فيه الا مع العلم برضاه فاذا 
ثبت كون نصف الخمس ملكا للإمام عليه السلام فالسهام الباقيه مملوكه لأصحابها على ذلك النحو فان وحده السياق تقتضى 
ذلك. 

و بعباره اخرى: اللام فى الايه المباركه للملكك بلا اشكال بالنسبه الى سهم الامام عليه السلام و مقتضى العطف ان الامر كذلكك 
بالنسبه الى الطوائف الثلاث الاخيره و حيث انه لا يمكن الالتزام بالملكيه لجميع الافراد من كل طائفه نفهم 


ان المراد بالمساكين و الايتام الجامع لا الاشخاص. 


ويؤيد هذه الدعوى قوله: «وَ ابْنَ السّبيل» حيث ذكره بعنوان الجنس و الحال انه لا-فرق بين ابن السبيل و غيره ظاهرا فتأمل. 
فالنتيجه: ان المستفاد من الايه ان الخمس ملكك لأصحابه على نحو الاشاعه كما هو الظاهر من الايه الشريفه هذا بالنسبه الى الايه 
المباركه و أما النصوص فيستفاد من جمله منها ان الخمس مملوك لأصحابه على نحو الاشاعه. 

لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن 
اليتيم .)١١‏ 

و ما روى عن الصادق عليه السلام قال: ان اللّه لا إله الا هو لما حرم علينا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علينا حرام و الخمس 


لنا فريضه و الكرامه لنا حلال (75). 


و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: انى لأخذ من 


أحدكم الدرهم وانى لمن أكثر أهل المدينه مالا ما اريد بذلكك الا أن تطهروا «". 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 34 ص: ١7‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له 
869 


و ما رواه عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آيه الخمس فقال: ما كان للّه فهو لرسوله و ما كان 
لرسوله فهو لنا ثم قال: و الله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعه احلاء ثم 


١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ انفش المضندو الخنايت:‎ )9( 
+ (#انفسن المضدو الخلايت:‎ 
(؟) نفس المصدر الحديث: ه‎ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: ١70‏ 


و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: كل شى ء قوتل عليه على شهاده أن لا إله الا اللّه وان محمدا رسول الله صلى 
اللغلنةاةو الذافاك لتاضميد و ليجل لأحد أنوشغرض من الكمسن لعا عق صل إلنا تحقنا 17 


و ما رواه فى رساله المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعمانى باسناده عن على عليه السلام قال: و أما ما جاء فى القرآن من ذكر 
معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلكك من خمسه أوجه: وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و 


وجه الصدقات فأما وجه الاماره فقوله: «وَ الوا أَنْطا عَيمتُمْ مِنْ شَى ءٍ قَأَنَّ ِل سه وَ لِلرَسُولٍ وَ ِنذِى الْقُْيكا «و اليدامل و 


الل كم ةم لله خمس الغنائم الحديث 739. 
ومارواه ابن شجاع و ما رواه على بن مهزيار (59). 


و ما رواه حماد بن عيسى «0). فيدور الاسمر بين أن يكون مملو كالطوائف الثلاث لكل طائفه السدس و بين أن يكون المالكك 
الجامع بين الطوائف و أما احتمال كونه مملوكا لكل واحد من أفراد كل طائفه من الطوائف الثلاث فهو مقطوع العدم كما تقدم 
فالحق هو الثانى. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 0 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

(©) لاحظ ص: 0ه و ٠١‏ 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قسمه الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين» ج /» ص: ١78‏ 

[مسأله /: المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالأب] 


(مسأله ©/): المراد من بنى هاشم من انتسب اليه بالاب أما اذا كان بالام فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاه .)١(‏ 


أو لا لو قلنا: باشتراكه بين الطوائف الثلاث يلزم تعطيل حصه ابن السبيل فى كثير من الموارد لقله وجوده و هو كما ترى. ثانيا: ان 
السيره الجاريه بين المتشرعه فى جميع الاعصار و الامصار على عدم الالتزام بالبسط و الاكتفاء بتخصيصه بطائفه واحده بلا نكير 
وانه لو كان البسط واجبا لكان أمرا ظاهرا واضحا و الحال انه ليس كذلكك بل خلافه مورد السيره كما ذكرنا. 


ثالثا: اذا وصلت النوبه الى الشكك فمقتضى اصاله البراءه عدم وجوب البسط بل ايصاله الى طائفه خاصه يكفى فى مقام الامتثال. 
فتحصل مما ذكرنا انه لا يجب البسط كما انه لا يجب الاستيعاب بل يكفى دفع جميع الخمس الى فرد من أفراد كل 


طائفه من الطوائف الثلاءث الا أن يقال: ان الشكك فى كفايه الدفع الى الجامع المنطبق على احدى الطوائف ناش عن انطباق 
موضوع الحكم على هذه الطائفه. 
و بعباره اخرى: نشكك فى كون المالك هو الجامع أو النوع الخاص و مقتضى الاصل عدم كون الجامع مالكا و لا يعارضه عدم 


كون النوع الخاص مالكا إذ به لا يثبت كون الجامع مالكا و من ناحيه اخرى يجب ايصال المال الى مالكه فلا يحرز الايصال الا 
بالبسط فلاحظ. 


(1) و هذا هو المشهور عند القوم بل نسب الى عامه الأصحاب عدا المرتضى و فى النسبه اشكال و استدل على المدعى بوجوه: 
الوجه الأمول: مرسل حماد ١١‏ فانه يدل بالصراحه ان الانتتساب من طرف الانم لا يكفى اذ صرح فيه «و من كانت امه من بنى 
هاشم و أبوه من ساير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شى ء و من الظاهر ان من تحل له الصدقه يحرم عليه 
الكسن هذه الرواءة لاامصوز 


)١(‏ عين المصدر 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: 1717 


فى دلالتها على المدعى لكن لا اعتبار بسندها لأجل الارسال و سندها الاخر ضعيف أيضًا. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من بعض النصوص ان العنوان المأخوذ فى موضوع حرمه الصدقه عنوان الهاشمى أو بنى هاشم لاحظ 
ما رواه عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان اناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى اللّه عليه و آله فسألوه أن 
يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عز و جل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله: 


يا بنى عبد المطلب (هاشم) ان الصدقه لا 


تحل لى ولا لكم و لكنى قد وعدت الشفاعه الى أن قال: أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زراره كلهم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله: ان الصدقه أوساخ أيدى الناس و ان الله قد حرم على منها و من غيرها ما قد حرمه و ان الصدقه لا تحل لبنى عبد 
المطلب الحديث .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحل الصدقه لولد العباس و لا لنظائرهم من بنى 


هاشم . 


و لاحظ ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقه ان 
اللّه جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميته و الصدقه لا تحل لأحد 


١ الوسائل الباب 719 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 


منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميته .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان من تحرم عليه الزكاه و يجوز له الخمس عنوان الهاشمى أو عنوان بنى هاشم و حيث ان هذا 
العنوان لا ينطبق على من يكون منسوبا الى هاشم بالام فلا يكون الانتساب بالأم كافيا فى جواز الخمس و على تقدير الشكك فى 
الصدق يكفى نفس الشكك لعدم الجواز اذ لا يجوز الأخذ بالعام فى الشبهه المصداقيه بل مقتضى جريان الاستصحاب فى الشبهه 


المفهوميه احراز عدم الانتساب و لا تنافى بين عدم صدق هذا العنوان و صدق الولد و البنت و الابن فمن يكون منسوبا الى هاشم 
من قبل الام لا يصدق عليه الهاشمى و ان كان يصدق عليه ابن هاشم و لذا يصدق على أولاد فاطمه عليها السلام ابناء رسول الله 
صل الله عليةيو ]له 


الوجه الثالث: انه لو لا الاختصاص المذكور لقل وجود غير هاشمى بين الناس اذ قلما يوجد شخص لا تكون احدى جداته 
هاشميه فلو تزوجت هاشميه بغير هاشمى يكون جميع نسلها من بنى هاشم و يكون أخذ الزكاه حراما عليه و جاز أخذ الخمس له 
وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا بل يمكن القطع بخلافه و نعم ما قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام فانه قدس 
سره قال فى جمله كلام له: 


«بل الظاهر بعد التأمل ان الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالام الى هاشم الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من 
الادله و لا يظن من السيد المرتضى و من نظرائه من علماء الاماميه أن يرضى بنسبه القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين و أمثالهم 
من العشائر و القبائل الذين احدى جداتهم من بنى هاشم و بحرمه الصدقه عليهم و بصحه كون الامام الصادق و من بعده من 
الائمه عليهم السلام و أولادهم 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب المستحقين للزكاه 


والافرق ف الواشت تم الطرق و العقيلى و العاسى :1 


تميميين لكون جدتهم أم فروه) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


)١(‏ لان الموضوع- على ما يظهر من النصوص - هو الهاشمى و بنو هاشم لاحظ ما رواه ابن سنان )١١‏ فان المستفاد من 


الحديث ان الموضوع من يكون من بنى هاشم بل صرح فى الحديث بحرمه الزكاه على ولد عباس و من الظاهر أن من تكون 
الزكاه محرمه عليه يكون اخذ الخمس حلالا له. 


و يظهر من بعض النصوص خلا.ف المدعى لاحظ مرسل أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من 
خمسه أشياء الى أن قال: فأما الخمس فيقسم على سته أسهم: سهم لله و سهم للرسول صلى اللّه عليه و آله و سهم لذوى القربى 
و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل فالذى لله فلرسول الله فرسول الله أحق به فهو له خاصه و الذى للرسول هو 
لذى القربى و الحجه فى زمانه فالنصف له خاصه و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين 
لا تحل لهم الصدقه و لا الزكاه عوضهم الله مكان ذلكك بالخمس الحديث .7١‏ 


فان المستفاد من الحديث ان الموضوع عنوان آل محمد صلى الله عليه و آله و الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار بها و لاحظ مرسل 
حماد 0 فان المستفاد من الروايه ان الموضوع عنوان أهل بيت محمد صلى الله عليه و آله حيث قال فيها: 


«و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته) و الروايه ضعيفه بالارسال مضافا الى أن المستفاد من الخبر ان الموضوع بنو عبد المطلب 
حيث قال فيه: (و هؤلاء الذين جعل 


١77 لاحظ ص:‎ )١( 

7 الوسائل الباب ١‏ من ابواب قسمه الخمس الحديث: 4 
(5) نفس المصدر الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين» ج لاه ص: ١١‏ 

وان كان الاولى تقديم العلوى بل الفاطمى .)١(‏ 

[مسأله 1/8: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينه] 


(مسأله ه/0): لا يصدق من ادعيى النسب (5) الا بالبينه (*) و بكة 
من أدعى النسب 


اللّه لهم الخمس هم قرابه النبى 


صلى الله عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال: 
دو أئذة عَسِيرَتَك الْأهْرَبيينَ وهم بنو عبد المطلب» فلا دلاله فى الروايه على المدعى. 


و أما حديث سليم بن قبس 0١‏ فلا دلاله فيه على المدعى اذ المستفاد من الروايه ان المراد بذى القربى هم الائمه عليهم السلام و 
لا تنافى بين هذا المعنى و كون بنى هاشم موضوعا للخمس مضافا الى أن أهل البيت لا يشمل غيرهم عليهم السلام فلا يجوز 
الخمس حتى للهاشمى و هو كما ترى و يضاف الى جميع ذلك ان السند مخدوش بسليم حيث انه لم يوثق و قول البرقى فى 
حقه ان كان دالا على الوثاقه لا يفيد لكون البرقى بنفسه محل الكلام و الاشكال. 


)١(‏ فان التقديم بهذا العنوان نحو تكريم لعلى عليه السلام و لفاطمه الصديقه عليها السلام و من الظاهر ان تكريمهما عليهما 
السلام و ابراز الولاء بالنسبه اليهما أمر محبوب. 


إفهة لعدم دليل على اعتبار دعواه فان هذه الدعوى كبقيه الدعاوى تحتاج الى الاثبات و لا يقاس هذا المورد على دعوى الفقر اذا 
لفقر مطابق للأصل فان الغناء أمر حادث يحكم بعدمه بالاستصحاب و أما المقام فمقتضى الاستصحاب عدم انتسابه الى هاشم و 
استصحاب عدم الانتساب الى غير هاشم لا يفيد الا على القول بالمثبت مضافا الى أنه يعارضه اصل عدم الانتساب الى هاشم. 


١١7 لاحظ ص:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: ١١‏ 

فى الثبوت الشياع و الاشتهار فى بلده )١(‏ كما يكفى كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به (5). 
[مسأله /,: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطى على الأحوط] 


(مسأله 0/2: لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطى على الاحوط (”) نعم 


اذا كانت عليه نفقه غير لازمه للمعطى 


عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينه اذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البينه؟ 
فقال خمسه أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الانساب فاذا كان 
ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه »)١١‏ ربما يستدل بها على المدعى لكنها مرسله فلا اعتبار بها. 


)١(‏ فى كفايه مجرد الاشتهار و الشياع فى البلد اشكال ما دام لا يحصل الوثوق بالانتساب و تحقق السيره الخارجيه العقلاثيه 
بترتيب الآثار على الشهره الخارجيه الممضاه عند الشارع أول الكلام و الاشكال. 


(؟) لان الاطمينان حجه عقلائيه ممضاه شرعا بلا كلام. 


(*) لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: خمسه لا يعطون من الزكاه شيئا: الاب و الام و الولد و 
المملوك و المرأه و ذلكك انهم عياله لازمون له .27١‏ 


فان هذه الروايه وان كانت وارده فى الزكاه لكن حيث ان الخمس بدل عن الزكاه فيجرى فيه ما يجرى فيها من الاحكام و 
الانصاف ان الجزم بالتلازم مشكل لعدم الدليل على التلازم و المستفاد من النصوص و الفتوى ان الخمس جعل للهاشمى 


١ فقيه ج 7 ص: 9 حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المستحقين للزكاه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: ١7‏ 

جاز ذلكك .)١(‏ 

[مسأله /ا/ا: يجوز استقلال المالك فى توزيع النصف المذكور] 


(مسأله ): يجوز استقلال المالكك فى توزيع النصف المذكور (1) و الاحوط استحبابا الدفع الى الحاكم الشرعى أو استقذانه فى 
الدفع الى المستحق (2. 


لحرمه الزكاه عليه فان الزكاه وسخ و لا يليق بالهاشمى أن يأكل أو ساخ الناس فجعل له الخمس كرامه 


للنبى صلى الله عليه و آله ولا يستفاد من هذا البيان تلازم المقامين فى الاحكام و لذا نرى تغاير الموردين فى كثير من الاحكام 
بحيث يمكن أن يقال: انه يلزم تخصيص الاكثر و لا يبعد ان ما أفاده سيد العروه فى المقام من بناء الحكم على الاشكال و عدم 
الجزم ناشئ من ذلكك فلاحظ. 


)١(‏ قد ذكرنا فى كتاب الزكاه انه لم يظهر لنا وجه الفرق و التفصيل فان عله المنع المستفاده من الحديث مشتركه. و بعباره 
اخرى: عله المنع كونهم لا-زمون له و لزومهم له و كونهم عياله على حاله فما وجه التفريق نعم قد ورد النص الخاص على جواز 
اداء دين الاب من الزكاه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين و لأبيه مؤنه أ 


يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه ١١0)؟.‏ 


(؟) مقتضى القاعده الاوليه عدم جواز الاستقلال لان تعلق الخمس على نحو الاشاعه كما تقدم و تقسيم المال المشترك لا بد 
أن يكون بأذن الشريكك أو باذن من بيده الامر و حيث ان ولى الامر فى زمن الغيبه الحاكم الشرعى الجامع للشرائط فلا بد أن 
يكون باذنه الا أن يقوم دليل على جواز الاستقلال. 


8 قد ظور مما ذكرتاه انه الاظهر 


” الوسائل الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ )١( 
[مسأله 1/4: النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاه و السلام يرجع فيه فى زمان الغيبه إلى نائبه]‎ 


( مسأله 708): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاه و السلام يرجع فيه فى زمان الغيبه الى نائبه و هو الفقيه 
المأمون العارف بمصارفه اما بالدفع اليه أو الاستئذان منه )١(‏ و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام 


بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم و الاحوط استحبابا نيه التصدق به عنه عليه 
السلام و اللازم مراعاه الاهم فالاهم و من أهم مصارفه فى هذا الزمان الذى قل فيه المرشدون و المسترشدون اقامه دعائم الدين 
و رفع أعلامه و ترويج الشرع المقدس و نشر قواعده و أحكامه و مؤنه أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم فى تحصيل العلوم 
الدينيه الباذلون أنفسهم فى تعليم الجاهلين و ارشاد الضالين و نصح المؤمنين و وعظهم و اصلاح ذات بينهم و نحو ذلكك مما 
يرجع الى اصلاح دينهم و تكميل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست اسمائه (7). 


)١(‏ فان المفروض انه ملكه و يلزم ارجاع أمره اليه و حيث انه لا يمكن الوصول اليه فلا بد من مراجعه الحاكم الشرعى اى النائب 


العام المرجع فى الامور. 


(؟) ربما يقال: ان مصرفه مصرف المجهول المالكك فان المستفاد من حديث يونس بن عبد الرحمن قال: سثل أبو الحسن الرضا 
عليه السلام و أنا حاضر الى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا فى الطريق 
أصبنا بعض متاعه معنا فاى شى ء نصنع به؟ قال: تحملون حتى تحملوه الى الكوفه قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف 
كيف نصنع؟ قال: 


[مسأله 1/4: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق] 


(مسأله 79): يجوز نقل الخمس من بلده الى غيره مع عدم وجود المستحق (1) بل مع وجوده اذا لم يكن النقل تساهلا و تسامحا 
فى اداء 


اذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه الحديث هه 


ان المال الذى لا يمكن ايصاله الى مالكه حكمه حكم المجهول مالكه اذا السائل فى الخبر يعرف الرفيق لكن لا يعرف بلده و لا 
يدرى أين هو و عليه يجب التصدق بسهم الامام عليه السلام لهذه الروايه و عن الجواهر تقويه هذا القول. 


و يرد عليه- مضافا الى النقاش فى سند الروايه بلحاظ العبيدى- ان ايصال المال الى مورد يكون المالكك راضيا به نحو ايصال اليه 
فلا يشمله دليل التصدق مثلا لو علمنا ان العباء الفلانى لزيد ولا يمكننا الوصول اليه لكن نعلم بأنه يرضى أن يلبسه أخوه و 


يستفيد منه لا يجوز التصدق به. 


و بعباره اخرى: التصدق بعد عدم امكان الايصال و هذا نحو من الايصال فلا بد من صرف سهمه المباركك فى موارد رضاه و 
عليه لو علم المالكك بأنه عليه السلام يرضى بصرفه فى المصرف الكذائى و لا يحتمل دخل اذن المرجع المجتهد جاز له القيام به 
بنفسه بلا اذن من الحاكم لكن هل يمكن حصول مثل هذا الوثوق. 


(1) من باب ان التصرف محصور فى دائره العلم بالرضا فلو احتمل عدم رضاه الا مع اذن الاعلم يجب استيذانه و الله العالم. 


(1) يتصور نقل الخمس على نحوين: احدهما أن يفرزه بأذن الحاكم ثم ينقل ما يفرزه. ثانيهما: أن ينقل مجموع المال الذى فيه 


000 الوسائل الباب لامن ابواب اللقطه الحديث: ؟ 


الخمس )١(‏ نعم يجوز دفعه فى البلد الى وكيل الفقير وان كان هو فى البلد الادخر (؟) كما يجوز دفعه الى وكيل الحاكم 
الشرعى (”) و كذا اذا 


و كل الحاكم الشرعى المالكك فيقبضه بال وكاله عنه ثم ينقله اليه (6). 
[مسأله +8: إذا كان المال الذى فيه الخمس فى غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و التسامح فى أداء الخمس] 


(مسأله :)6١‏ اذا كان المال الذى فيه الخمس فى غير بلد المالكك فاللازم عدم التساهل و التسامح فى اداء الخمس (2) و الاحوط 
تحرى أقرب الازمنه فى الدفع سواء أ كان بلد المالكك أم المال أم غيرهما (6). 


[مسأله 41: فى صحه عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص إشكال] 


(مسأله :)8١‏ فى صحه عزل الخمس بحيث يتعين فى مال مخصوص اشكال (7) و عليه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق 


انضال كل .مال الى اضاحبه: 


)١(‏ الجزم بالجواز على الاطلاق مشكل فان النقل اذا كان مستلزما للتأخير اشكل الحكم بالجواز و لا مجال للتمسكك فى الجواز 
بالاصل اذا بقاء مال الغير و حبسه حرام فيجب ايصاله الى من فى البلد اذا كان فى النقل تأخير. 


(0) هذا على طبق القاعده الاوليه فان يد الوكيل يد الموكل فايصاله اليه ايصال الى مصداق الكلى المالكك. 
() بعين الملاكك اذ المفروض ولايه الحاكم و يد وكيله بده. 


(ع) كما هو ظاهر فانه بعد كونه وكيلا عن الحاكم يكون كغيره من الوكلاء فيجرى عليه ما يجرى عليهم كما يجرى له ما يجرى 
لهم من الاحكام. 


(0) لوجوب اداء الخمس و ايصال مال الغير الى مالكه فلا يجوز التساهل. 
(©) بل الاظهر فانه لا دليل على جواز التأخير. 

(0) لعدم الدليل على صحه العزل. 
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بلا تفريط يشكل فراغ ذمه المالكك )١(‏ نعم اذا قبضه وكاله عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته (؟) و لو نقله باذن موكله 
فتلف من غير تفريط لم يضمن (). 


[مسأله 81: إذا كان له دين فى ذمه المستحق ففى جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال] 


(مسأله 67: اذا كان له دين فى ذمه المستحق ففى جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال (6) فالاحوط وجوبا الاستثئذان من 
الحاكم الشرعى فى الاحتساب المذ كور (0). 


)١(‏ لعدم تعين الخمس فيما أفرزه على الفرض فان كان المنقول المال المشتركك يتوجه الضرر بالنسبه و ان كانت الذمه مشغوله 
بالخمس تكون باقيه باشتغالها لعدم المقتضى لبراءتها. 


(؟) اذ فرض دفع الخمس الى من يكون أهلا له فلا وجه لاشتغال الذمه. 
(*) لكون يده يدا امانيه فلا ضمان إلا مع التفريط. 


إفرة 


اذ لا دليل عليه و بعباره اخرى: الخمس متعلق بالعين و اكتفاء ادائه من غيرها يتوقف على قيام دليل عليه و حيث لم يقم عليه 


(0) فيجوز باذن الحاكم الشرعى بتقريب: ان المرجع فى الا-مور الحسبيه هو الحاكم و للنقاش فيما افيد مجال اذ ولايه الحاكم 
بهذا المقدار اول الكلام و الاشكال الا أن يرجع الامر الى التصالح حيث ان الحاكم ولى مالكك الخمس و هو الكلى الجامع و 
المفروض ان فرد ذلك الجامع مشغوله ذمته فيجوز المصالحه مع ولى الامر بالنحو المذكور فلاحظ. و الحمد لله اولا و آخرا و 
الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم الى يوم الدين. 
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[كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] 


اشاره 


كتاب ادير المعروته و اتوي عن لكر بن اعنام الواجياث لحني ادب بالمجروقو و النوي كن المطكر قال الله قعالى 2 
م لا 
تكن مِنْكم َم يَدْعُونَ إِلَى الْحَِرِ وَ يأمرُونَ الْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن الْمنْكر وَ أولئك هُمْ الْمفْلْحُونَ 0٠١‏ 


و قال النبى صلى الله عليه و آله: كيف بكم اذا فسدت نساؤكم, و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروفء و لم تنهوا عن المنكر؟ 
فقيل له: و يكون ذلكك يا رسول اللّه؟ قال صلى الله عليه و آله» كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و يكون ذلكك؟ فقال: نعم و شر من ذلككء كيف بكم اذا رأيتم تم المعروف منكرا و المنكر معروفا 
5١‏ 


)١(‏ بلا اشكال اذ بهما تقام الفرائض و تجتنب المحرمات و بعباره اخرى ان 


٠١ آل عمران/‎ )١( 


(2 الوسائل الباب ١‏ من ابواب الامر بالمعروف و 


النهى عن المنكر الحديث: ١١‏ 


وقد ورد عنهم- عليهم السلام- ان بالامر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهبء و تحل المكاسب. و تمنع المظالم» و تعمر 
الارض و ينتصف للمظلوم من الظالم, و لا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروفء و نهوا عن المنكرء و تعاونوا على البر» فاذا لم 
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض.ء و لم يكن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء .)١١‏ 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ يجب الأمر بالمعروف الواجب و النهى عن المنكر] 


(مسأله :)١‏ يجب الامر بالمعروف الواجب و النهى عن المنكر .)١(‏ 


وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يقتضى ثبوت ولايه كل واحد من آحاد المكلفين على الاخر بدعوتهم الى المعروف 
و نهيهم عن المنكر مضافا الى ذكرهما فى الكتاب مكررا بالاضافه الى ذكرهما فى النصوص العديده التى يمكن أن يقال 
بتواترها كما يتضح الامر لمن يراجعها و سيمر عليكك جمله منها أثناء البحث إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ اجماعا من المسلمين بقسميه عليه كما فى الجواهر, و استدل على المدعى بعده آيات منها قوله تعالى: «وَ لَتَكنْ مِنْكم أَمَهٌ 


جَدْعُونَ إِلَى الْخَير وَ جَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ تن الْمُْكر وَ أولئك هُمْ الْمَفْلِحُونَ) "1١‏ فان المستفاد من الايه الشريفه وجوب 
قيام امه بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و بعباره اخرى قد امر الشارع بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر و الامر ظاهر فى الوجوب. 


2 8 َل 2 51 لا 0 رلا 
و منها قوله تعالى: الذينَ إن مَكَناهُمْ ف الأرض أقامُوا الصّلاة وَ اتنوًا الْزّكاة 


(تنس المعدو الحديث: عورا 
(5) آل عمران: ٠١‏ 


2 0 1 0. 


وَامَرُوا بالْمَْرُوفٍ و تَهَوا عن الْمذكر وَ لل عَقِه | مور 0١١‏ فان | لمستفاد من الايه تقرير الشارع المقدس 


الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و بعباره اخرى ليس لأحد حق لأن يأمر غيره بشىء أو ينهاه عن شى ء الا مع الولايه الشرعيه و السلطنه من قبل الشارع و هذا 
المعنى يستفاد من الايه الشريفه. 


و لكن هذا التقريب لا يقتضى وجوب الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر بل غايته جوازهما او رجحانهما و اما الالزام فلاء و 
ربما يقال فى مقام التقريب بأن اللّه تباركك تعالى» وعد أن ينصر الذين يدافعون عن دينه ثم وصفهم بانهم يأمرون بالمعروف و 
ينهون عن المنكر فدلاله الايه على الوجوب ظاهره؛ و فيه ان التقريب المذكور لا يستفاد منه الا رجحان الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر. 

١‏ 2 لل اه 5 0 لا 
و منها قوله تعالى كنم خَرَ أمَهِ أرجت للداس تَأمْرُونَ بالمغزوفٍ و تَنَْوْنَ عن المُنكر وَ تَؤْمنُونَ بالله الآديه «7. بتقريب ان 
المستفاد من الا-يه الشريفه ان عله كون المسلمين خير امه قيامهم بالا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر فلو تركوهما لم يكونوا 


خير امه و لم يكونوا مؤمنين بالله. 


و فيه انه لا يستفاد من الا-يه ان من آثار تركهما عدم الايمان بالله. و على فرض دلالتها لا يمكن الالتزام به اذ لا اشكال فى أن 
تركك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يكون مساوقا لعدم الايمان باللّه فدلاله الايه على المدعى ليست واضحه. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله كثيره من النصوص: منها ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد اللّه عليه السلام» قال: قال 
الى على اللهعلية و آله 


)١(‏ الحج/ اع 
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وجوبا كفائيا )١(‏ اذا لم يقم به واحد أثم الجميع و استحقوا العقاب. 


كيف بكم اذا فسدت نساؤكم, و فسق شبابكم و 


تأمروا بالمعروفء. و لم تنهوا عن المنكر؟ فق لعو يكوة لكقانيا سول للد فال وشر من ذلك,. كيف بكم اذا 
م ور 
أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول الله و يكون ذلكك؟ 


قال: نعم و شر من ذلكك كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا .)١١‏ 


و منها غيره مما ورد فى الباب: ١‏ من أبواب الأمر و النهى من الوسائل فان المستفاد من بعض هذه الروايات الوارده فى هذا الباب 
و طائفه اخرى مما وردت فى ابواب اخر وجوبهما و يمكن الاستدلال على المدعى بالإجماع. 


قال فى الجواهر الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان» اجماعا من المسلمين بقسميه عليه. و لكن هل يمكن تحصيل 
الاجماع التعيدى الكاشف عن رأى المعصوم مع وجود الآيات و النصوص المشار اليها. 


الا ان يقال ان وجوبهما فى الجمله من واضحات الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين. 


)١1(‏ المسأله مورد الخلاف بين الاصحاب فذهب الى كل من القولين جمله من الاساطينء و الظاهر ان الحق ما ذهب اليه الماتن 
للآديه الشريفه «وَ تكن كع ل جَدْعُونَ إلى لْحَهر : باقزة ببالْمَعْرُوفٍ وَ ينَهَوْنَ عَنِ الْمُذْكر وَ وليك هُمُ الْمَفْلحُونَ؛ "). فان 
المستفاد منها بالصراحه ان وجوبهما متوجه الى بعض المكلفين و بعباره اخرى المستفاد من الايه المباركه بمقتضى التبعيض 
المستفاد من الجار الوجوب الكفائى. 


و يؤيد المدعى ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته 


١١ من ابواب الامر و النهى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
٠١5 آل عمران/‎ )0( 


يقول و سئل عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر أو اجب هو على الامه جميعا؟ 


فقال: لا 


فقيل له: و لم؟ قال: انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلا الى أى من 
أى يقول من الحق الى الباطل و الدليل على ذلكك كتاب الله عز و جل قوله: «وَ يكن مِنكع أَمَهَ وَدْعُونَ إلى الْكير وَ يمون 
بالْمَغْوُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمُْكرا فهذا خاص غير عام كما قال الله عز و جل (وَ مِنْ قَؤْم مُوسل و بالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ و 
ل يقل ظلن آمه مودس وال على كل فرظا وعم بؤحذ ناف تجلفه :و الامة رحد نعاض كما قال اللدعرو حل 
9 م م م لا 7 

«إنَّ إاهيم كان أمّهَ قانتاً للها يقول: مطيعا للّه عز و جل و ليس على من يعلم ذلكك فى هذه الهدنه من حرج اذا كان لا قوه له و 
لا عدد و لاطاعه؛ قال مسعده: و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: و سئل عن الحديث الذى جاء عن النبى صلى الله عليه و 
آله ان أفضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر ما معناه قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته» و هو مع ذلكك يقبل منه و الا فلا .01١‏ 


فان الامام عليه السلام استدل على عدم الوجوب العينى بالآيه الشريفه فلا مجال للقول بالوجوب العينى. 
بتقريب ان المستفاد من جمله من النصوص منها ما عن محمد بن عرفه قال: 


سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لتأمرن بالمعروفء. و لتنهن عن المنكرء أو ليستعملن عليكم شرا ركم فيدعو خياركم 
فلا يستجاب لهم 079 


و بالاسناد عن الرضا عليه السلام انه سمعه يقول كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 


)١(‏ الوشائل البات 7 من ابوات الامر 


زاالفين اريت ١‏ 
( الوسائل الباب ١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: ؟ 


يقول اذا امتى تواكلت «تواكلوا خ ل» الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء فليأذنوا بوقاع من اللّه .01١‏ 


و منها عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: يكون فى آخر الزمان قوم ينبع «يتبع خ ل» فيهم قوم مراءون «الى أن قال:» و لو 
اضرت الصلاه بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و أشرفهاء ان الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر فريضه عظيمه بها تقام الفرائض, هنالكك يتم غضب الله عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلكك الابرار فى دار الاشرار» 
والصغار فى دار الكبار» ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الانبياء» و منهاج الصلحاء, فريضه عظيمه بها تقام الفرائض» 
و تأمن المذاهب, و تحل المكاسبء و ترد المظالم» و تعمر الارضء و ينتصف من الاعداء» و يستقيم الأمر الحديث .7١‏ 


و منها ماعن حسن قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: أما بعد فانه انما هلكك من كان قبلكم 
حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلكك,. و انهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و 
الاحبار عن ذلكك نزلت بهم العقوبات» فامروا بالمعروف و نهوا «انهوا» عن المنكرء و اعلموا ان الا-مر بالمعروف و النهى عن 
المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطعا رزقا الحديث 370. 


و منها ما رواه عبد الله بن محمد. عن أبى عبد الله عليه السلام ان رجلا من خثعم جاء الى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: 


يا رسول 


الله اخبرنى ما أفضل الإسلام؟ 


(5اتقسن المضدا السنيفة 
(9)اتقسن المفدى السنيتة: 2 
0) نفس المصدن الحنيث ا 


قال: الايمان بالله قال ثم ماذا قال: صله الرحم, قال: ثم ما ذاء قال: الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء قال: فقال الرجل: 
فاخبرنى أى الاعمال أبغض الى الله قال: الشركك باللهه قال: ثم ما ذا؟ قال: ثم قطعيه الرحمء قال: ثم ما ذا؟ قال: 


الامر بالمنكر و النهى عن المعروف .)١«‏ و منها: ما رواه مسعده بن صدقه .)7١‏ 


و منها ما رواه الأعمشء عن جعفر بن محمد عليهما السلام (فى حديث شرايع الدين) قال: و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
واجبان على من أمكنه ذلك, و لم يخف على نفسه و لا على اصحابه 7. 


و منها ما رواه المسعده بن صدقه؛ عن جعفر بن محمدء عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم ان الله 
يبغض المؤمن الضعيف الذى لا زبر له. و قال: هو الذى لا ينهى عن المنكر «6». 


و منها ما رواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ايها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر فان 
الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لم يقربا اجلا و لم يباعد ارزقا الحديث «2). 


و منها ما رواه عيسى العلوى» عن الحسن.ء عن ابيه» عن جده قال: كان يقال: 


لا بحل لعين مؤمنه ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره (2). 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 


(0) لاحظ ص: ١794‏ 

(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب الامر و النهى الحديث: 77 
(6 انين المفيدن السويف 0 

(0)انفس المصدر الجنيت ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: 07 


ص: ع1 


و منها ما روى عن الامام الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى تفسيره عن آبائه» عن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث 
قال: لقد أوحى الله الى جبرئيل و أمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار و الفجار» فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم الا بفلان 
الزاهد ليعرف ما ذا يأمره الله فيه فقال: اخسف بفلا-ن قبلهم» فسأل ربه فقال: يا رب عرفنى لم ذلك و هو زاهد عابدء قال: 
مكنت له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروفء و لا ينهى عن المنكرء و كان يتوفر على حبهم فى غضبىء فقالوا: 

با سول الله فكتف ربا و تعد لأ تقورغلن نكاما عافد من شك فتال:رسول سل اللمتعلية ود لذ لتامرف الغرو ف 31 


لتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب الله ثم قال من رأى منكم منكرا فلينكر بيده ان استطاع؛ فان لم يستطع فبلسانه فان لم 


يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم الله من قلبه انه لذلكك كاره .)0١‏ 


و متها مارواة اسمن وخ محف الندرلمئ افق (اللأوشاد) عن وول اللداصتلن اللشتغله و الةاقال#اقيل لعولا امر بالمعروف حت 
نعمل به كله و لا ننهى عن المنكر حتى ننتهى عنه كله؟ فقال: لا بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و 
ان لم تنتهوا عنه كله .)"2١‏ 


انهما واجبان على جميع المكلفين فانه ترفع اليد عن هذه النصوص بمقتضى الايه الشريفه مضافا الى ضعف أسناد هذه الروايات 
فلا اثر لها. 


اضف الى ذلك ان مقتضى السيره الجاريه بين المتشرعه عدم وجوبهما الا على وجه الكفايه فانا نشاهد انه لو قام بعض للإتيان 


بهما لا يقوم الآخرون و يرون 


١7 الوسائل الباب ” من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١508‏ 

ان قام به واحد سقط عن غيره؛ و اذا لم يقم به واحد اثم الجميع و استحقوا العقاب .)١(‏ 
[مسأله !: إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا] 


(مسأله ؟): اذا كان المعروف مستحبا كان الامر به مستحبا (؟). 


ان التكليف ساقط عنهم و هذه آيه ان وجوبهما على نحو الكفايه. 


)١(‏ فانه مقتضى الوجوب الكفائى و فى المقام شبهه و هى ان التكليف لو لم يكن متوجها الى الجميع فالى من يكون متوجها؟ اذ 


المكلف هو الجامع و لا اشكال فى أن الجامع ينطبق على مصداقه و فرده. 


و صفوه القول ان مقتضى التحقيق ان الوجوب الكفائى ما يكون متعلقا بالجامع بين المكلفين كما ان المأمور به هو الجامع فى 
الوجوب التخييرى بين مصاديق المكلف به و قد ذكرنا فى بحث الاصول ما ينفع فى المقام فلاحظ. 


(0) بتقريب انه لا اشكال فى كون المستحب داخلا فى المعروف فيشمله المدح الوارد فى الكتاب و السنه على الامر بالمعروف 
و النهى عن المنكرء لكن لا اشكال فى استحباب الامر به اذ كيف يمكن أن نفس العمل يكون مستحبا و الامر به يكون واجبا. 


مقدمته واجبه اضف الى ذلك: 


ان الامر بالامر بشىء امر بذلكك الشىء كما قرر 


فى الاصولء فيلزم أن يكون المستحب واجبا فيلزم الخلف. 


فاذا امر به كان مستحقا للثوابء و ان لم يأمر به لم يكن عليه اثم و لا عقاب )١(‏ يشترط فى وجوب الامر بالمعروف الواجب و 


النهى عن المنكر امور: 


الاول: معرفه المعروف و المنكر و لو اجمالاء فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر (7). 


ولا بد من تقييد كلام الماتن بهذا القيد. 


(؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى او استدل به امور الاول: نفى الخلاف فيه و فيه اولا: ان المسأله خلافيه كما يظهر لمن 


و ثانيا: ان عدم الخلاسف ان لم يرجع إلى الاجماع فلا اثر له وان رجع اليه فلا يكون حجه لاحتمال استناد المجمعين الى بعض 


الثانى ما رواه المسعده بن صدقه .)١(‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان وجوبهما مشروط بالعلم بالمعروف والمنكر. 
وفيه: ان الروايه ضعيفه سندا بمسعده لعدم ثبوت وثاقته و مجرد كونه فى اسناد كامل الزيارات لا اثر له. 


الثالثء انه مع الشكك فى حرمه ما يفعله الغير أو وجوبه نشكك فى وجوب الامر النهى و مقتضى اصاله البراءه عدم وجوبه و فيه: 
انه لا مجال لأصاله البراءه فى الشبهه الحكميه بل ثبت بالدليل المعتبر وجوب التعلم. 


0( لاحظ ص: كردا 


الغا :سبال أمبار الامو بالمعروف بالا-مر» و انتهاء المنهى عن المنكر بالنهى» فاذا لم يحتمل ذلككء و علم ان الشخص 
الفاعل لا يبالى بالامر أو النهى» 


ولا يكترث بهما لا يجب عليه شىء .)١(‏ 


فالحق ان يقال: ان مقتضى وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر وجوبهما و لا وجه لاشتراط العلم و المعرفه. 


)١(‏ ادعى عدم الخلاف فى عدم الوجوب مع عدم التأثير بل ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من 


منها ما رواه المسعده بن صدقه .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الوجوب يختص بمورد القبول ولا ريب فى وفاء الحديث بالمدعى و لكن الاشكال فى سنده 
50 


و منها ما رواه يحيى الطويل صاحب المقرى «المصرى' قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر 
مؤمن فيتعظ» أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سوط أو سيف فلا- 27 و هذه الروايه مخدوشه بيحيى فانه لم يثبت وثاقته. 


و منها ما رواه داود الرقى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: و كيف يذل نفسه؟ 


قال: يتعرض لما لا يطيق «”2) و هذه الروايه ضعيفه بداود الرقى. 


و منها ما رواه الحارث بن المغيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال له: لأحملن 


١6٠١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ” من ابواب الامر و النهى الحديث: ” 
(”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الامر و النهى الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١5/8‏ 


الثالث: أن يكون الفاعل» مصرا على تركك المعروفء و ارتكاب المنكر )١(‏ فاذا كانت اماره على الاقلاع» و تركك الاصرار لم 


بجملب 


ذنوب سفهائكم الى علمائكم الى أن قال: ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذى ان تأتوه 


فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بليغا» قلت جعلت 


فداكك اذا لا يقبلون مناء قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم .0١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بسهلء و للروايه سند آخر و ذلك السند أيضا فيه اشكال فلاحظ. 


و منها ما رواه ابان بن تغلب» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: ان التاركك شفاء المجروح من 
جرحه شريكك جارحه لا محاله الى أن قال فكذلك لا تحدثوا بالحكمه غير اهلها فتجهلواء و لا تمنعوها اهلها فتأثمواء و ليكن 
احدكم بمنزله الطبيب المداوى ان رأى موضعا لدوائه و الا أمسكك »”١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل بن زياد. 


فالنتيجه ان الجزم بالا-شتراط مشكلء و على الا-شتراط لو شكك فى التأثير و عدمه بكون مقتضى البراءه عدم الوجوب كما هو 
المقرر فى الشبهه الموضوعيه فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما فى المتن بل الوجوب يتوقف على العلم بالتأثير أو العلمى. 


و ربما يقال: ان مقتضى القاعده الاوليه الوجوب مطلقا وانما دل الدليل على عدم الوجوب فى مورد عدم احتمال التأثير فيتم ما 
افاده فى المتن. 


)١(‏ ادعى عدم الخلا-ف فيه مع القطع بعدم الامرء و قال فى الجواهر «بل هما محرمان فى هذه الصوره» و لا وجه للحرمه الا أن 


يعرضه عنوان محرم» و كيف 


" الوسائل الباب  من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 
0 من ابواب الامر و النهى الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ ( 


شى ء (0)» بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلككء فمن تركك واجباء أو فعل حراما و لم يعلم انه مصرء على تركك 
الواجبء أو فعل الحرام ثانياء أو انه منصرف عن ذلكك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء هذا بالنسبه الى من تركك المعروفء أو 


ارتكب المنكر خارجا (؟) و أما من يريد تركك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب امره بالمعروف و نهيه عن المنكر, و ان لم 
يكن قاصدا الا المخالفه مره واحده ("0). 


الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا فى حق الفاعل» 


كان الحق عدم الوجوب مع عدم الموضوع و بعباره اخرى كل حكم تابع لموضوعه و مع فرض عدم فعل المنكر و تركك 
الواجب لا موضوع لوجوبهما. 


)١(‏ ربما يقال- كما فى الجواهر- بأن الاماره اذا كانت ظنيه يجب لإطلاق الدليل و استصحاب الوجوب. 


وفيه ان المفروض ان الشبهه مصداقيه و فيها لا مجال للأخذ بالاطلاق كما حقق فى الاصولء و اما الاستصحاب فأيضا لا مجال 
له اذ مع احراز الموضوع لا يحتاج الى الاصل العملى» و يكفى الدليل الاجتهادى و مع عدم احرازه لا تكون اركان الاستصحاب 
تامه» فان الاستصحاب يتقوم ببقاء الموضوع. 


و صفوه القول: انه مع الشكك لا مجال لهما بل مقتضى القاعده عدم الوجوب للبراءه الجاريه فى الشبهات الموضوعيه. 
(1) قد ظهر مما تقدم ان مقتضى القاعده عدم الوجوب. 

() لتماميه موضوعهما فيجب الامر و النهى. 
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فان كان معذورا فى فعله المنكر أو تركه المعروفء لاعتماد ان ما فعله مباح و ليس بحرام» أو أن ما تركه ليس بواجبء و كان 
معذورا فى ذلكك للاشتباه فى الموضوع. أو الحكم اجتهاداء أو تقليدا لم يجب شىء .)١(‏ 


الخامس: ان لا يلزم من الاسمر بالمعروف و النهى عن المنكر ضرر فى النفسء أو فى العرضء أو فى المال» على الامرء أو على 
غيره من المسلمين» فاذا لزم الضرر عليه؛ أو على غيره من المسلمين لم يجب شىء (). 


تابعه لموضوعاتها. 
(1) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه: الوجه الاول. عدم الخلاف فيه كما فى الجواهر. 
و فيه ان غايته الاجماع و حيث انه محتمل المدركك مع الوجوه المذكوره فى المقام لا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر و هذا الوجه انما يتم على مسلك المشهور و اما على مسلكك شيخ الشريعه الذى سلكناه فلا. و 
التفصيل موكول الى مجال آخر و من أراد التفصيل فليراجع رساله قاعده لا ضرر. فانا ذكرنا فى تلكك الرساله ما خلج ببالنا 


الا 


الوجه الثالث: سهوله المله و سماحتها و عدم الحرج فى الدين. و هذا الوجه انما يتم فى فرض كون تحمل الضرر المترتب على 
الامر أو النهى حرجيا فالدليل اخص من المدعى. 
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و الظاهر انه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف )١(‏ هذا اذا لم 


يحرز 


الوجه الرابع: ما رواه الاعمش »2١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم وفائها باثبات المدعى على الاطلاق» بل تدل على 
المقصود فى الجمله: [ذ لا تعرضنفيها لتوجه الضرز الى الخد المسلميق فااظ: 


الوجه الخامس: ما رواه مفضل بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لى: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بليه 
لم يوجر عليهاء و لم يرزق الصبر عليها ."١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بكلا سنديها فلا دليل على كون الضرر مقتضيا لارتفاع الوجوب بل يستفاد من بعض النصوص ضده لاحظ 


ما رواه بشر بن عبد الله عن أبى عصمه قاضى مروء عن أبى جعفر عليه السلام قال: يكون فى آخر الزمان قوم ينبع 


فيهم قوم مراءون فينقرون «ينفرون» و ينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر الا اذا آمنوا الضررء 
يطلبون لا نفسهم الرخص و المعاذير الى أن قال: هنا لكك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه الحديث 9”. 


(1) لا اشكال فى اعتبار العلم لكونه حجه بحكم العقل» و أيضا لا اشكال فى اعتبار الظن الاطمينانى لكونه حجه عقلائيه. 
و اما مجرد الظن أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب للخوف فلا بد فى اعتبارهما من قيام دليل عليه. 


و يمكن أن يقال انهما حجه عقلائيه فى مثل هذه الموارد و الشارع الاقدس 


(1) لاحظ ص ١6#‏ 
(؟) الوسائل الباب ؟ من أبواب الامر و النهى الحديث: " 
(") نفس المصدر الحديث: ع 
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تأثير الامر أو النهى و أما اذا أحرز ذلكك فلا بد من رعايه الاهميه» فقد يجب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مع العلم بترتب 
الضرر أيضاء فضلا عن الظن به أو احتماله .)١(‏ 


[مسأله ": لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف] 


(مسأله "): لا يختص وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنفء بل يجب عند اجتماع الشرائط 
المذكوره على العلماء و غيرهم» و العدول و الفساق و السلطان و الرعيه. و الاغنياء و الفقراء (5). 


لم يردع عن العمل بهما فيكونان حجه فلاحظ. 


)١(‏ لا اشكال عندهم فى أن الضرر يوجب رفع الحكم التكليفى» فلا مجال لرعايه الاهميه و عدمها و بعباره اخرى: الضرر على 
مسلكك القوم رافع للحكم الالزامى فعليه يكون الماتن ناظرا الى مورد علم من الشارع عدم رعايه الضرر المتوجه فلا بد من رعايه 
ما هو الاقوى ملاكا فى نظره. 


(؟) نقل عن بعض العلماء ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يشترط 


فيه أن يكون الامر عدلا و استدذل على المدعى بامور: 
لا ار ديق لفك “نيا يلا عار مر 
الاول: قوله تعالى أ تَأَمُرُونَ النَاسَ باليرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنفسَكم وَ أنْتم تثلونَ الكتاب أ فلا تَعقلونَ .)١١‏ 


بتقريب ان اللوم متوجه الى من يأمر و الحال انه تاركك للوظيفه و فيه انه لا يبعد أن يكون اللوم متوجها الى تركك الوظيفه لا الى 
الامر بالمعروف و بعباره اخرى يلام الناس لنفسه لانحرافه عن الجاده. 


(0) البقره: عع 


م ص 5202 وك بد كن لاي عد ره 6 الأعىرءء لأر. مر 
الثانى: قوله تعالى 2 أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا ِم تَعُولُونَ ا لا تَفْعَلُونَ كبر مَفْناَ ِنْدَ الله أنْ تَعُولُوا ا لا تَفْعَلُونَ "1١‏ و التقريب ظاهر. 


و فيه: انه يمكن أن يكون اللوم متوجها الى القول الذى لا عمل معه. اذ لا يحسن أن يقول الانسان و يعد وعدا لا يعمل به مضافا 
الى أنه لا اشكال فى عدم اختصاص وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بخصوص العادل. 


الثالث: ما رواه ابن فتال عن ابى عبد الله عليه السلام قال: انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: 
عالم بما يأمر به تاركك لما ينهى عنه عادل فيما يأمرء عادل فيما ينهى» رفيق فيما يأمرء رفيق فيما ينهى ... 7١‏ 


و منها ما رواه محمد بن أبى عمير رفعه الى أبى عبد الله عليه السلام قال: انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه 
ثلاءث خصال: عامل (عالم خ ل) بما يأمر به. تاركك لما ينهى عنه. عادل فيما يأمرء عادل فيما ينهى» رفيق فيما يأمر» رفيق فيما 


ينهى «” و الروايه ضعيفه بالرفع. 


الرابع: عن نهج البلاغه» قال و قال عليه السلام: و أمروا بالمعروف و أتمروا به. وانهوا 


عن المنكر و تناهوا عنه» و انما امرنا بالنهى بعد التناهى «» و السند ضعيف بالارسال. 


الخامس: ان الهدايه فرع الاهتداء و فيه ان الوجه المذكور ذوقى لا برهانى 


(١)الصف:‏ ”وم 

(؟) الوسائل الباب ؟ من ابواب الامر و النهى الحديث: ٠١‏ 

(*) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الامر و النهى الحديث: ‏ 

(©) عين المصدر الحديث: / 
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و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره؛ و ان لم يقم به احد اثم الجميع» و استحقوا العقاب .)١(‏ 
للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مراتب: 


الاول: الانكار بالقلب. بمعنى اظهار كراهه المنكرء أو تركك المعروف (2). 


فالنتيجه انه لا وجه لهذا الاشتراط بل الحكم عام. 


)١1(‏ و تقدم شرح المتن فراجع. 


)١(‏ ريما يستدل على وجوب المرتبه الاولى بعد الخلاف تاره و بجمله من النصوص اخرى اما عدم الخلاف فغايته رجوعه الى 


الاجماع و حيث انه يحتمل استناده الى النصوص المشار اليها لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


و أما النصوص فلا بد من ملاحظه اسنادها اولا و لحاظ دلالتها ثانيا: فمن تلكك النصوص ما رواه جابر» عن أبى جعفر عليه السلام 
(فى حديث) قال ل ل ل ل ل والى 
الحق جعوا فلا سبيل عليهم نما الل على ان يطو لاس و بون الوص بع عق وليك لَهَعْ داب ألم نالك 
فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناء و لا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إل أَمر الله و 


يمضوا على طاعته )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال و غيره. 


و منها 


ما ارسله الشيخ الطوسى قدس سره قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 


من تركك انكار المنكر بقلبه و لسانه «و يده خ) فهو ميت بين الاحياء فى كلام هذا 


(1) الوسائل لناب مق انان الأدي و التيى السنيف! 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ا ص: ١080‏ 


ختامه .)١«‏ وهذه الروايه ضعيفه بالارسال. 
و منها ما رواه الرضى: و قد قال عليه السلام فى كلام له يجرى هذا المجرى: 


فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده فذلك المستكمل خصال الخيره و منهم المنكر بلسانه و قلبه التاركك بيده فذلكك 
مستمسكك بخصالتين من خصال الخير و مضيع خصله و منهم المنكر بقلبه و التاركك بيده و لسانه فذلكك الذى ضيع اشرف 
الخصلتين من الثلاث تمسكك بواحده؛ و منهم تاركك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه و يده فذلكك ميت الاحياء و ما اعمال البر كلها 
و الجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الا كنقيه فى بحر لجىء و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 
لا يقربان من اجل و لا ينقصان من رزقء و افضل من ذلك كلمه عدل عند امام جائر «؟» و هذه الروايه ضعيفه سندا بالارسال. 


و منها ما رواه أبو جحيفه قال: سمعت: أمير المؤمنين عليه السلام يقول ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بايديكم, ثم 
بألسنتكم, ثم بقلوبكم؛ فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله. 0 و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما عن العسكرى عليه السلام "٠‏ و الروايه ضعيفه بعدم ثبوت نسبه التفسير المزبور اليه عليه السلام. 


و منها ما رواه يحيى الطويل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حسب المؤمن 


0 


المصدر الحديث: ع 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) لاحظ ص: ع١‏ 
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اما باظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض و الصد عنه. أو تركك الكلام معه» أو نحو ذلكك من فعل أو ترككث يدل على كراهه ما 


العافية الاتكان واللساف كو القؤل كان بعظةعى متصيتكةه و امل كر لما أعنف الله سبحانه للعاصين من العقاب الاليم و العذاب فى 
الجحيم, أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز فى جنات النعيم (؟). 


الثالثه: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصيه. 


غيرا اذا رأى منكرا أن يعلم الله عز و جل من قلبه انكاره ...و رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم بالاسناد الا انه قال: حسب 
المؤمن عزا اذا رأى منكرا أن يعلم الله من نيته انه له كاره .)1١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالطويل مضافا الى انه لا يستفاد من جميع هذه الروايات الترتيب و لا تنافى بين وجوب كه الآمرين معا بل 
الانكار القلبى لا يرتبط بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


)١(‏ الظاهر انه لا دليل عليه بل الدليل قائم على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اظهار الانزعاج و نحوه لا يكون 
مصداقا لعنوانى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


() الظاهر انه لا دليل على وجوب النصح و نحوه بل الدليل قائم على وجوب الامر و النهى و هذان العنوانان مفهومان عرفيان لا 
حال قههاين لأمتطقان على الوحفل نالحد الايد 


() الوسائل الباب ه من ابواب الامر و النهى الحديث: ١‏ 
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و لكل واحده من هذه المراتب مراتب اخف و اشدء و 


المشهور الترتيب بين هذه المراتب» فان كان اظهار الانكار القلبى كافيا فى الزجر اقتصر عليه و الا انكر باللسان» فان لم يكف 
ذلكك انكره بيده )١(‏ و لكن الظاهر ان القسمين الاولين فى مرتبه واحده فيختار الامر أو الناهى ما يحتمل التأثير منهما (7)» و قد 


(1) ان تم اجماعا فهو و الا فيشكل الحكم بالجواز مع عدم جوازه على طبق القواعد الاوليه الا فى مورد قيام الدليل على الجواز. 


و صفوه القول ان المستفاد من الدليل اللفظى وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و هذا المقدار لا يكفى لجواز 
الضرب. بل لا يقتضى جواز الشتم و السب. 


وان شئت قلت لا دليل على منع حصول المنكر فى الخارج كى يقتضى جواز مقدماته على الاطلاق» بل الدليل انما دل على 
الامر و النهى فلا بد من الاقتصار عليهما و الزائد عنهما يحتاج الى الدليل و لم نجده فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم 
بين الاصحاب ان تما و ما أفاده فى الجواهر من أن المستفاد من الادله ان المراد بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر الحمل على 
ذلكك بايجاد المعروف و التجنب عن المنكر لا مجرد القول 0١١‏ الى آخر كلامه زبد فى علو مقامه دعوى بلا دليل و الله العالم. 


(؟) قد تقدم عدم دليل على الترتيب كما أنه قد تقدم عدم قيام دليل على وجوب المرتبه الاولى. 


(*) الظاهر انه لا دليل الا على وجوب الأمر و النهى كما تقدم. 


.58١ ص‎ 7١ جواهر الكلام ج‎ )١( 


و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الاولين »)١(‏ و الاحوط فى هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا 


ينتقل الى الاشدء الا اذا لم يكف الاخف (2). 
[مسأله ©: إذا لم تكف المراتب المذكوره فى ردع الفاعل] 


(مسأله ©): اذا لم تكف المراتب المذكوره فى ردع الفاعل ففى جوز الانتقال الى الجرح و القتل و جهانء بل قولان أقواهما 
العدم» و كذا اذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهماء أو اعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهماء فان الاقوى عدم 
جواز ذلكك (”) واذا أدى الضرب الى ذلكك- خطأ أو عمدا- فالاقوى ضمان 


() لو التزمنا بتماميه المدعى و وصول النوبه الى المرتبه الثالئه فلا اشكال فى الترتيب بين مراتبها اذ القاعده الاوليه تقتضى عدم 
الجواز فائبات الجواز بمعنى الاعم يتوقف على الدليل. 


(*) نسب الجواز بل الوجوب الى السيد و الشيخ فى التبيان و الحلى و العجلى و الفاضل و يحيى بن سعيد و الشهيد فى النكت» و 
نسب عدم الجواز الى الشيخ و الديلمى و القاضى و فخر الإسلام و الشهيد و المقداد و الكركى. 


أما وجه الجواز فلان الشارع الاقدس أنما امر بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر للتحفظ على احكامه فيحب القيام بهذه المهمه 


باى نحو و باى سبب. 


و أما وجه عدم الجواز: فلقصور الدليل عن اثبات هذه الدعوى كما تقدم و انما يجب الامر و النهى» هذا من ناحيه و من ناحيه 
اخرى لا يجوز جرح الغير و لا قتله فيكون التعرض بالنحو المذكور حراما و هذا هو الاقوى و قس على الجرح القتل و الكسر و 
الاعابه. 


الامر و الناهى لذلكك. فتجرى عليه أحكام الجنايه العمديه» ان كان عمداء و الخطائيه ان كان خطأ )١(‏ نعم يجوز للإمام و نائبه 
ذلكك اذا كان يترتب على معصيه 


الفاعل مفسده اهم من جرحه أو قتله (7) و حينئذ لا ضمان عليه (0. 


[مسأله 3: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حق المكلف بالنسبه إلى اهله] 


(مسأله 8): يتأكد وجوت الأمر بالمعروف: و النهى عن المدكر فى نحق المكلف: بالنسيه الى اهله (؟)» فيجب عليه اذا رأى منهم 
التهاون فى الواجبات» كالصلاه و اجزائها و شرائطهاء بأن لا يأتوا بها على وجههاء لعدم صحه القراءه و الاذكار الواجبه؛ أولا 


يتوضا و اوضوءا 


() سقضى مادل عق الضماة الثايت فى ميحلة: 


() الظاهر انه ناظر الى مورد التزاحم و تقديم الاهم و عليه لا وجه للاختصاص بالامام و نائبه بل يجرى هذا الترتيب بالنسبه الى 
كل مكلف فلاحظ. 


(9) لعدم الدليل عليه و اختصاص دليل الضمان بغير هذا المورد و بعباره اخرى: لا حرمه للمقتول و المجروح فى الفرض فلا 
ضمان. وان شئت قلت انه مهدور الدم أو الجرح أو الاعابه فلا موضوع للضمان. 


(؟) كما هو مقتضى المناسبه بين الحكم و الموضو »ريبك الاسند بعلي المدعن بقوله تعالى: تيا الدية توا فوا 
ل 
تسكع و أفريكع 'أرا ووقها لان و ابلفارة متكا ايك حاط جلاة | تخضرة الله 8 أمرهع و يتوق 4 يُؤمروق :0 


فان ذكر الاهل فى سياق النفس فى الكتاب الكريم مع شمول الدليل العام اياه يدل على العنايه الخاصه و تاكد الحكم بالنسبه 
اليه فكأن الاهل نفس الشخص. 


8 التحريم/‎ )١( 
١8٠ مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص:‎ 


صحيحاء أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسه على الوجه الصحيح امرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم» حتى يأتوا بها 
على وجههاء و كذا الحال فى بقيه الواجبات, و كذا اذا رأى م: منهم التهاون فى المحرمات كالغيبه و النميمه» و العدوان من بعضهم 


على بعض أو على غيرهم, أو غير ذلكك 


من المحرمات. فانه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصيه .)١(‏ 


)١(‏ الزائد على الامر و النهى لا دليل عليه كما تقدم بل يستفاد من بعض النصوص خلاف المدعى. و منها ما رواه عبد الأعلى 
درق لامك أنى ميد للممله اليناف قله لها عراف تنه لاك 3 آنه الرة او ثرا تمكو و أطرك 5 خلس ريخل 
من المسلمين يبكىء و قال انا عجزت عن نفسىء كلفت اهلى» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله حسبكك أن تأمرهم بما تأمر 
به نفسكك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسكك .)١١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير فى قول الله عز و جل: قوا انفسكم و اهليكم نارا قلت: 


كيف اقيهم؟ قال: تأمرهم بما امر اللّه و تنهاهم عما نهاهم الله فان اطاعوكك كنت قد وقيتهم» و ان عصوكك كنت قد قضيت ما 
عليككث .)5١‏ 


و منها عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى قول الله عز و جل قوا انفسكم و اهليكم نارا كيف نقى اهلنا؟ قال تأمرونهم 


و تنهونهم 5 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الواجب بالنسبه الى الاهل أمرهم بالمعروف 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١1( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفسن المصد الحدية: »+ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١2١‏ 

[مسأله #: إذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق] 


(مسأله #): اذا صدرت المعصيه من شخص من باب الاتفاق» و علم انه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبه» فانها 
من الواجبء و تركها كبيره موبقه. هذا مع التفات الفاعل اليها »)١(‏ اما مع الغفله ففى وجوب امره بها اشكال (2)» و الاحوط- 
استحبابا - ذلكك (*). 


فائده: قال بعض الاكابر ان من أعظم 


افراد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اعلاها واتقنها و أشدهاء خصوصا بالنسبه الى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف 
واجبه و مندوبه» و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه؛ و يستكمل نفسه بالاخلاق الكريمه. 


و نهيهم عن المنكر لا الزائد عليهما و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بسيره المتشرعه فان المتشرعه بما هم كذلكك يكتفون 
فى الاسمر و النهى بالنسبه الى الاهل بأمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر و لا يلتزمون بأزيد من هذا المقدار فلا يجب الردع 
الخارجى و ان كان الظاهر من الايه وجوب الردع الخارجى بأى نحو كان و لعل المراد من المتن ما ذكرنا فلا يرد عليه الايراد بما 
ذكر و الله العالم. 


)١(‏ قد ذكرنا فى رساله التوبه ان الآمر بالتوبه ارشادى و ليس مولوياء و على القول بالمولويه يلزم التسلسل لو لم يتب العاصى من 
معصيته اذ لو لم يتب يتحقق عصيان آخر و التوبه منه و هكذا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


(0) منشأ الاشكال عدم الدليل على وجوب تنبيه الغافل. 
(9) لا اشكال فى حسن الاحتياط. 


و ينزهها عن الاخلاءق الذميمه» فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروفء و نزعهم المنكر خصوصا اذا أكمل ذلك 
بالمواعظ الحسنه المرغبه و المرهبه فان لكل مقام مقالا و لكل داء دواء» و طب النفوس و العقول أشد من طب الابدان بمراتب 
كثيره» و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .)١(‏ 


[ختام و فيه مطلبان] 
اشاره 
ختام و فيه مطلبان: 
[المطلب الاول: فى ذكر أمور هى من المعروف] 
النطلت الأول قن كن أموو سس بسن لسعو 
لا 


منها: الاعتصام باللّه تعالى, قال الله تعالى «وَّ مَنْ يَْتَصِمْ بِاللَهِ فَقَدْ هُدِىَ إل صِلاطٍ مُسْتَقِيم) (؟). و قال أبو عبد الله عليه السلام: 


أوحى الله عز و جل الى داود ما اعتصم بى عبد من عبادى» دون أحد من خلقى عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده السماوات و 
الارض و من فيهن الا جعلت له المخرج من بينهن» (20. 


و منها التوكل على الله سبحانه» الرءوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر على قضاء حوائجهم و اذا لم يتوكل عليه تعالى 


.)١١ لا يبعد ان يكون المراد ببعض الاكابر صاحب الجواهر قدس لاحظ كلامه فى هذا المقام‎ )١( 
.٠١١ آل عمران/‎ )0( 


فر الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب جهاد النفس الحديث: 9 


"/7 ص:‎ ١ الجواهر ج‎ )١( 


َ و ار 
فعلى من يتوكل أعلى نفسه؛ أم على غيره مع عجزه و جهله؟ قال الله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكل عَلَى اللَهِ قَهُوَ ححثريهُ ١(‏ و قال أبو عبد 
الله (ع) ان الغنى و العز يجولان, فاذا ظفرا بموضع من التوكل أو طنا (5). 


و منها: حسن الظن باللّه تعالى» قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: و الذى لا إله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه الا كان 
الله عند ظن عبده المؤمن,ء لان اللّه كريم بيده الخير يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن» ثم يخلف ظنه و رجاءه. 
فأحستر ا باللة الطق :و ارغيوا اليه( 


و منها: الصبر عند البلاء» و الصبر عن محارم الله قال اللّه تعالى: 


2 7 لا 0 و 2 ' 
نا يوَّى الصَابرُونَ أَخْرَهُْ بعَيِر جلاب (6)» و قال رسول الله (ص) فى حديث فاصبر فان فى 


الصبر على ما تكره خيرا كثيراء و اعلم ان النصر مع الصبرء و ان الفرج مع الكرب. فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا (5). و قال 
امير المؤمنين (ع): لا يعدم الصبر الظفر و ان طال به الزمان (2) و قال (ع): الصبر صبران: صبر عند المصيبه حسن 


." الطلاق/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟. 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: ". 

.٠١ الزمر/‎ )©( 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: 6. 

(8) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١8#‏ 

جميل» و احسن من ذلكك الصبر عند ما حرم الله تعالى عليكك .)١(‏ 


و منها العفه. قال أبو جعفر (ع) ما عباده افضل عند الله من عفه بطن و فرج (؟) و قال أبو عبد الله عليه السلام: انما شيعه جعفر 
عليه السلام من عف بطنه و فرجه؛ و اشتد جهاده. و عمل لخالقه. و رجا ثوابه» و خاف عقابه» فاذا رأيت اولئك فاولئك شيعه 


و منها: الحلم قال رسول اللّه (ص): ما أعز الله يجهل قطء و لا اذل بحلم قط (6) و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اول عوض 
الحليم من حلمه ان الناس انصاره على الجاهل (2)» و قال الرضا عليه السلام: 


لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما (2). 


و منها: التواضع: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من تواضع لله رفع اللّه و من تكبر خفضه الله و من اقتصد فى معيشته رزقه 
الله ورهن دن حرمنة اللمه وامن | كتر كر اموت ابحة الله تعالن (0. 


(1) الوسائل الباب 194 من أبواب جهاد 


النف الحلايت: ا 


حا 


(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: 
(”) الوسائل الباب 77 من أبواب جهاد النفس الحديث: .١"‏ 
(ع) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8. 

(0) الوسائل الباب 78 من أبواب جهاد النفس الحديث: .١"‏ 


(9©) عين المصدر ح .١‏ 


حا 


(/» الوسائل الباب "١‏ من أبواب جهاد النفس الحديث: 


و منها: انصاف الناسء و لو من النفس قال رسول الله صلى الله عليه و آله سيد الاعمال انصاف الناس من نفسككء و مواساه الاخ 
فى الله تعالى على كل خال .)١(‏ 


و كينا النسال الاقيان معد عيونت الناتن: قال يسول اللدا مجن اللداغليه و الماطريك لبه متلة كوف الله عو ويف ع 
خوف الناس» طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين (7)» و قال صلى اللّه عليه و آله: ان اسرع الخير ثوابا البر» و ان اسرع الشر 
عقابا البغى» و كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه. و ان بعير الناس بما لا يستطيع تركه؛ و أن يؤذى 
تله نذا لذ سيد 0 


و منها: اصلاح النفس عند ميلها الى الشرء قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته» و من عمل 
لدينه كفاه الله دنياه» و من أحسن فيما بينه و بين الله اصلح الله ما بينه و بين الناس (6). 


و منها: الزهد فى الدنيا و ترك الرغبه فيهاء قال أبو عبد اللّه عليه السلام. من زهد فى الدنيا اثبت الله الحكمه فى قلبه. و أنطق بها 


)١(‏ الوسائل الباب 6" من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟. 
(1) الوسائل الباب 6” من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟. 


00 


الوسائل الباب 8" من أبواب جهاد النفس الحديث: .١١‏ 
() الوسائل الباب 94” من أبواب جهاد النفس الحديث: "و 8 وه. 


لسانه» و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءهاء و أخرجه منها سالما الى دار السلام؛ )١(‏ و قال رجل قلت لأبى عبد الله (ع) انى لا 
ألقاك الا فى السنين فاوصنى بشى ء حتى آخذ به فقال عليه السلام اوصيكك بتقوى الله و الورع و الاجتهاد, و اياكك أن تطمع 
الى من فوقكك, و كفى بما قال عز و جل لرسول الله (ص) و لا تمدن عينيكك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا و 
قال تعالى و لا تعجبكك اموالهم و لا اولادهم فان خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (ص) فانما كان قوته من الشعير و حلواه 
فق اعضو وقوقهامن السعق ]ذا ونطلفو اذا ضيه ضيه فى سكف أو سالكه او ولد كك قاذكر مضابكة يرول الله (ضي) فان 
الخلائق لم يصابوا بمثله قط (5). 


[المطلب الثانى: فى ذكر بعض الأمور التى هى من المنكر] 
المطلب الثانى: فى ذكر بعض الامور التى هى من المنكر. 


بنها؛ العقن :قال وسول اللمان اللدعلية و آله الققيت ننه الأنناة كنا فس الخل العمل (#اوغال أبوغية الله العقنب 
مفتاح كل شر (6). و قال أبو جعفر عليه السلام ان الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار» فايما رجل غضب على قومه 
وهو قائم فليجلس 


.١ الوسائل الباب 27 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل الباب 27 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ 
الوسائل الباب 7ه من أبواب جهاد النفس الحديث: ؟.‎ )"( 
." عين المصدر الحديث:‎ )6( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١21‏ 


من فوره ذلكك. 


فانه سيذهب عنه رجس الشيطان, و ايما رجل غضب على ذى رحم فليدن منه فليمسه؛ فان الرحم اذا مست سكنت .)١(‏ 


و منها: الحسدء قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام: ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب (؟) و قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله ذات يوم لأصحابه: انه قد دب إليكم داء الا-مم ممن قبلكم» و هو الحسد ليس بحالق الشعر و لكنه حالق 
الدين» و ينجى فيه ان يكف الانسان يده؛ و يخزن لسانه, و لا يكون ذا غمز على اخيه المؤمن (). 


و منها: الظلم» قال أبو عبد اللّه: من ظلم مظلمه اخذ بها فى نفسه أو فى ماله او فى ولده (©) و قال عليه السلام: ما ظفر بخير من 
ظفر بالظلم, أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم اكثر مما يأخذ الظالم من حال المظلوم (2). 


واخنياة كون:الأشاف متو :كف "سرد قال وسوك اللد:ضيتى :الله 


.6 عين المصدر الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب 00 من أبواب جهاد النفس الحديث: ١‏ و 5. 
() عين المصدر الحديث: 18. 

(ع) الوسائل الباب /اا من أبواب جهاد النفس الحديث: 6. 
(0) الوسائل الباب /اا من أبواب جهاد النفس الحديث: 9 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: ١88‏ 


عليه و آله: شر الناس عند الله يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شرهم )١(‏ و قال ابو عبد الله عليه السلام: و من خاف الناس لسانه 
فهو فى النار (؟) و قال عليه السلام ان ابغض خاق الله عبد اتقى الناس لسانه (*)» و لنكتف بهذا المقدار و الحمد لله اولا و آخرا 
وهو حسبنا و نعم الوكيل. 


.8 من أبواب جهاد النفس الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


00 


عين المصدر الحديث: 4. 

(5) عين المصدر الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: ١88‏ 
[كتاب التجاره] 

اشاره 

كتاب التجاره و فيه مقدمه و فصول 
[مقدمه] 

اشاره 


مقدمه: التجاره فى الجمله من المستحبات الاكيده فى نفسها )١(‏ وقد تستحب لغيرها وقد تجب كذلكك اذا كانت 


)١(‏ لجمله من النصوص الداله على المدعى منها: ما رواه جميل بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: 
1 انان الألاا عد نه وى التعر سه قالة رضوان اللو النجه فن الأغره و السعه فى الززق و المناكن و سس الخلق فى 
الدنيا .)١١‏ 


و منها: ما رواه المعلى بن خنيس قال: رآنى أبو عبد الله عليه السلام و قد تأخرت عن السوق فقال: اغد الى عزكك .)7١‏ 


و منها: ما رواه روح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تسعه أعشار الرزق فى التجاره «”. 


.١ من أبواب مقدمات التجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟.‎ 

(0) نفس المصدر الحديث: ". 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١7١‏ 


مقدمه لواجب أو مستحب )١(‏ و قد تكره لنفسها (؟) أو لغيرها (") و قد تحرم كذلكك (©) و المحرم منها أصناف 


[و هنا مسائل] 

اشاره 

وهنا مسائل: 

[مسأله :١‏ تحرم و لا تصح التجاره بالخمر] 


(مسأله :)١‏ تحرم ولا تصح التجاره بالخمر (2). 


و منها: ما رواه عبد المؤمن الانصارى عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: البركه عشره اجزاء 
تسعه أعشارها فى التجاره و العشر الباقى فى الجلود .)١١‏ 


و منها: ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله قال: تسعه أعشار الرزق فى التجاره و الجزء 
الباقى فى السابيا يعنى الغنم 27٠‏ و منها غيرها المذكور فى الوسائل فى الباب: ١‏ من أبواب مقدمات التجاره. 


)١(‏ ما أفاده يتوقف على كون المقدمه محكومه بحكم ذيها و هو محل الكلام و الاشكال مضافا الى أن الوجوب بعنوان المقدمه 
للواجب أو المستحب لا يكون داخلا فى المقسم و بعباره اخرى: الكلام فى المقام فى بيان حكم التجاره بما هى كذلك الا أن 


(1) كبيع الاكفان. 
() قد مر الاشكال فى السرايه فلاحظ. 
(؟) لا اشكال فى حرمه جمله من التجارات منها ببع الخمر و أما حرمتها بعنوان المقدمه فالاشكال فيها هو الاشكال. 


(0) تعرض الماتن للحرمه التكليفيه و الوضعيه كليهما و الظاهر ان المشهور عند 


قن الفصدر الحدية م 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج لا ص: ١7١‏ 


الاصحاب كذلكك و يدل على المدعى بالنسبه الى الحرمه التكليفيه جمله من النصوص منها: ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم 
وحاملها والمحموله اليه .)١(‏ 


و منها: ما رواه جابر عن 


أبى جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى الخمر عشره: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها 
و حاملها و المحموله اليه و بايعها و مشتريها و كل ثمنها .)35١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى 
أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال: لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها 
وحاملها و المحموله اليه 2 


ولا يبعد أن تكون الروايه الاولى معتبره من حيث السند فان رجالها موثقون الا زيد بن على فانه لم يوثق صريحا- على ما يستفاد 
من كلام صاحب الوسائل فى رجاله- و لكن الظاهر انه لا اشكال فى وثاقه الرجل راجع كلام سيدنا الاستاد فى رجاله. 


و أما الحرمه الوضعيه فمضافا الى كونها من الواضحات تدل عليها طائفه من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام فى رجل تركك 


* الوسائل الباب 008 من أبواب ما يكتسب الحديث:‎ )١( 
تفبين المصيدو الجن يك‎ )0( 

(#)تفيين المصيدر الح يت 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: ١77‏ 


وباقى المسكرات .)١(‏ 


غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: 


لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى 
الله عليه و آله فاهريقتا و قال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان أفضل 


خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .)١١‏ مضافا الى ان المدعى يستفاد من النصوص المتقدمه فان حرمه أكل الثمن 


)١(‏ المسكر اذا لم يكن مصداقا للخمر اما يكون مائعا و اما يكون جامدا اما المسكر المائع فتدل على كونه محكوما بكونه خمرا 
فى نظر الشارع فى جميع الاحكام جمله من النصوص: منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: ان 
اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر ."7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل 
الخمر فهو خمر 239. 


و منها: ما رواه بعض أصحابنا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر؟ فقال: حرمها لفعلها و فسادها .١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان كل مسكر مائع محكوم بالخمريه فى حكم الشارع فيترتب عليه جميع ما يترتب على الخمر 
من الاحكام الا أن يقوم 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 
(9)اتفسن المصيدو الحد يق + 

(©) نفسن المصيدر الحديت: © 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: *17 


.)١( والميته‎ 


دليل على الخلاف. و أما المسكر الجامد فربما يقال: بأنه محكوم بالخمريه بتقريب: ان المستفاد من أهل اللغه ان الخمر ما يخامر 
العقل فكل مسكر خمر وضعا. 


و فيه: ان كلا-م اللغوى على تقدير اعتباره لا يكون معتبرا فى المقام للخلاءف الواقع بينهم لاحظ ما نقل عن تاج العروس فى 
المقام فان المستفاد من كلامه ان الخمر لا يصدق على المسكر الجامد. 


ربما يستدل على المدعى بما رواه عطاء بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل مسكر 
حرام و كل مسكر خمر١١).‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان كل مسكر خمر فيترتب على كل مسكر جامدا كان او مائعا ما يترتب على الخمر و فيه: ان السند 


اذا عرفت ما تقدم فالحق أن يستدل على المدعى بما تقدم من النصوص الداله على كون المسكر فى حكم الخمر فان هذه 
النصوص باطلاقها كفايه لإثبات المدعى. 


فائده لا يبعد أن يقال: بأن الخمر الموضوع للأحكام الشرعيه منصرف الى ما يكون معدا للشرب و الاسكار و يكون منصرفا عما 
لا يكون كذلك كالا لكل فانه لا يكون معدا للشرب و الاسكار بل معد للتداوى و ازاله المكروبات الفاسده و لكن مع ذلك لا 
يمكن الالتزام بطهارته و حليه بيعه وضعا و تكليفا اذ يكفى فى كونه كالخمر فى الاحكام المترتبه عليه. دليل التنزيل الا أن يقال: 
بأن دليل التنزيل أيضا منصرف عنه فتأمل. 


)١(‏ استدل على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول الاجماع و فيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتما 
المدرك فلا أثر له. الوجه الثانى: ان 


)١(‏ الوسائل الباب ١0‏ من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ه 


الانتفاع بالميته حرام فاذا كان الانتفاع بها حراما كان أكل المال بإذائها أكلا بالباطل. 


و فيه: أولا ان حرمه الانتفاع بها على الاطلاق محل الكلام. و ثانيا: ان المراد بالباطل الاسباب الباطله. و ان شئت قلت: لا دليل 
على اعتبار الماليه فى المبيع. 


و ثالثا: لو سلمنا المدعى لا يكون دليلا على الحرمه التكليفيه 


بل غايه ما يترتب عليه الحرمه الوضعيه. 


و أما النبوى الدال على أن اللّه تعالى اذ احرم على قوم أكل شى ء حرم عليهم ثمنه 1١‏ فلا اعتبار بسنده مضافا الى أن مدلوله 
متروكك عند الخاصه و العامه ضروره عدم التلازم بين حرمه الاكل و فساد البيع فلاحظ. 


الوجه الثالث: الروايات العامه الداله مه ببعها. و فيه: انه لا اعتبار بأسناد تلكك الاخبار. و المراد بتلكك الروايات التى أشرنا 
حك ل ا اوه 0د بار. و 1 و سر 
اليها روايه تحف العقول »”١‏ و روايه فقه الرضا «" و روايه دعائم الإسلام 89). 


و هذه الروايات كلها ضعيفه سندا أما حديث تحف العقول فاما نقل مرسلا فالمرسل لا اعتبار به كما هو ظاهر و اما نقل مسندا و 
السند مخدوش كما يظهر لمن يراجعه و أما حديث فقه الرضا ففيه ان كون الكتاب له عليه السلام أول الكلام و الاشكال ولا 
دليل عليه و أما حديث دعائم الإسلام فلا اعتبار به للإرسال و قد مر منا مرارا ان عمل المشهور بروايه ضعيفه لا يوجب اعتبارها 
فعلى فرض تسلم عمل المشهور بهذه الروايه لا أثر له فلاحظ. 


/ مستدركك الوسائل الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 

(*) مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(؟)انفس المصيدو الحديت: + 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ا ص: ١70‏ 


و ثانيا: ان الكلام فى بيع الميته و النجاسه مختصه بما له نفس سائله فالدليل اخص من المدعى. 


الوجه الخامس: عده نصوص خاصه وانها 


تدل على المنع عن البيع: 


منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوه فى 
الحكم و أجر الكاهن 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و الروايه لها سند آخر لا يبعد اعتباره ان لم نناقش فى السكونى لكن 
العمده عدم دلالتها على الحرمه التكليفيه بل غايه دلالتها الحرمه الوضعيه. 


و منها: ما أرسله الصدوق قال: قال عليه السلام: أجر الزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر 
سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميته سحت فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم 07. و المرسل لا اعتبار به. 


واعتها نا واه مهما دعس هرو و ادن عون امخض أ ننه مدا عن عقر ب يد عرق ناته فوطي الف ملق اللهعلس ]لد 
ليان عليه انلام تقال على من النشمة تمن امه وتققن الكلب و عن الحم وهر الزاضهدو الزشوراق الك بن اجر الكافن 


”"). وهذه الروايه ضعيفه بحماد وانس. 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألته عن الماشيه تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: / 


و لبسها؟ قال: لا و لو لبسها فلا يصل فيها .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفة بعبد الله بن الحسن. 


و منها: ما رواه فى الجعفريات عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: من السحت ثمن الميته 


١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن اسماعيل. 


و منها: ما رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم 
يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يببعها 07. 


و هذه الروايه لا بأس بها ان لم يناقش فى سندها و لكن على فرض تماميه الاستدلال انما تم بالنسبه الى الحرمه الوضعيه فان 
النهى فى أبواب المعاملات ظاهر فى الارشاد الى الفساد و مقتضى الاصل الاولى هو الجواز التكليفى فلاحظ. 


و يستفاد الجواز وضعا من حديث الصيقل و ولده قال: كتبوا الى الرجل جعلنا الله فداكك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشه و 
لاا تجاره غيرها و نحن مضطرون اليها و انما علاجنا جلود الميته و البغال و الحمير الاهليه لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل لنا 
عملها و شرائها و ببيعها و مسها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابكك فى هذه المسأله يا سيدنا 
لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاه و كتب اليه: جعلت فداكك و قوائم السيوف التى تسمى السفن نتخذها من 


(1) تفن الفصيدو التعد يك ١37‏ 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(*) الوسائل الباب © أبواب ما يكتسب به الحديث: © 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: ١717‏ 


والكلب (©). 


جلود السمكك فهل يجوز لى العمل بها و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه به. 


الوجه السادس: ما ورد فى حكم ما لو اشتبه المذكى بالميته فانه يستفاد من من جمله 


من النصوص انه يجوز بيعه ممن يستحل الميته و يجوز أكل ثمنه لاحظ ما رواه الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: اذا اختلط الذكى و الميته باعه ممن يستحل الميته و أكل ثمنه .)"2١‏ 


و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذكى منها فيعزله و يعزل الميته 
ثم ان الميته و الذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميته و يأكل ثمنه فانه لا بأس .07١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الطائفه على المدعى انه لو كان بيع الميته جائزا لم يكن وجه لتخصيص الحكم بالمستحل بل كان 
جائزا على الاطلاق. و ربما يتوهم ان جواز بيعه ممن يستحل يستلزم الجواز مطلقا. و فيه: ان الجزم بالعموم و الاطلاق فى غايه 
الاشكال و لا وجه له بل كما قلنا هذه الطائفه دليل على المنع فالنتيجه: ان بيع الميته لا يجوز وضع و أما تكليفا فلم يقم عليه 


فليا 


)١(‏ قد دلت جمله من الروايات على حرمه بيع الكلب وضعا منها ما رواه السكونى 1©0؛ و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(0) الوسائل الباب ‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
)نفس المضد ‏ الحدية ١‏ 

(ع) لاحظ ص: ١70‏ 


الذى لا يصطاد من السحت .)١١‏ و منها: ما أرسله الصدوق .)5١‏ و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس 379. 


و منها: 


ما رواه ابو عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس 
89). 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 34 ص: ١7‏ 


و منها: ما رواه الحسن بن على القاسانى عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: و ثمن الكلب سحت «2). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذى لا يصيد 


سحت ثم قال: و لا بأس بثمن الهر «2). 
و منها: ما رواه جراح المدائنى قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب 037. 
و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الاخر لا يحل ثمنه «. 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله 


٠ الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١70 لاحظ ص:‎ )0( 

لاحظ ص: ١70‏ 

(*) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: " 

0 نفس المصدر الحديث: ؟ 

(8) نفس المصدر الحديث: ه 


صلى اللمهلة و لوقالتكيه العير وامهر البشن ,وقتى الكل الذف لا غيط اشن لحف 0 


و منها: ما رواه الوليد العمارى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: سحت و 


أما الصيود فلا بأس 5١‏ 
و منها: ما رواه الحسن بن على الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت و السحت فى النار 079. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من مواليكك عنده جواز 
مغنيات قيمتهن أربعه عشر ألف دينار و قد جعل لكك ثلثها. فقال: لا حاجه لى فيها ان ثمن الكلب و المغنيه سحت 2608. 


و منها: ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنيه قال: قد تكون للرجل الجاريه 
تلهيه و ما ثمنها الا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت فى النار «0). 


الله تعالى. و قد وقع الكلام بين القوم فى جواز بيع الكلاب الثلاثه: الماشيه و الزرع و الحائط و قد استدل على 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ ١8 الوسائل الباب‎ )*( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


الجواز بوجوه: 


الوجه الاول: الاجماع. و فيه: انه على تقدير تحققه لا يترتب عليه أثر لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى كلام 
الاصحاب. 


الوجه الثانى: ان ثبوت الديه يدل على جواز المعاوضه عليها و قد ثبت الديه بالنسبه الى الانواع الثلاثه. و فيه: ان ثبوت الديه لا 


الوجه 


الثالث: انه لا اشكال فى جواز اجارتها لحفظ الماشيه و الحائط و الزرع و جواز الاجاره يستلزم جواز البيع. و فيه: انه لا ملازمه بين 
الامرين و لذا نرى انه يجوز اجاره الحر و مع ذلكك لا يجوز ببعه فان الاحكام الشرعيه أمور تعبديه تابعه للدليل فلاحظ. 


الوجه الرابع: انه يجوز بيع كلب الصيد فيجوز بيع الثلاثه لوحده الملاكك فان الوجه فى جواز بيع كلب الصيد وجود فائده فيه. و 
بعباره اخرى: انه يجوز الانتفاع به و هذا الملاءك موجود فى الثلا-ثه كما هو ظاهر. و فيه: انه قياس و القياس باطل فى الشريعه 
المقدسه و اللازم متابعه الدليل. وان شئت قلت: لا مجال لهذه التقاريب فى الامور التعبديه التى لا سبيل لنا الى ادراكك ما فيها 
من المصالح و الملاكات و أن الواجب اتباع الدليل و المفروض أن الدليل قائم على الحرمه. 


الوجه الخامس: ان مقتضى الجمع بين النصوص المانعه و خبر تحف العقول جواز بيع الاقسام الثلاثه. و فيه: ان خبر تحف العقول 
لا اعتبار به سندا فلا مجال لملاحظه مدلوله و الجمع بينه و بين دليل الحرمه. 


غير الضيود 63 


الوجه السادس: ما أرسله فى المبسوط قال: يجوز بيع كلب الصيد و روى أن كلب الماشيه و الحائط مثل ذلكك .)١١‏ و فيه ان 
المرسل لا اعتبار به و عمل المشهور على فرض تحققه لا يوجب اعتباره كما هو المقرر فالنتيجه حرمه بيع الثلاثه وضعا و لكن لا 
دليل على الحرمه التكليفيه. 


)١(‏ بدعوى: ان المستفاد من النصوص جواز بيعه و ما يمكن أن يستفاد المدعى منه عده روايات: منها: ما رواه أبو بصير 0١‏ و 
هذه الروايه على فرض تماميه 


دلالتها على المدعى ضعيفه سندا بالبطائنى. 
و منها: ما أرسله الصدوق 3 و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 
ها ا رقا أبو عبد الله العامرى «©» و هذه الروايه ضعيفه بقاسم بن الوليد. 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن «0 و تقريب الاستدلال بهذه الروايه على المدعى بالمفهوم. و فيه: ان الوصف لا 
مفهوم له كما قرر فى محله. 


و منها: ما رواه أبو بصير «2» و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى و قد نقلها الصدوق بسنده الى أبى بصير و سنده اليه ضعيف و منها: 
ما رواه أيضا 07١‏ 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: 94 
(0) لاحظ ص: //ا١‏ 

لاحظ ص: ١70‏ 

(ع) لاحظ ص: ١78‏ 

(©) لاحظ ص: ١78‏ 

(©) لاحظ ص: ١78‏ 

(0) لاحظ ص: ١78‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: 187 


والخترين(): 


والسند ضعيف بالبطائنى. و منها: ما أرسله الشيخ فى المبسوط "١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم و يؤكل ثمنه .07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بأبى جميله مفضل بن صالح فالنتيجه انه لا دليل معتبر على الاستثناء فاذا لم يتم الدليل عليه يشكل الجزم 


بالجواز فان بعض النصوص باطلاقه شامل للصيود من الكلاب لاحظ ما رواه ابراهيم 07. 
هذا كله بالنسبه الى الجهه الوضعيه و أما الحرمه التكليفيه فلا دليل عليها الا أن يتم المدعى بالتسالم و الاتفاق فلاحظ. 
)١(‏ قال سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير- «المشهور بل المجمع عليه بين الخاصه و العامه هو عدم جواز بيعه) «5»). انتهى. 


وفى المقام نصوص يمكن التمسكك بها على المدعى منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى 


بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الى اجل فأسلما قيل أن يقبضا الثمن هل يحل 
له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه «2). 


فان المستفاد من هذا الحديث أمران: احدهما جواز بيع الخنزير من النصرانى ثانيهما: عدم جواز بيعه من المسلم فان مقتضى 
مفهوم الحصر انه لا يجوز بعد 


18١ لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 58 من أبواب الصيد الحديث: * 
0 لاحظ ص ص: ١7/94‏ 

(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص: ٠79‏ 

(0) الوسائل الباب 2١‏ من أبواب ما يكتسب به 


الإسلام الا أخذ الثمن و لكن لا يستفاد من الحديث أزيد من الحكم الوضعىء نعم يمكن الاستدلال على الحرمه التكليفيه بما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا 
بأس به أما للمقتضى فحلال و أما للبائع فحرام )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان بيع الخنزير حرام تكليفا. 


و منها: ما رواه معاويه بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع 


خمره و خنازيره و يقضى دينه؟ 


قال: لا «7)». و هذه الروايه ضعيفه بمعاويه و غيره و قد نقلت الروايه فى نفس الباب مرسله و لا اعتبار بالمرسلات. 


و منها: ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا أو خنازير الى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه و قال: أسلم 
رجل وله خمر أو خنازير ثم مات و هى فى ملكه و عليه دين قال: يبيع 


ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه و ليس له أن يبيعه و هو حى ولا يمسكه «17» و هذه الروايه ضعيفه بابن 


مرار. 


و منها: ما عن الجعفريات عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: من السحتء ثمن الميته الى أن قال: و ثمن الخنزير ."5١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بموسى بن اسماعيل. 


(1) الوسائل الباب 28 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل الباب /اه من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

6 نقنسن المضدر الحديك: ١‏ 

(ع) مستدركك الوسائل الباب ه من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


و منها: ما أرسله فى دعائم الإسلام عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن 


بيع الاحرار و عن بيع الميته و الخنزير و الاصنام و عن عسب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بيع العذره و قال: 
هى ميته .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها: النصوص العامه الداله على حرمه جمله من المكاسب و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى من النصوص تدل على جواز 
بيعه وضعا منها: ما رواه منصور قال: 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام؛ لى على رجل ذمى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحل لى أخذها؟ فقال: انما لكك 
عليه دراهم فقضاك دراهمك .)3١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم «*". و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها 
خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها قال: لا بأس أو قال: خذها «©). 


و منها: ما رواه 


محمد بن يحيى الخثعمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: 
فلا بأس به ليس عليكك من ذلكك شىء «2). 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير 
يأخذ ثمنه قال: لا بأس .)2١‏ 


()انفس المصدر الحديك: 8 

(1) الوسائل الباب 80 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
اتقن المضدرز الحديف: ؟ 

(6)نن التصدر الحدرت: * 

اشن القضدر السد يك 

()تفن المضد ن الحديف: 8 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: 1/88 


ولا-فرق فى الحرمه بين بيعها و شرائها و جعلها اجره فى الاجاره و عوضا عن العمل فى الجعاله و مهرا فى النكاح و عوضا فى 
الطلاق الخلعى )١(‏ و أما سائر الاعيان النجسه فالظاهر جواز بيعها 


فيقع التعارض بين الطرفين و لا بد من الجمع فنقول: اذا قلنا بتماميه انقلاب النسبه فيمكن الجمع بينهما بأن نقول يخصص دليل 
المنع بما يدل على الجواز بالنسبه الى الذمى و بعد التخصيص تصير نسبه دليل المنع الى دليل الجواز نسبه الخاص الى العام 
فيخصص دليل العموم به و ان لم نقل بالانقلاب- كما لا نقول- فلا بد من علاج التعارض بترجيح احداهما على الاخرى و حيث 
ان العامه مجمعون على الحرمه فعن «الفقه على المذاهب الاربعه» )١١‏ اجماعهم على بطلان بيع الخنزير و عن شرح فتح القدير: 
ان بيع الخنزير فاسد فالترجيح مع دليل الجواز. 


لكن هل يمكن الالتزام به مع كون المشهور هى الحرمه مضافا الى نقل الاتفاق عليها عن الخاصه و العامه؟ كلا ثم كلا. و لنا أن 
نقول: 


لا مجال للمعارضه فلا تصل النوبه الى هذا التقريب و ذلك لان المستفاد من حديث ابن جعفر ١؟»‏ التفصيل بين كون البائع 
مسلما و بين كونه نصرانيا بالحكم بالجواز فى الثانى و عدمه فى الاول فهذه الروايه بلا التزام بالانقلاب يكون أخص مما يدل 
على الجواز على الاطلاق فالنتيجه الحكم بالجواز بالنسبه الى النصرانى و بعدمه بالنسبه الى المسلم فلاحظ. 


)١(‏ الذى يختلج ببالى القاصر أنه يستفاد من دليل المنع بمناسبه الحكم و الموضوع اطلاق الحكم و عدم الفرق و لكن هل 
يمكن الجزم به بهذا التقريب أو أن الاحكام الشرعيه امور تعبديه لا تنال ملاكاتها عقولنا و ادراكاتتا فاللازم الاقتصار 


(0) لاحظ ص: 18١‏ 


اذا كانت لها منافع محلله مقصوده كبيع العذره للتسميد و الدم للتزريق و كذلكك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء 
المعاوضات .)١(‏ 


على مورد قيام الدليل على الحرمه و فى غيره يعمل على طبق القواعد الاوليه فلاحظ. 


)١(‏ يقع الكلام فى موضعين: احدهما: فيما هو مقتضى القاعده الأأوليه المستفاده من الا-دله العامه. ثانيهما: فيما هو مقتضى 
النصوص الخاصه أما الموضع الأول فتقول لو لا النص الخاص يكون مقتضى القاعده الاوليه جواز بيع العين النجسه تكليفا و 
وضعا فان مقتضى البراءه عن الحرمه جوازه تكليفا كما ان مقتضى صحه البيع و التجاره جوازه وضعا اذ قد مر ان الروايات العامه 
من أحاديث تحف العقول و الجعفريات وفقه الرضا ضعيفه سندا فلا يترتب عليها اثر. 


وهل يشترط جواز بيعها بكونها ذا فائده مقصوده محلله كما هو الظاهر من المتن أم لا يشترط به؟ الظاهر هو الثانى اذ لا دليل 
على هذا الشرط كما سيتضح ان 


شاء الله تعالى فى بيان شرائط العوضين. ان قلت: اذا لم تكن العين ذا منفعه مقصوده يكون البيع ببعا سفهيا. قلت: يرد عليه اولا: 
ان عدم قائده مقصوده لا يستلزم كون البيع سفهيا بل يكون أعم منه اذ يمكن فرض غرض شخصى فى الاشتراء بحيث يخرج عن 
العنوان السفهى. 


و ثانيا: لا دليل على بطلان البيع السفهى بل الدليل قائم على بطلان بيع السفيه. وان شئت قلت: بيع السفيه فى الجمله باطل و ان 
كان عقلائيا و بيع الرشيد صحيح و ان كان سفهائيا و ليكن هذا ببالك لعله ينفعكك فيما يأتى و قد مر ان ما اشتهر بين القوم من 


حديث «ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه مخدوش سندا و دلاله. 


و أما الموضع الثانى فلا بد من وقوع الكلام فى كل واحده من تلكك الاعيان و ملاحظه انه هل ورد فيها دليل يدل على المنع أم 
لا؟ فنقول: يقع الكلام فى فروع: 


الفرع الاول: انه هل يحرم و يفسد بيع البول أم لا؟ ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أو قبل وجوه: 


الوجه الأمول: الاجماع. و فيه: انه على تقدير تحصيله يكون محتمل المدركك اذ من الممكن انهم استندوا فى هذه المقاله الى 
بعض الوجوه كالروايات العامه الداله على حرمه بيع النجس فلا يكون اجماعا تعبديا. 


الوجه الثانى: النصوص الداله على حرمه بيع النجس كحديث تحف العقول و فيه: انه قد مر انه ضعيف سندا فلا يترتب عليه أثر. 


يشترط فى المبيع أن يكون ذا منفعه محلله 


كما مر. ان قلت: مر ا ا ل ع 1 د ا ل ا 


ل 
الا-يه الشريفه و هى قوله تعالى: «لا تَأكلوا أطالكم يكم بلاطل ! إلا أن كو بلطا رَهَ عَنْ راض ١١ ١‏ النهى عن التجاره بالاسباب 
الفاسده. و بعباره اخرى: الباء للسببيه لا للمقابله فلاحظ. 


الفرع الثانى: انه هل يجوز بيع العذره أم لا؟ و لا يخفى انه لا مجال للاستدلال على عدم الجواز بالروايات العامه و القواعد الكليه 
التى ادعى استفادتها من الكتاب و السنه اذ مر ان تلك النصوص ضعيفه سندا كما أنه قد مر الاشكال فى استفاده القواعد الكليه 


فلا بد من ملاحظه انه هل قام دليل خاص على المنع أم لا؟ 


فنقول: ادعى الاجماع على عدم الجواز. ولا يمكن الجزم بكونه تعبديا بعد احتمال استناد الجمعين الى تلكك الادله العامه أو الى 
النصوص الخاصه الوارده فى المقام. 


)١(‏ النساء/ مم 


مبانى منهاج الصالحين» ج 34 ص: :ملا 


وقد وردت جمله من النصوص منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال ثمن العذره من السحت .١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن مسكين أو سكن. و منها: ما رواه سماعه بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا 
حاضر فقال: انى رجل أبيع العذره فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذره .)7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بمسمع ابن أبى مسمع ان كان هو الراوى عن سماعه و بأبى مسمع ان كان الراوى عنه أبو مسمع. و 
منها: ما أرسله فى الدعائم 2 و المرسل لا اعتبار به فلا دليل على حرمه 


ولو اغمض عن ضعف سند الروايه و قلنا باعتبار خبر سماعه نقول: يقع التعارض بين صدره و ذيله و يصير مجملا فلا يترتب 
عليه أثر و لو اغمض عن هذه الجهه أيضا نقول: بعد التعارض لا بد من الترجيع بالمرجح و الترجيح مع دليل الجواز اولا بموافقه 
الكتاب و ثانيا بمخالفه العامه و يستفاد من بعض الكلمات ان العامه باجمعهم قائلون بالحرمه «6. 


الفرع الثالث: انه هل يجوز بيع الدم؟ قال الشيخ الانصارى قدس سره: «يحرم المعاوضه على الدم بلا خلاف'. و قال سيدنا 
الاستاد: «المشهور بين أصحابنا شهره عظيمه حرمه بيع الدم الجنس» «8) الى آخر كلامه. 


١ من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

لاحظ ص: 188 

(؟) مصباح الفقاهه ج ١‏ ص: 6٠١‏ 

(0) نفس المصدر ص: ”07 


و لا يخفى انه لا يمكن الاستدلال على الحرمه أو البطلا-ن بالوجوه العامه لما مر كما أنه لا يترتب أثر على عدم الخلاف أو 
الاجماع لاحتمال كون الاجماع مد ركيا فلا بد من التماس دليل معتبر دال على المدعى و قد دل على حرمه بيع الدم ما رفعه أبو 
يحيى الواسطى قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعه أشياء من الشاه نهاهم عن بيع الدم و الغدد 
الحديث ١١‏ و المرفوعه لا اعتبار بها. 


الفرع الرابع: فى جواز بيع العبد الكافر و عدمه فنقول: أما الكافر الاصلى و المرتد الملى فلا وجه لعدم جواز بيعه الا كونه نجسا 
بناء على حرمه بيع النجس. 


و فيه: انه لا دليل على مانعيه النجاسه عن البيع مضافا الى أن نجاسه الكافر اول 


الكلام كما مر فى بحث النجاسات و أما المرتد الفطرى فيمكن أن يقال فى وجه عدم جواز بيعه انه فى معرض القتل فلا ماليه له. 
و فيه: انه يمكن عتقه فلا يكون داخلا تحت عنوان ما لا ماليه له مضافا الى أن اشتراط كون المبيع ذا ماليه اول الكلاسم و 
الاشكال. 


الفرع الخامس: انه هل يجوز بيع الفقاع أم لا.؟ الحق هو الثانى لأنه فى حكم الخمر بمقتضى جمله من النصوص لاحظ ما رواه 
الوشاء قال كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع: فكتب حرام و هو خمر الحديث ."7١‏ 


وما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر .7١‏ 


وغيرهما مما ورد فى الباب: /7 و78 من أبواب الاشربه المحرمه من الوسائل 


)١(‏ الوسائل الباب "١‏ من ابواب الأطعمه المحرمه الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب الاشربه المحرمه الحديث: ١‏ 

(6) نفس المضدر الحديت: ؟ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لاه ص: ١91١‏ 

[مسأله ؟: الأعيان النجسه التى لا يجوز بيعها و لا المعاوضه عليها لا يبعد بوت حق الاختصاص لصاحبها فيها] 


(مسأله 7): الاعيان النجسه التى لا يجوز بيعها و لا المعاوضه عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الفقاع خمر و اطلاق التنزيل يقتضى كون المنزل فى حكم المنزل عليه فى جميع الاحكام و 
الآثار و حيث انه قد مر حرمه بيع الخمر تكليفا و وضعا فالفقاع كذلكك. 


الفرع السادس: انه هل يجوز بيع المنى الواقع فى خارج الرحم أم لا؟ 


الظاهر انه لا مانع منه اذ لا مجال للأخذ بالروايات العامه الداله على حرمه بيع النجس كما انه لا مجال لبقيه الوجوه المتوهمه كما 


الاوليه تقتضى الجواز وضعا كما أن مقتضى البراءه جوازه تكليفا فلاحظ هذا حكم المنى بعد وقوعه خارج الرحم و أما حكم 
بيعه قبل خروجه من محله و كذلك حكم الخارج و وقوعه فى الرحم فخارج عما نحن بصدهه فان المقام مقام البحث عن حكم 
الاعيان النجسه من حيث الحرمه التكليفيه و الوضعيه. 


و المفروض ان المنى قبل وقوعه خارج الرحم لا يكون نجسا بناء على عدم نجاسه الداخل مضافا الى أنه بعد خروجه من مركزه 
و وقوعه فى الرحم يكون تابعا للأنثى و مملوكا لمالكها فلا مجال لبيعه بالنسبه الى مالكك الفحل. 


)١(‏ كما أنه لا يبعد أن يكون الوجه فى هذا الاختصاص السيره العقلا.ئيه و الشرعيه فان الخل اذا صار خمرا يكون مختصا 
بالمالكك كما انه لو مات الحيوان المملوك فان ميتته مختصه بالمالكك و هكذا بل لا يبعد ثبوت السيره حتى فيما لا يكون ملكك 


سابق كما لو حاز شخص ميته فانها مختصه بالحائز و قد ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه: 


الوجه الاول: ان حق الاختصاص غير الملكك فاذا زالت الملكيه يبقى ذلكك الحق بحاله. و فيه: انه لا دليل عليه بل مقنضى الاصل 


عدمه فان مقتضى 


استصحاب عدم حدوثه فى وعاء الشرع عدمه. مضافا الى أنه لا يختص بمورد تحقق الملكك كما مر. 


الوجه القاق “آن.سق الاختصاصن مرثه ضعنه :من الملكية:فاذا والث المرثبه الشدينده تبقى المرثة الضسعيفة كالألوان: وعفيه: أن 
الملكيه أمر اعتبارى قائمه بالاعتبار و مع زول الاعتبار لا مجال لبقائها و لو ببعض مراتبها. وان شئت قلت: 


اعتبار كل مرتبه يغاير اعتبار مرتبه اخرى و بعد زوال الاعتبار الاول يتوقف الحكم بوجود مرتبه اخرى على 


وصول دليل يدل عليها. و صفوه القول: ان الحق و ان كان مرتبه من الملكيه و لكن يتوقف كل منهما على اعتبار متعلق به. 


الوجه الثالث: انه قد دل الدليل على حرمه التصرف فى مال الغير لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا 
بطيبه نفس منه .)١١‏ 


و بعد زوال الملكيه لو شكك فى زوال ذلكك يكون مقتضى الاستصحاب بقائه. 


و فيه: ان الاستصحاب فى الحكم الكلى معارض بعدم الجعل الزائد فلا مجال له مضافا الى أن ذلكك الحكم متقوم ببقاء الماليه و 
مع زوالها لا مجال لبقاء ذلك الحكم فكيف مع زوال اصل الملكيه كما هو المفروض. 


الرابع: انه اشتهر فى الالسن ان «من حاز ملككء. و فيه: اولا: انه لا سند له. و ثانيا: لا يرتبط بالمقام فان المفروض زوال الملكيه. 


الخاسن: قاعده الشق الستغادة هخ العى لاحظ ما روف عنه خيلن الله علية 


١ الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ )١( 


فلو صار خله خمرا أو دابته ميته أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شىء من ذلك قهرا عليه و كذا الحكم فى بقيه 
الموارد )١(‏ و تجوز المعاوضه على الحق المذكور فيبذل له مال فى مقابله و يحل ذلكك المال له بمعنى انه يبذل لمن فى يده 
العين النجسه كالميته مثلا مالا ليرفع يده عنها و يوكل أمرها الى الباذل (7). 


[مسأله "!: الظاهر أن الميته الطاهره كميته السمك و الجراد لا يجوز ببعها و المعاوضه عليها] 


(مسأله *): الظاهر ان الميته الطاهره كميته السمكك و الجراد لا يجوز بيعها (*) 


و فيه: اولا ان الحديث ضعيف سندا و ثانيا: ان الحديث ناظر الى اثبات الحق للسابق فانه من سبق الى شى ء لم يسبقه اليه أحد 
يكون السابق أحق بذلكك الشى ء فالروايه تدل على حدوث الحق للسابق و الكلام فى المقام فى اثبات بقاء الحق بعد سقوط 
المملوك عن الملكيه فالنتيجه ان الدليل السيره الممضاه عند الشارع الاقدس فلاحظ. 


)١(‏ اذ بعد فرض حق الاختصاص لا يجوز مزاحمه ذى الحق كما هو ظاهر. 


(؟) باجاره أو مصالحه و أما لو لم يتعنون بأحد العناوين فيشكل الجزم بالصحه الاعلى القول بأن عموم وجوب الوفاء بالعقد 
يقتضى الصحه أو الالتزام بكون التجاره أعم من البيع و يشكل بأن وجوب الوفاء دليل اللزوم ولا يبعد أن تكون التجاره عباره 
اخرى عن البيع فيشترط فيها ما يشترط فيه. 


(©) فان مقتضى اطلاق حديث الحلبى 02 حرمه بيع الميته على الاطلاق 


* من أبواب احياء الموات الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 

(0) لاحظ ص: //ا١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: *197 

عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها )١(‏ نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسه (؟). 
[مسأله ؟: يجوز بيع ما لا تحله الحياه من أجزاء الميته إذا كانت له منفعه محلله معتد بها] 

(مسأله ©): يجوز بيع مالا تحله الحياه من أجزاء الميته اذا كانت له منفعه محلله معتد بها (9). 

[مسأله 4: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسه فى غير الجهه المحرمه] 


(مسأله 5): يجوز الانتفاع بالاعيان النجسه فى غير الجهه المحرمه مثل التسميد بالعذرات و الاشعال و الطلى بدهن الميته النجسه و 
الصبغ بالدم و غير ذلكك (6). 


[مسأله 2: يجوز بيع الأرواث الطاهره إذا كانت لها منفعه محلله يعتد بها] 


(مسأله *): يجوز بيع الارواث الطاهره (2) اذا كانت لها منفعه محلله يعتد بها كما هى كذ لكك اليوم (6). 


ولا مقيد له فالحق عدم الجواز وضعا و أما من حيث التكليف فمقتضى البراءه هو الجواز. 


)١(‏ قد مر الاشكال فى العموم فان الدليل قائم على حرمه البيع و أما غيره من المعاوضات فلا دليل على حرمته و الجزم بعدم 
الفرق بين البيع و غيره مشكل. 


)١(‏ كما مر أن حق الاختصاص يجوز المعاوضه عليه. 


(9) اذ المفروض انها طاهره و ان شئت قلت: ان الشارع الاقدس لم يعتبرها ميته فلا يشملها حكمها مضافا الى قصور دليل المنع 
لشمولها فلاحظ. 


(ع) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فان الحرمه تحتاج الى الدليل و الا فالاصل الاولى يقتضى الجواز كما هو المقرر. 
(0) كما هو مقتضى ادله الجواز الوضعى. 

(2) بل مع عدم المنفعه المحلله فانه لا دليل لهذا الاشتراط. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: 1915 

وكذلكه الكيزان الطاهره 013 

[مسأله /!: الأعيان المتنجسه كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسه يجوز بيعها و المعاوضه عليها] 


(مسأله 07: الاعيان المتنجسه كالديس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها اذا لاقت النجاسه يجوز بيعها و المعاوضه عليها ان 
كانت لها منفعه محلله معتد بها عند العرف (1) و يجب اعلام المشترى بنجاستها (”) و لو لم تكن لها منفعه كذلكك لا يجوز 
بيعها و لا المعاوضه 


(1) بل و الابوال النجسه كما مر لعدم الدليل على المنع. 
زف لعدم دليل على المنع و مقتضى الادله جوازه و صحته. 


() يمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفاره تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت 


اذا بعته .)١١‏ 


و بما رواه معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات فى سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن و 
العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله و أما الزيت فتستصبح به و قال: فى بيع ذلكك الزيت تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به .)7١‏ 


و بما رواه معاويه بن وهب و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: بعه و بينه 
لمن اشتراه ليستصبح به 2"9. 


فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص وجوب الاعلا.م نفسيا و حيث ان العرف يفهم عدم الفرق بين الدهن و غيره يجب 


 :ثيدحلا الوسائل الباب: © من أبواب ما يكتسب به‎ )١( 

(1) التهذيب ج ؟ ص: 80 حديث 015٠‏ 

() الوسائل الباب © من ابواب ما يكتسب به الحديث: 5 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: ١98‏ 

عليها على الاحوط )١(‏ و الظاهر بقائها على الملكيه لمالكها (؟) و يجوز أخذ شىء بازاء رفع اليد عنها (). 
[مسأله 4: تحرم و لا تصح التجاره بما يكون آله للحرام] 


(مسأله 8): تحرم و لا تصح التجاره بما يكون آله للحرام بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام (6) كالمزامير (2). 


() الحكم بعدم الجواز مبنى على الاحتياط و الا فلا مانع من البيع لا وضعا و لا تكليفا. 
(1) لعدم دليل على انتفاء الملكيه. 
() فان جواز رفع اليد على القاعده كما ان أخذ شىء فى قباله كذلكك فلاحظ. 


() ان قام اجماع تعبدى كاشف على المدعى فهو و الا فللنقاش فيما ذكر مجال واسع بعد اقتضاء ادله صحه البيع جواز بيعها 
وضعا و اقتضاء البراءه جواز بيعها تكليفا فلا بد من قيام دليل فى كل 


مورد على المدعى. 


(0) ينبغى أن يقع الكلام فى حكم الانتفاع من الملاهى اولا و ثانيا فى حكم بيعها و شرائها فالكلام يقع فى موضعين أما الموضع 
الاول فنقول: ما يمكن أن يستدل به على الحرمه جمله من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن جرير قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال 
وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم ينفخ فيه نفخه فلا يغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا يغار .01١‏ و 
هذه الروايه لا تدل على الحرمه بل تدل على الاثر الوضعى المترتب على استماع البربط. 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


و منها: ما رواه أبو داود المسترق قال: من ضرب فى بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليهم شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو 
من أعضائه إلا قعد عليه فاذا كان كذ لكك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بسهل بل و 
بغيره مضافا الى الاشكال فى الدلاله. 


و منها: ما رواه كليب الصيداوى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضره «') هذه الروايه ضعيفه سهل و بغيره مضافا الى الاشكال 
الدلالى. 


و منها: ما رواه موسى بن حبيب عن على بن الحسين عليهما السلام قال: 
لا يقدس الله امه فيها بربط يقعقع و نايه (فايه) تفجع 00 و هذه الروايه ضعيفه بسهل و بغيره مضافا الى الاشكال فى الدلاله. 


و منها: ما رواه سماعه 


قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا فى الارض فجعل ابليس و قابيل المعازف و 
الملاهى شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان فى الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس فانما هو من ذلكك «6). و هذه 
الروايه ضعيفه بسهل و بغيره مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انهاكم عن الزفن و المزمار و عن 


الكوبات و الكبرات «2). 


(1)اتفسن المضندو الخرديت: + 
()تنس المضيدو الشنات ام 
(ماتنسن المعندو الشرايتة: + 
(#)تنين المعندو الشناريت: 3 
(8) تفن المصدو الشبايت: 8 


و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


و منها: ما رواه عمران الزعفرانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلك النعمه بمزمار فقد 
كفرها الحديث )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سلمه و غيره مضافا الى الاشكال فى الدلاله. 


و منها: ما رواه محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا 
على ثلا-ثه يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و اتيان باب السلطان «7). و هذه الروايه ضعيفه بأنس بن محمد و غيره 
مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما أرسله فى المقنع قال: و اجتنب الملاهى و اللعب بالخواتيم و الاربعه عشر و كل قمار فان الصادقين عليهم السلام نهوا 
عن ذلك 9" و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه احمد بن عامر الطائى عن أبيه عن الرضا عليه السلام فى حديث 


الشامى انه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام الراعيه «عبيه» قال: تدعوا على أهل المعازف و المزامير و 
العيدان 5" و هذه الروايه ضعيفه بأحمد بن عامر و غيره مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما رفعه السيارى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفله فقال: 


من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور «8) و المرفوعه لا اعتبار بها. 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه نوف عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث قال: يا نوف اياكك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو 
صاحب عرطبه و هى الطنبور أو صاحب كوبه و هو الطبل فان نبى الله خرج ذات ليله فنظر الى السماء فقال: 


أما انها الساعه التى لا ترد فيها دعوه الا دعوه عريف أو دعوه شاعر أو دعوه عاشر أو شرطى أو صاحب عرطبه أو صاحب كوبه 


.)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بنوف و غيره. 


و منها: ما رواه ورام بن أبى فراس فى كتابه قال: قال عليه السلام: لا تدخل الملائكه بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا 
تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركه «7). وهذه الروايه ضعيفه بورام مضافا الى الاشكال الدلالى. 


و منها: ما رواه عبد الله بن على عن على بن موسى عن آبائه عن على عليهم السلام قال: كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر 
«". و هذه الروايه ضعيفه سندا بجعفر بن محمد بن عيسى مضافا الى أن المستفاد منها ان كل ما 


الهى عن ذكره تعالى حرام و هل يمكن الالتزام بهذا الكلى؟. 


و ربما يقال: انه يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و 
الاضحى و الفرح قال: لا بأس به ما لم يزمر به ."5١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه حرمه النفخ فى المزمار فيكون الحديث دليلا 


(1) نفس المضدو الحديت ١١‏ 
(0) نفس المضدو الحد ب ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١0‏ 
(ع) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


على حرمه استعمال المزمار. و فيه: اولا ان الحكم مخصوص بالمزمار و لا يشمل غيره من استعمال آلاست اللهو. و ثانيا على 
فرض الالتزام به يختص بما يزمر بالغناء فالنتيجه: ان المستفاد من الحديث حرمه الفرد الخاص من الغناء و هو الغناء فى المزمار و 
أما فى غيره فلا يدل الحديث على حرمته فلم يقم دليل على حرمه استعمال آلات اللهو. و لكن الظاهر ان استعمال آلات اللهو 
كالمزامير و البرابط و نحوهما من المحرمات القطعيه بحيث لا يكون قابلا للنقاش قال فى الجواهر: «لا خلاف أيضا فى أن العود 
و الصنج و غير ذلكك من آلات اللهو حرام بمعنى انه يفسق فاعله و مستمعه بل الاجماع بقسميه عليه ١١‏ و قال سيدنا الاستاد: 
على ما فى التقرير لا خلاف بين المسلمين قاطبه فى حرمه اللهو فى الجمله بل هى من ضروريات الإسلام «الى أن قال فى بيان 
حرمه بعض الاقسام: بل حرمه هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يعد منكرها خارجا عن زمره المسلمين» ١؟)‏ هذا تمام 
الكلام فى الموضع الاول و أما الموضع الثانى فنفرض حرمه استعمال تلكك الالات و 


لكن لا وجه للالتزام بالحرمه الوضعيه بعد اقتضاء ادله الصحه بعمومها أو اطلاقها صحه بيعها كما أنه لا وجه للحرمه التكليفيه غير 
توهم ان بيعها اعانه على الاثم و هى حرام. 


و فيه: ان الاعانه تتحقق بتسليمها خارجا و الكلام فى بيعها مضافا الى أنه يمكن أن يفرض ان المشترى لا يستعملها و يضاف الى 
ما ذكر ان حرمه الاعانه على الاثم أول الكلام و الاشكال لعدم الدليل عليها. 


و“أما ماع الم ضلك اللهعليهءو الة: اتفال ان اللسجعالى "سن عدف و رح 


ه١ ص:‎ 5١ جواهر الكلام ج‎ )١( 
717-87١ ص‎ ١ (؟) مصباح الفقاهه ج‎ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /0 ص: لل‎ 


و الاصنام و الصلبان (1) و الطبول (5). 


للعالمين و أمرنى أن امحو المزامير و المعازف و الاوتار و الاوثان و أمور الجاهليه الى أن قال: ان آلات المزامير شراثها و بيعها و 
ثمنها و التجاره بها حرام الخبر »2١١‏ فلا اعتبار به لإرساله. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى الاجماع المدعى بما رواه على ابن ابراهيم فى تفسيره عن أبى الجارود عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: 


2 2 0 5-8 ميلك لك ّ كس ره 2 8 

«إنما ا لخدو و العينة وو لفارت وَالأَزْلَامُ رخس مِنْ عَمَلى الشيط ان فَاجْتَيْبُوةُ لعلكم تَفَلِحُونَ» قال: أما الخمر فكل مسكر من 
القتوايه الى أؤاقال وى أما الميهت فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و أما الانصاب فالاوثان التى كانت تعبدها المشركون و أما 
الازلام فالاقداح التى كانت تستقسم بها المشركون من العرب فى الجاهليه كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام 


.)19 


و الروايه معتبره و لا-اشكال فيها من ناحيه أبى الجارود فان المفيد وثقه مضافا الى توثيق القمى اياه بتوثيقه العام و على هذا 
الاساس بنى سيدنا الاستاد على وثاقه الرجل فى رجاله. لكن هل يمكن الالتزام بالحرمه الوضعيه؟ أو أن المستفاد من هذه الروايه 
الحرمه التكليفيه فقط الا أن يقال: ان النهى فى باب المعاملات ارشاد الى فسادها و اللّه العالم. 


() الطبول من آلاات اللهو و قد مر الكلام فيها فلا وجه للإعاده. 


١8 مستدركك الوسائل الباب 4/ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١18١و‎ 18١ ص:‎ ١ و تفسير القمى ج‎ ١7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١7 الوسائل الباب‎ )1( 


و آلات القمار )١(‏ كالشطرنج (؟) و نحوه (”) ولا اشكال فى أن منها الصفحات الغنائيه (الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت 
و كذلكك الاشرطه المسجل عليها الغناء (©) وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الالاات المشت ركه فيجوز بيعهما كما يجوز أن 
يستمع منهما الأخبار 


.)١١ يستفاد المدعى من حديث أبى الجارود المتقدم‎ )١( 


(؟) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها 
شرك و السلام على اللاهى بها معصيه و كبيره موبقه و الخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير لا صلاه له حتى يغسل 
يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير و الناظر اليها كالناظر فى فرج امه و اللاهى بها و الناظر اليها فى حال ما يلهى بها و السلام 
على اللاهى بها فى حالته تلك فى الاثم سواء و من جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده 


من النار و كان عيشه ذلكك حسره عليه فى القيامه و اياكك و مجالسه اللاهى و المغرور بلعبها من المجالس التى باء أهلها بسخط 
من الله يتوقعونه فى كل ساعه فيعمكك معهم 010. فان المستفاد من هذه الروايه حرمه بيع آله الشطرنج تكليفا و وضعا مضافا الى 
ما مر فلاحظ. 


(0) الشطرنج قد ورد فيه النص الخاص و أما آله القمار على نحو الاطلاق فالدليل على حرمه بيعها تكليفا حديث أبى الجارود و 
قلنا ان استفاده الحكم الوضعى منه محل الاشكال الا أن يقوم اجماع تعبدى على المدعى أو يقال ان النهى فى المعاملات ارشاد 
الى الفساد. 


(©) انما الاشكال فى دليل المنع كما مر. 


() لاحظ ص: ٠٠١‏ 
(؟) الوسائل الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 


و القرآن و التعزيه و نحوها مما يباع استماعه )١(‏ أما التلفزيون فان عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه (؟) و لا استعماله (9) 
و أما النظر اليه فلا بأس بها اذا كان لا يثير شهوه بل كانت فيها فائده علميه أو ترويح للنفس (©6) واذا اتفق أن صارت فوائده 
المحلله المذكوره كثيره الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله و يكون كالراديو (2) و تختص الحرمه 
حينئذ باستعماله فى جهات اللهو المثيره للشهوات الشيطانيه (©) و أما المسجلات فلا بأس ببيعها و استعمالها (/0. 


[مسأله 4: كما بحرم بيع الالات المذكوره يحرم عملها (4)» و أخذ الأجره عليها] 


(مسأله 8): كما يحرم بيع الالات المذكوره يحرم عملها (4 و اخذ الاجره عليها (9) بل يجب اعدامها على الاحوط و لو بتغيير 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع. 


(؟) قد مر الاشكال فى الكبرى فلاحظ. 


() لم بظهر لى وجه المنع عن الاستعمال ان 


كان حلالا و بعباره اخرى: اى دليل على حرمه استعمال آله اللهو فى الامر المباح. 

(؟) الظاهر ان اثبات حرمه اثاره الشهوه فى غايه الاشكال و الله العالم. 

(0) ما أفاده ظاهر واضح لا يحتاج الى شرح و بسط. 

(8) على اشكال كما مر و أيضا مر انه لا دليل على حرمه اثاره الشهوه. 

(0) لعدم ما يقتضى المنع و مقتضى القاعده الاوليه الجواز تكليفا و وضعا. 

(8) و لقائل ان يقول ما الدليل على حرمه عملها و اى ملازمه بين الامرين. 

(9) اذ بعد فرض كون العمل محرما لا يكون اخذ الا-جره عليه صحيحا شرعا إلا-ان يقال لا ملازمه بين حرمه العمل و فساد 
الاجاره. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: 7١7‏ 


هيئتها »)١(‏ و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله (؟) لكن لا يجوز دفعها الى المشترى الا 
مع الوثوق بأن المشترى بغيرها (”) اما مع عدم الوثوق بذلككء فالظاهر جواز البيع و ان اثم بتركك التغيير مع انحصار الفائده فى 
الحرام (©) اما اذا كان لها فائده و لو قليله لم يجب تغييرها (2). 


[مسأله :٠١‏ تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السكه المعموله لأجل غش الناس] 


(مسأله :)٠١‏ تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السكه المعموله لأجل غش الناسء فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا 
عنه فى المعامله مع جهل من تدفع اليه اما مع علمه ففيه اشكال و الاظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون اعلامه 


بأنها مغشوشه 


ان قلت: فى فرض الحرمه التكليفيه لا احترام له فلا مجال لأخخذ الاجره عليه قلت: انه لا تلازم بين الحرمه التكليفيه و عدم جواز 
الاجاره عليه غايه الامر لا يكون الاجير موظفا بالاداء. و لا يخفى ان هذا مخالف للذوق الفقهى 


فلاحظ. 

)١(‏ لا اشكال فى حسن الاحتياط و لكن الجزم بالوجوب فى غايه الأشكال. 

(1) لعدم ما يقتضى المنع. 

(9) و فيه ان ما افاده انما يتم لو قلنا بأن التغيير واجب و قد مر الاشكال فى وجوبه. 

(6) اذ لا يرتبط احد الامرين بالاخر فان مقتضى دليل صحه البيع صحته و مقتضى وجوب التغيير حرمه الدفع على ما رامه الماتن. 
(5) بل قد مر الاشكال فى الوجوب مع الانحصار. 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا ص: 7١5‏ 


وفى وجوب كسرها اشكال و الاظهر عدمه .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلا-م فى مقامات: المقام الا-ول: فى حرمه الغش تكليفاء فنقول قال الشيخ قدس سره الغش حرام بلا خلاف و قال 
ميزنا الانهاد + على ماافى ال رحد 


منها ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ليس منا من غشنا ."7١‏ 


و منها ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت انه ليس 
من المسلمين من غشهم ."١‏ 


و منها ما رواه هشام بن الحكم؛ قال: كنت اببع السابرى فى الظلال فمر بى أبو الحسن الاول موسى عليه السلام راكبا فقال لى: يا 
7 ص 3 
هشامء ان البيع فى الظلال غشء و الغش لا يحل «. 


فان لم يكن له مال غش فى أهله «8). 


و منها ما رواه سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السلام 


قال: مر النبى صلى 


798 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
)نفس المصدن الحنديتث ١‏ 

(*) نفس المصدر الحديث: " 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 


الله عليه و آله فى سوق المدينه بطعام» فقال لصاحبه ما أرى طعامكك الا طيبا و سأله عن سعره فأوحى الله عز و جل اليه ان يدس 
«يدير- يب» يده فى الطعام ففعل فأخرج طعاما ردياء فقال لصاحبه: ما أراكك و قد جمعت خيانه و غشا للمسلمين .)١١‏ 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (فى حديث المناهى) عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله انه قال: و من غش مسلما فى شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامه مع اليهود لأنهم اغش الخلق للمسلمين قال: و 
قال عليه السلام: ليس منا من غش مسلما و قال: و من بات و فى قلبه غش لأخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلكك 


حتى يتوب .)13١‏ 
امنيا ماضن عقاف الاغتال عق رسول'اللدملق اللدعليهة و الفقال ف سليت: 


ومن غش مسلما فى بيع أو فى شراء فليس منا و يحشر مع اليهود يوم القيامه لأنه من غش الناس فليس بمسلمء و من لطم خد 
مسلم لطمه بدد الله عظامه يوم القيامه ثم سلط الله عليه النار و حشر مغلولا حتى يدخل النار و من بات و فى قلبه غش لأخيه 
المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلك و هو فى سخط الله حتى يتوب و يراجع «أو يرجع» وان مات كذلك مات على 


غير دين الإسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله ألا و من غشنا فليس منا قالها ثلاث مرات و من غش أخاه المسلم نزع 
اللّه بركه رزقه و أفسد عليه معيشته. و وكله الى نفسه و من سمع فاحشه فأفشاها فهو كمن أتاها و من سمع خيرا فأفشاه فهو كمن 
عمله .)3١‏ 


و منها ما روى عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


عليه و آله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره )١١‏ فلا اشكال فى حرمه الغش تكليفا فى الجمله. 


ولا يخفى ان مقتضى الحديث الثالث من الباب حرمه الغش على الاطلادق و لاا يختص بخصوص غش المسلم, و اختصاص 
الحكم فى بعض الروايات بخصوص المسلم لا ينافى ما دل عليه مطلقا كما هو ظاهر عند من له خبره بالصناعه. 


ايقاظ: ان مقتضى الاطلاق فى بعض النصوص حرمه الغش على الاطلاق» لكن لا يمكن الالتزام به فانه لا اشكال فى عدم حرمه 
تزيين البيت العقيق بحيث يرى جديده و امثاله بل يمكن ان يقال انه لا يصدق عنوان الغش فى مثل ذلكك هذا هو المقام الاول. 
المقام الثانى: فى جواز بيع الدراهم المغشوشه وضعاء فنقول تاره يكون الدرهم المغشوش رايجا بحيث لا يفرق عند العرف بين 
المغشوش و غيره. 


و بعباره اخرى حتى مع العلم به يأخذونه و يعاملون معه مثل ما يعاملون مع الصحيح و اخرى لا يكون كذلك. أما فى الصوره 
الاولى فلا مانع من بيعه لا تكليفا و لا وضعا لان المفروض انه لا نقص فيه من 


حيث اعتبار من بيده الامر و هو السلطان و ان شئت قلت على هذا الفرض يكون الدرهم المغشوش احد مصاديق الدرهم بلا فرق 
فلا موضوع للغش كى يشمله دليل المنع. 
وأمافى الصوره الثانيه فتاره يكون كلا الطرفين عالمين بالحال و اخرى يكون كلاهما جاهلين. و ثالثه يكون المشترى عالما و 


البائع جاهلا و رابعه يكون على عكس الصوره الثالثه. 


اما الصوره الاولى فالظاهر انه لا مانع من صحه البيع كما انه لا وجه للحرمه 


)اتن القصدر الحديك 1 


اذ لا موضوع للغش مع علم الطرفين و أما الصوره الثانيه: فلا موضوع للغش كما هو ظاهر و أما صحته وضعا فتتوقف على عدم 
كون الرواج من قبيل الصور النوعيه العرفيه. 


توضيح ما ذكر: ان القيد المأخوذ فى المبيع تاره يكون من قبيل الصوره النوعيه العرفيه و اخرى يكون من قبيل الجهات الكماليه 
ولا اشكال ان التخلف فى القسم الاول يوجب البطلانء و فى الثانيه يوجب الخيار فلو باع الحيوان الخارجى بعنوان كونه حمارا 
فبان كونه بقرا يكون البيع باطلا اذ البيع يقع على الصوره النوعيه و لا يقع على الجنس فلو باع جسما بعنوان كونه غنما فبان كونه 
حديدا فلا مجال لا-ن يقال البيع صحيح غايه الامر يثبت الخيار بل البيع باطل. و أما لو باع عبدا بعنوان كونه كاتبا فبان خلافه 
يكون البيع صحيحا مع ثبوت الخيارء فعلى هذا يكون البيع باطلا-اذا كان الرواج صوره نوعيه للدراهم وان لم يكن كذلكك 
يكون البيع صحيحا. 


و اما الصوره الثالثه: فلا اشكال فى عدم صدق الغش اذا المفروض علم المشترى بالحال و من ناحيه اخرى فرض جهل البائع و 


الفساد فيدوران مدار ما تقدم. 


و أما الصوره الرابعه: فعلى تقدير كون الرواج صوره نوعيه عرفيه يكون البيع باطلا اذ المفروض ان العقد يقع على الرائج و الحال 
ان مورده المغشوش فلا يكون البيع صحيحا و أما على تقدير كون الرواج صفه كمال فى المبيع يكون البيع صحيحاء غايه الأمر 
يكون للمشترى خيار تخلف الوصفء هذا بالنسبه الى القواعد الاوليه» و أما بالنسبه الى النصوص الخاصه فقد وردت فى المقام 


روايات: 


منها ما رواه موسى بن بكر: قال كنا عند أبى الحسن عليه السلام و اذا دنانير مصبوبه بين يديه فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم قطعه 


بنصفين» ثم قال لى: القه فى البالوعه حتى لا يباع شىء فيه غش ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر. 


و منها ما رواه الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فالقى بين يديه دراهم؛ فالقى إلى درهما منهاء فقال: ايش هذا؟ 
فقلت: ستوقء فقال و ما الستوق؟ 


فقال طبقتين فضه و طبقه من نحاس و طبقه من فضه فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا و لا انفاقه 01١‏ و هذه الروايه ضعيفه 
بالصيرفى. 


و منها ما رواه ابن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره» ثم يبيعهاء قال: 
اذا بين «الناس خ ل)» ذلكك فلا بأس ك6 


و هذه الروايه ضعيفه بكون الراوى عنه عليه السلام مرددا بين ابن مسلم و غيره الا أن يقال: ان المستفاد من قول ابن رئاب «لا 
اعلمه الا عن فلان» ان متعلق علمى فلان فلا وجه للإشكال. و عليه يكون مقتضى هذه الروايه ان صحه البيع تتوقف على الاعلام 


اللهم الا أن يرجع هذه الجمله الى الحدس فيشكل. 


المقام الثالث: فى جواز دفعه الى الظالم و وجوب كسره. فنقول: الظاهر جواز دفعه الى الظالم» اذ بهذا الطريق يتخلص من شره و 
لا مجال لان يقال انه لا يجوز الغش اذ لا اشكال فى أنه يجوز دفع الظلم عن النفس و المال و العرض بغش الظالم. 


)١(‏ الوسائل الباب 88 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ه 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الصرف الحديث: ه 

(©) نفس المصدر الحديث: " و التهذيب ج لاص ٠١١‏ الحديث: "اا 
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[مسأله :١١‏ يجوز بيع السباع» كالهر و الأسد و الذئب و نحوهاء إذا كانت لها منفعه محلله معتد بها] 


(مسأله ١‏ يجوز بيع السباع» كالهر و الاسد و الذئب و نحوهاء اذا كانت لها منفعه محلله معتد بهاء و كذا يجوز بيع الحشرات و 
المسوخات اذا كانت كذلك- كالعلق الذى يمص الدم و دود القزو نحل العسل و الفيل )١(‏ أما اذا لم تكن لها منفعه- 
كذلك- فلا يجوز بيعهاء و لا يصح على الاحوط (2). 


[مسأله ؟1: المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبيع الفائده المحلله المحتاج اليها حاجه كثيره غالبا] 


(مسأله :)17١‏ المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبيع الفائده المحلله المحتاج اليها حاجه كثيره غالبا الباعثه على تنافس العقلاء على 
اقتناء العين» سواء أ كانت الحاجه اليها فى حال الاختيار أم فى 


وان شئت قلت ان دليل حرمه الغش منصرف عن مثل المورد و لكك أن تقول ان المتبادر من الغش المنهى عنه و لو بمناسبه 
الحكم و الموضوع انه لا يجوز الاضرار و دفع المغشوش الى الظالم دفع للضرر فلاحظ. 


و أما وجوب كسره فلا دليل عليه فان النصوص الداله على وجوب الكسر لا تكون معتبره» مضافا الى الاشكال فى دلالتها على 
المدعى فان المستفاد منها كسرها كى لا تباع فلا دليل على الوجوب و مقتضى القاعده الاوليه عدمه كما هو ظاهر. 


(1) لوجود المقتضى و هى ادله صحه البيع و عدم المانع كما ان مقتضى ادله البراءه جوازه تكليفا و يدل على المدعى فى الجمله 


ما رواه عيص بن القاسم قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجاره فيها؟ 
قال: نعم .)١١‏ 


(1) بتقريب انه يشترط فى المبيع أن يكون ذا منفعه أو بتقريب ان البيع لا بد 


١ الوسائل الباب /ا" من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
7١١ مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص:‎ 

حال الاضطرار كالأدويه و العقاقير المحتاج اليها للتداوى .)١(‏ 
[مسأله :١7‏ المشهور المنع عن بيع أوانى الذهب و الفضه] 


(مسأله 3): المشهور المنع عن بيع او انى الذهن :و القفيه للوثيى أو لهجرد الاقيناء و الاقوى الجزاز (0: 


أن لا يكون سفهائيا و كلا التقريبين فاسد ان فالحكم مبنى على الاحتياط كما فى المتن. 
)١0(‏ ماافاده ظاهر واضح و لا يحتاج الى شرح و بسط. 
(؟) اذ مع البناء على جواز التزيين بها او اقتنائها لا مقتضى للمنع عن بيعها. 


و الظاهر انه 


لم يرد نهى عن التزيين بها و عن الاقتناء بها بل الحرام استعمالها فى الاكل و الشرب لاحظ النصوص الوارده فيها: 
منها ما رواه سماعه بن مهران» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى الشرب فى آنيه الذهب و الفضه .)١١‏ 


و منها ما رواه يوسف قال: كنت مع أبى عبد الله عليه السلام فى الحجر فاستسقى ماء فأتى بقدح من صفرء فقال رجل: ان عباد 
بن كثير يكره الشرب فى الصفر فقال لا بأسء و قال عليه السلام للرجل: ألا سألته أذهب هو أم فضه .)١١‏ 


و منها غيرهما المذكور فى الباب 80 من أبواب النجاسات من الوسائل و ما يمكن ان يستدل به على حرمه ما يتعلق بها على 
الاطلاق من حديث موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون 8 الدال 


على أن اناء الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون ضعيف سندا بموسى بن 


)١1(‏ الوسائل الباب 28 من أبواب النجاسات الحديث: ه 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

© نفس المضدر الحديث: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: 7١١‏ 

[مسأله 1: بحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط] 


(مسأله ؟١):‏ يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الاحوط .)١(‏ 


بكرء كما ان ما ذكره فى المستدركك )١١‏ ضعيف بالارسال. هذا أولا و ثانيا فرضنا حرمه التزيين بها و اقتنائها لكن اى دليل دل 
على حرمه بيعها و فسادها و أما ما ورد فى حرمه بيع الخشب ممن يعمل صليبا «؟» يختص بمورده. و لهذا وقع الكلام بينهم فى 
جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل قد ورد النص الدال على انه عليه السلام كان يبيع تمره ممن يعلم انه يصنعه خمرا. و تفصيل 


الكلام موكول الى تلكك المسأله. 


و الحاصل انه لا دليل على حرمه بيع ما لا يترتب عليه الفائده المحرمه و وجوب جسم ماده الفساد على فرض تماميه دليله لا 
يستلزم فساد البيع كما هو ظاهر اذ لا منافاه بين الا-مرين فالنتيجه ان بيع آنيه الذهب و الفضه للتزئين أو الاقتناء جائز تكليفا و 


صحيح وضعا. 


(1) وقع الكلام بينهم فى حرمه بيع المصحف من الكافر و عدمها ولا يخفى ان انعقاد هذا البحث بعد الفراغ من جواز بيعه من 
المسلم اذ لو قلنا بحرمته فتكون حرمه بيعه من الكافر بالاولويه القطعيه فنقول: 


يقع الكلام فى مقامين: احدهما فى الحكم التكليفى. ثانيهما فى الحكم الوضعى. 
أما المقام الأول: فما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال على الحرمه وجوه: 


الوجه الاول: ان بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه. و هتكك المصحف حرام بلا اشكال. 


9 المستدركك الباب 57 من أبواب النجاسات الحديث:‎ )١( 
و7‎ ١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 5١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و فيه ان بين الا-مرين عموما من وجه فانه يمكن ان يباع من كافر مؤدب بحيث يحترم المصحف ازيد من المسلم فهذا الوجه 
ليس تحته شى ء و على الجمله لا اشكال فى أن مجرد بيع المصحف من الكافر من حيث هو لا يكون هتكا للمصحف فهذا 
الوجه غير تام. 

الوجه الثانى: ان بيعه منه يستلزم تنجسه و تنجيس المصحف حرام. و فيه اولا لا ملازمه بين البيع و تنجسه بل يمكن أن يفرض 


أن يباع مع القطع بعدم تنجسه أو الشكك فيه. 


و ثانيا: ان النهى متوجه الى الكافر بأن لا ينجس المصحف على القول بكونه مكلفا بالفروع و لا يرتبط بالبايع الا من ناحيه 


الاعانه على الاثم و حرمه الاعانه عليه اول الكلام و الاشكال. 


الوجه الثالث: ان المشهور فيما بين القوم عدم الجواز و فيه ان الشهره لا تكون من الادله الشرعيه اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان 
الحق جوازه تكليفا اذ عدمه يحتاج الى الدليل و حيث انه لا دليل على الحرمه فيكون جائزا. 


و اما المقام الثانى: فنقول: قد استدل على الحرمه الوضعيه و الفساد بان الكافر لا يملك المسلمء فلا يملكك المصحف بالاولويه و 
فيه اولا لا دليل على اصل المدعى و لذا ذهب الفقهاء الى وجوب بيع العبد المسلم اذا كان ملكا للكافر و الحال ان البيع يتوقف 
على كون المبيع ملكا للبائع و بعباره اخرى مع فرض عدم كونه ملكا لا موضوع للبيع. 


و ثانيا لا اولويه فان الاحكام الشرعيه امور تعبديه و ملاكاتها مجهوله عندناء مضافا الى أنه يمكن أن يقال فى كون المسلم ملكا 
للكافر ذلا و حقاره بالنسبه الى المسلم و أما فى المقام فلا يكون كذلكك اذ ربما يحترم الكافر المصحف أزيد من المسلم 


و كذا يحرم تمكينه منه الا اذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته فلا باس به حينئذ (1)) و الاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على 
المسلم, فاذا اريد المعاوضه عليه فلتجعل المعاوضه على الغلاف و نحوه؛ او تكون المعاوضه بنحو الهبه المشروطه بعوض (2). 


فلا يكون استخفافا بالنسبه الى الكتاب الالهى. 


و أما النبوى الوارد «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) »١١‏ مضافا الى كونه ضعيفا سندا للإرسال لا يدل على المدعى اذ لا يبعد أن 
يكون المراد ان الإسلام ببراهينه يعلو على غيره من الاديان. فالحكم بالفساد و أيضا الحكم بالحرمه تكليفا مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لو 


لاعروض عنوان الثانوى لا مقتضى للحرمه و لا وجه للحكم بحرمه التمكين اذ لا دليل عليها ظاهرا. 
(0) قد دلت جمله من النصوص على حرمه بيع المصحف: 


منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترىء فاذا اشتريت فقل: 
انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الاديم «ادم خ ل) و حليته و ما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا .)5١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بعبد الرحمن. 


و منها ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال: لا تشتر كتاب اللّهء و لكن اشتر 
الحديد و الورق و الدفتين» و قل: 


اشترى منكك هذا بكذا و كذا «"0. و هذه الروايه لا بأس بسندها و مثلها فى 


١١ من أبواب موانع الارث الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 


الدلاله على المنع جمله اخرى من النصوص. 
منها ما رواه عثمان بن عيسى: قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: 
لا تشتر كلام اللّهء و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: اشترى هذا منكك بكذا و كذا .01١‏ 


و ههااما وواةنعياعه انبرو و فال هذ التصوهن طانقةه اخرى دل على الشوان متياسااعن أن تك قال مالف اباعجد الله 
عليه السلام عن ببع المصاحف و شرائهاء فقال: انما كان يوضع عند القامه و المنبر قال: كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاه و 
رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتى فيكتب البقره و يجى ء آخر فيكتب 


السوره كذلكك كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى فى ذلكك؟ فقال اشتريه احب إلى من أبيعه 079. 


و منها ما عن روح بن عبد الرحيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعهاء فقال: انما كان يوضع 
الورق عند المنبر» و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاه او رجل منحرف. قال: فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلكك, ثم 
انهم اشتروا بعد. قلت فما ترى فى ذلكك؟ فقال لى: اشترى احب الى من أن ابيعه» قلت: فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا؟ قال: 
لابأس و لكن هكذا كانوا يصنعون (6). 


و منها ما رواه عنبسه الوراق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت انا رجل 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )*( 
7١0 مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص:‎ 


و اما الكتب المشتمله على الآباتك و الادعيه واسماء الله تعالى» فالظاهر جواز بيعها على الكافر» فضلا عن المسلم؛ و كذا كتب 
الاخبار عن المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها .)١(‏ 


[مسأله 10: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا] 


(مسأله :)١0‏ يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا (5)) 


ابيع المصاحفء فان نهيتنى لم ابعهاء فقال: أ لست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ 
قلت بلى و أعالجها قال: لا بأس بها .)١١‏ 


فلا بد من العلاج. فان قلنا ان الجمع بينهما يقضى حمل دليل الحرمه على الكراهه فهو و الا فلا بد من رفع اليد عن دليل المنع اذ 
لا اشكال فى جواز بيع المصحف تكليفا و وضعا و لا مجال للإشكال فيه فلاحظ. نعم لا بأس بالالتزام بالاستحباب من باب 
الخسباط ناء على أن السفاة هن 


اخبار الاحتياط استحبابه فى موارد الشكك فى الحكم. 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع فانه لا دليل على حرمه بيعها كما انه لا دليل على حرمه تمكين الكافر منها كما فى المتن و 
الله العالم. 


(1) اراد من الحرمه التكليفيه بقرينه حكمه بصحه البيع بعد ذلك و الحكم بالحرمه يتوقف على قيام دليل عليه فيقع الكلام فى 
مقامين: 


احدهما فى بيان الحكم التكليفى ثانيهما فى بيان الحكم الوضعى أما المقام الاول فنقول ما يمكن أن يستدل به على المدعى و 
جهان احدهما ما يدل على حرمه بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما لاحظ ما رواه ابن اذينه قال: كتبت الى أبى عبد الله 
عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به» و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناء 
قال: لا .)5١‏ 


كتين المصيدر الع و3 
() الوسائل الباب 5١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


و منها ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب و الصنم قال: لا .01١‏ 


و فيه ان المنهى عنه فى الحديثين المنع عن بيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا و لا تنافى بين الامرين اذ لا ملازمه بين حرمه 
بيع الخشب فى مفروض الحديثين و جواز بيع العنب ممن يعلم انه يصنعه خمرا او بداعى انه يصنعه هذا اولاء و ثانيا انه ذكر فى 
الحديث الاول حرمه بيع الخشب ممن يصنعه برابط فليس حكم جميع المحرمات واحدا من هذه الجهه و ثالثا ان المستفاد من 
الحديثين المنع الوضعى و الكلام فى المقام المنع التكليفى. 


و رابعا قد دلت جمله من 


النصوص على جواز بيع العنب و العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا و منها ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
ببع عصير العنب ممن يجعله حراماء فقال لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله و أسحقه .07١‏ 


و منها ما رواه عمر بن أذينه قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه 
يجعله خمرا او سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا فى الابان الذى يحل شر به أو أكله فلا بأس ببيعه «). 


و منها ما رواه ابو كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لى كرم و انا أعصره كل سنه و اجعله فى 
الدنان و ابيعه قبل أن يغلى» قال: لا بأس به. و ان غلا فلا يحل ببعه» ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه 


() الوسائل الباب 04 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(#اعين المضند و الحو فده 


.)١١ خمرا‎ 


و منها ما رواه أبو المعزاء قال سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: انه كان لى اخ و هلكك و تركك فى 
حجرى يتيماء و لى اخ يلى ضيعه لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام (الى ان قال:) فقال: أما بيع 


العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه .07١‏ 


و منها ما رواه رفاعه بن موسى قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره. قال: حلال؛ أ 


لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرايا خبيثا؟ ."١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراء فقال: بعه ممن يطبخه او يصنعه 
خلا احب إلى و لا ارى بالاول بأسا «©". 


و منها ما رواه يزيد بن خليفه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل و انا حاضر قال: ان لى الكرمء قال: تبيعه عنباء قال: فانه 


يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه اذا عصيراء قال: فانه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا فى قربتى قال: 


بعته حلالا فتجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيهه ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر «8. 


8 عين المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ عين المصدر الحديث:‎ )( 
/ عين المصدر الحديث:‎ )( 
94 (؟) عين المصدر الحديث:‎ 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


1 
ثانيهما: ان بيع العنب بهذا الداعى اعانه؛ على الا-ثم؛ و الاعانه عليه حرام و استدل على حرمتها بامور: الاحول قوله تعالى وَ لا 
27 هب سم عه ةي َه 00 8 8 ل _ و 3 0 م؟ لأ لا و - 6ه 6ه 
يَجِرمتكع شَيَآنُ قَْم أن صَدَُوكَم عَن الْمَثجدٍ الْكلاام أَنْ تَغتَدوا وَ تَكاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَ النَقُوى وَ لا ونوا عَلَى الْإنم وَ الْعدلانٍ 0١١‏ 
فان مقتضى الايه حرمه التعاون على الحرام. 


و فيه ان التعاون غير الاعانه فان التعاون اجتماع عده من الاشخاص لا يجاد امر فى الخارج مستند اليهم. و أما فى مورد الاعانه 


الفعل يصدر من المعان و الاعانه تصدر من المعين فلا تدل الايه على المدعى. 


المدركء لاحتمال كون مدرك المجمعين بعض الوجوه المذكوره فلا يكون تعبديا فلا 


الأأمر الثالث: ان ترك الاعانه دفع للمنكر و دفع المنكر واجب كرفعه. و فيه اولا على فرض تماميه المدعى يختص بمورد يعلم 
المعين بعدم وقوع الاثم بتركه الاعانه و أما لو علم بتحققه على كل تقدير فلا مجال لهذا التقريب اذ المفروض انه لا يرفع بتركه. 
دفع المنكر الا-فى موارد خاصه كقتل النفس او هتكك بعض الا-عراض و امثالهما و اما وجوب دفع كل حرام فلا دليل عليه. و 
النهى عن المنكر و ان كان واجبا مع اجتماع شرائطه لكن وجوبه لا يستلزم وجوب دفعه كما هو ظاهر فان كل واحد من الامرين 
يغاير الاخر موضوعا فلا وجه لقياس احد الامرين على الاخر و لكن هل يمكن للفقيه أن يفتى بجواز 


000 المائده: ” 


بيع العنب داس ١:‏ ايد حيرا و الله العالم بحقائق الاشياء. 
وأما المقام الثانى: فقد ذ كرت فى مقام الاستدلال على الفساد وجوه: 


الوجه الاسول: ان بيع العنب لأن يجعل خمرا او الخشب لان يجعل آله للهو اعانه على الاثم و الاعانه على الاثم حرام و بعد فرض 
حرمه البيع يكون فاسدا. 


و فيه اولا: ان الاعانه على الاثم لا دليل على حرمتها كما تقدم. 


و ثانيا: على فرض حرمتها و الالتزام بحرمه البيع لكونها اعانه على الاثم لا يستلزم الفساد اذ النهى التكليفى و الحرمه التكليفيه لا 
يقتضيان الفساد كما هو ظاهر و ان شئت قلت لا تلازم بين الحرمه و الفساد. 


و ثالثا: على فرض التنزل انما يكون مقتضيا للفساد فيما يتعلق النهى بعنوان 


المعامله كما لو نهى عن عنوان البيع كما فى قوله تعالى فى سوره الجمعه و ذروا البيع و أما اذا تعلق النهى بعنوان خارج كما هو 
كذلكك فى النهى عن الاعانه فلا يكون دليلا على الفساد. 


و رابعا: الاعانه تتحقق بالتسليم الخارجى لا بنفس البيع الذى هو عباره عن الامر الاعتبارى. 


لح لقن تسترا و “فر لار. ء. 
الوجه الشانى: ان قوله تعالى: لا تَأكلُوا أمزالكم بَيتَكمْ بالباطل إلا أَنْ تكونّ بَلكارَهَ عَنْ يماض 2١‏ يقتضى الفساد فان المستفاد من 
الايه فساد الاكل فى مقابل الباطل. 


فقاولا أن البززاد الك لني كر الاك :انيت الفاشيةهو لني العرق لحار للحفا شي لاه لللحكه وخانةة افا السوط ل 


594 النساء/‎ )١( 


او الخشب- مثلا- ليعمل صنما .)١(‏ 


الوجه الثالث: الاجماع و فيه على فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه. 


الوجه الرابع: شمول ادله النهى عن المنكر للمقام؛ بتقريب ان النهى لرفع المنكر اذا كان واجبا فدفع المنكر واجب بالاولويه. و فيه 
اولا ان ادله النهى عن المنكر لا تشمل المقام اذ لا-اولويه بل الاولويه على العكس» فانه لو كان الدفع واجبا لكان الرفع واجبا 
بالاولويه. و ثانيا ان النهى التكليفى لا يقتضى الفساد و على فرض اقتضائه يختص بما يكون النهى متعلتقًا بنفس عنوان المعامله و 
فى المقام النهى متعلق بعنوان آخر كما هو ظاهر. 


الوجه الخامس: ما ورد من النهى عن اجاره السفن و المساكن للمحرمات لاحظ ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (فيها خ ل) الخمر قال: حرام اجره .)١١‏ بتقريب اتحاد الحكم بين الاجاره و البيع. 


وفيه اولا: انه لا 


وجه لقياس البيع على الاجاره. و ثانيا: ان الحديث معارض بما رواه ابن اذينه: قال كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن 
الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يعمل فيها او عليها الخمر و الخنازير» قال لا بأس .)22١‏ 


و يضاف الى ما ذكرنا كله ان الحديث ضعيف بصابر أو جابر فتحصل انه لا دليل على الحرمه و لو مع اشتراط الحرام. 


)١(‏ قد دل النص الخاص على حرمه بيع الخشب ممن يتخذه صلباناء 


١ الوسائل الباب 4” من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(© لاحظ ص: 7١0‏ و8١71‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: 77١‏ 


او آله لهوء او نحو ذلكك )١(‏ سواء أ كان تواطؤهما على ذلكك فى ضمن العقد أم فى خارجه (؟) و اذا باع و اشترط الحرام صح 
البيع (5) و فسد الشرط (6). 


لكن لو قلنا بأن النهى فى ابواب المعاملات يدل على الفساد لا على الحرمه لا مجال للاستدلال بالحديثين على الحرمه التكليفيه. 


و لنا أن نقول بأن المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفى كلا الامرين من الحرمه التكليفيه و الفساد الوضعى اذ هو مقتضى 
الاطلاق المقامى. و بعباره اخرى كما يستفاد من قوله عليه السلام «لا بأس» تكليفا و وضعا بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه برابط 
كذلكك يفهم النهى بالنسبه الى كلا الامرين بعد السؤال عن البيع ممن يتخذه صلبانا أو صنما. و ان شئت قلت التقسيم قاطع 
للشركه فلا اشتراكك بين الموردين لا فى الحكم التكليفى و لاا فى الحكم الوضعى و على الجمله يفهم من الحديث التفريق بين 
حكم البربط و الصلبان فلاحظ. 


برابط لكن المذكور فى الروايه البيع ممن يعلم انه يجعله برابط» و الكلام فى المقام فى البيع بداعى ارتكاب المحرم و لو لا قيام 
الدليل على الحرمه التكليفيه يشكل الجزم بالحرمه. 


(0) لوحده الملاكك و عدم فرق بين الصورتين موضوعا و حكما. 


() لوجود المقتضى و عدم المانع؛ و لكن لا يمكن الالتزام بالصحه فى بيع الخشب ليعمل صنما لحديث ابن اذينه المتقدم 
ذكره؛ اذ لا فرق فى نظر العرف بين الصنم و الصلبان» نعم بالنسبه الى غيره كبيع العنب ليعمل خمرا الحق كما افاده فى المتنء الا 
أن يقال ان المستفاد من الحديث المنع عن البيع فى صوره العلم باتخاذ المشترى اياه صلبانا فلا يشمل صوره الاشتراط فلا وجه 
للفساد. 


(©) اذ الشرط اذا كان فعلا محرما لا يصح فان الشرط قبل ملاحظه دليل نفوذه 


و كذا تحرم »)١(‏ ولا تصح اجاره المساكن ليباع فيها الخمر او يحرز فيهاء أو يعمل فيها شى ء من المحرمات ()) 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير )١١‏ «ان متعلق الاجاره اذا كان عملا محرما تكون الاجاره محرمه تكليفا بلا خلاف بين 
الشيعه و السنه الا ما ينسب الى أبى حنيفه» فان تم اجماع تعبدى على المدعى فهو و الا يشكل الجزم بالحرمه التكليفيه و دعوى 
ان ادله المحرمات بنفسها تقتضى حرمتها بتقريب ان الادله الناهيه تقتضى الانزجار عنها عهدتها على مدعيها. 


و أما الوجوه المتقدمه للاستدلال على حرمه البيع فقد ظهر ما فيها من الاشكال و لا وجه للإعاده و مع عدم دليل على المنع 


يكون مقتضى الاصل الجواز كما هو ظاهر. 


() بتقريب: ان الأ-مر بالانزجار عن الاجاره ينافى الامر بالوفاء اللازم لصحتها و فيه اولا: لا دليل على زجر المولى عن الاجاره و 
ثانيا: ان النهى التكليفى لا يستلزم الفساد الوضعى. و ثالثا: ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء عدم حق الفسخ. و لا تنافى بين 
الأمرين» وان شئت قلت اذا آجر داره للعمل الحرام لا يقتتضى وجوب الوفاء ارتكاب ذلكك المحرمء فاين التنافى بين الموردين 
الا-ان يقال اذا كان العمل محرما شرعا لا يكون محترما عند الشارع و لا يعتبره الشارع مملوكا لأحد و مع عدم امكان كونه 
مملوكا كيف يمكن تمليكه من الغير بالاجاره. 


و فى المقام اشكال و هو انه أى دليل دل على اشتراط الاجاره بكون متعلقها 


١88 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


و كذا تحرم ولا تصح اجاره السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر و الثمن و الاجره فى ذلكك محرمان )١(‏ و أما بيع العنب 
ممن يعلم انه يعمله خمراء أو اجاره المسكن ممن يعلم انه يحرز فيه الخمرء أو يعمل فيه شيئا من المحرمات» من دون تواطثهما 
على ذلكك فى عقد البيع أو الاجاره أو قبله» فقيل انه حرام و هو أحوط (2», و الاظهر الجواز (). 


[مسأله 18: يحرم تصوير ذوات الأرواح] 


(مسأله :)١8‏ يحرم تصوير ذوات الارواح (6). 


ما لا غايه ما فى الباب انه فى صوره كون متعلقها حراما لا يكون الاجير موظفا بالوفاء و لكن الاشكال المذكور يقرع الاسماع و 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام و لا وجه للإعاده. 


)١(‏ لا اشكال فى كونه احوط كما لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا بل لا اشكال فى 


اجحنانه شرع 


() لوجود المقتضى و عدم المانع مضافا الى أن جمله من النصوص داله على جواز بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا و قد 
مرت الاشاره اليها كما ان روايه ابن اذينه داله على جواز الاجاره و قد مرت الاشاره اليها أيضا. 


(؟) قال سيدنا الاستاد على ما فى التقرير: «لا خلاف بين الشيعه و السنه فى حرمه التصوير فى الجمله) )١١‏ الى آخر كلامه؛» و 
العمده ملاحظه النصوص الوارده فى المقام و مقدار دلالتها فمن تلكك النصوص ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشهاء فقال: لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ انما يكره منها ما نصب على 
الحائط و السرير ١؟»)‏ 


57١ ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ )( 


و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها ما رواه حسين بن زيد عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم عن التصاوير و قال: من صور صوره كلفه الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس بنافخ؛ و نهى ان يحرق شىء من 
الحيوان بالناره و نهى عن التختم بخاتم صفر او حديد؛ و نهى ان ينقش شى ء من الحيوان على الخاتم 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه 
بضعف اسناد الصدوق الى شعيب. 


و منها ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ثلاثه يعذبون يوم القيامه من صور صوره من 
الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيهاء الحديث 7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالميثمى. 


و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صور صوره عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بفاعل» 
الحديث ”27 و هذه الروايه ضعيفه بعكرمه و غيره. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى عليه و آله: أتانى جبرئيل قال: يا محمدان ربكك 


يقرئكك السلام و ينهى عن تزويق البيوت» قال أبو بصير» فقلتء و ما تزويق البيوت؟ فقال تصاوير التماثيل «5". 


وهذه الروايه لها سندان و كلاهما مخدوشان ففى الاول منهما الجوهرى 


)١1(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
09 قسن النضد الحدية» 4 
(©) الوسائل الباب "من أبواب أحكام المساكن الحديث: ١‏ 


و منها ما رواه ابن أبى عمير مرسلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامه ان ينفخ فيه الروح 0١‏ و 


و منها ما رواه حسين بن منذر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثه يعذبون يوم القيامه رجل كذب فى رؤياه» يكلف ان يعقد 
بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما و رجل صور تماثيل يكلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ «2» و حسين بن منذر لم يوثق. 


و منها ما رواه ابن قداح عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله فى 
هدم القبور و كسر الصور 23 و للروايه سندان و كلاهما مخدوشان. ففى الاول سهل و غيره و فى الثانى الااشعرى و غيره. 


و منها ما 


رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الى 
المدينه فقال لا تدع صوره الا محوتهاء و لا قبرا الآ سويته» و لا كلبا الا قتلته «9» و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


و منها ما رواه الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الإسلام «8) و هذه 


الروايه ضعيفه بمحمد بن 


١” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
0 (؟) عين المصدر الحديث:‎ 
٠ عين المصدر الحديث:‎ )*( 
/ عين المصدر الحديث:‎ )©( 
٠١ عين المصدر الحديث:‎ )0( 
772 مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص:‎ 


من الانسان و الحيوان )١(‏ سواء أ كانت مجسمه أم لم تكن (7)) 


سنان. 


و منها ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اتانى جبرئيل فقال: يا محمد ان 
ربكك ينهى عن التماثيل »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


1 ل 
و منها ما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنّ الذِينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ هم المصورون, يكلفون يوم القيامه 


ان ينفخوا فيها الروح 3١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى جميله. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمرء فقال لا بأس ما لم يكن 
شيئا من الحيوان 0" و هذه الروايه لا بأس بسندها و تدل على الحكم بالنسبه الى التماثيل الحيوانيه. 
)١(‏ كما هو المستفاد من حديث محمد بن مسلم المتقدم ذكره آنفاء و يدل على المدعى بالنسبه الى الانسان ما رواه أبو العباس» 


عن أبى 


عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشْاءٌ مِنْ مَلطاريت وَ تَلطائِيلَ) فقال: و الله ما هى تماثيل الرجال و النساء 
و لكنها الشجر و شبهه 20). 


(1) فان التعميم مقتضى الاطلاق اذ التمثال اعم من المجسم و ربما يقال ان الحرمه مختصه بالاول و استدل على المدعى بوجوه: 


الوجه الاول النصوص الداله على أن المصور يؤمر بنفخ الروح فى الصوره 


١١ عين المصدر الحديث:‎ )١( 
١؟ (؟) عين المصدر الحديث:‎ 
٠ الوسائل الباب 98 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )( 
١ (؟) عين المصدر الحديث:‎ 


والنفخ يتوقف على كون الصوره مجسمه: 


منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم عن التصاوير و قال: من صور صوره كلفه الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس بنافخ الحديث .)1١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مروان» عن أبى عبد الله قال: سمعته يقول: ثلاثه يعذبون يوم القيامه» من صور صوره من الحيوان يعذب 
حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها الحديث ."2١‏ 


و منها ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من صور صوره عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس 
بفاعل الحديث 39). 


و فيه ان هذه النصوص كلها ضعيفه. و ثانيا: انه يمكن تصوير النفخ بلحاظ اللون» فان اللون جسم و قابل لان ينفخ فيه الروح» فلا 
تختص النصوص المشار اليها بالمجسمه. 


قمّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد» منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ 


ج /ا ص: 73717 


و ثالثا: يكفى لعموم الحكم غيرها من نصوص الباب. لاحظ ما رواه محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن 
تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان «5). 


فان المستفاد من هذه الروايه ان المنهى عنه مطلق التمثال و قد حقق فى محله انه لا تنافى بين الاثباتين. 


8 الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب 98 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
94 عين المصدر الحديث:‎ )5( 

(ع) الوسائل الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث: * 


الوجه الثانى: انه يستفاد من بعض النصوص عام الباس اذا غيرت رءوسها لاحظ ما رواه زراره بن اعين» عن أبى جعفر عليه 


و يستفاد من بعضها عدم البأس اذا قطع الرأس. لاحظ ما رواه على بن جعفرء عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار و 
الحجره فيها التماثيل أ يصلى فيها فقال: لا تصل فيها و فيها شى يستقبلك الا ان لا تجد بدا فتقطع رءوسها و الا فلا تصل فيها 
79 


و بعضها يدل على كسر الرأس لاحظ ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسجد يكون 
فيه تصاوير و تماثيل يصلى فيه؟ 


فقال: تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير و يصلى فيه و لا بأس الحديث 370. 


فبهذه النصوص يستدل على المدعى. و فيه اولا: ان الدال على المدعى فى هذه النصوص ما يشتمل على الكسر و تلكك الروايه 


ضعيفه سندا بعبد الله بن حسن و أما التغيير و القطع فلا يتنافيان مع كون الصوره نقشا. 


و ثانيا ان هذه النصوص ترتبط بالصلاه فى المكان الذى تكون فيه الصوره و الكلام فى المقام فى ايجاد الصوره. و ثالثا: يكفى 
لإثبات المدعى غيرها من النصوص الدال بالاطلاق على المدعى لعدم التنافى بين المطلق و المقيد فى المثبتين. 


الوجه الثالث: انه قوبل بين النقش و الصوره فى خبر المناهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: 


من صور صوره كلفه 


” الوسائل الباب * من ابواب أحكام المساكن الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 7" من أبواب مكان المصلى الحديث: ه‎ 
٠١ عين المصدر الحديث:‎ )"( 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 779 


و يحرم اخذ الاجره عليه )١(‏ أما تصوير غير ذوات الارواح كالشجر 


الله تعالى يوم القيامه ان ينفخ فيها و ليس بنافخ» و نهى ان يحرق شى ء من الحيوان بالنار» و نهى عن التختم بخاتم صفر او 
حديدء و نهى ان ينقش شىء من الحيوان على الخاتم 0١١‏ فيفهم ان المنهى عنه الصوره المجسمه و أما النقش فلا بأس به. 


و فيه: ان الحديث ضعيف كما مره مضافا الى ما عن بعض الاساطين من ان ما اشتمل على النقش خبر آخر و لم يكن مقابلا 
للصوره فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و انما الصادق عليه السلام قد جمع بين كلامين للنبى فى خبر واحد فلاحظ. 


)١(‏ بتقريب ان الفعل الحرام لا ماليه له شرعاء فلا يبذل بازائه شى ء و يرد عليه: 


بأنه ما الدليل على اشتراط صحه الاجاره بكون متعلقها مالا شرعا كما تقدم و ربما يقال بأن الحرمه الت لتكليفيه تمنع عن صحه 
الاجاره» فان 


المنهى عنه شرعا كالممتنع عقلاء و من الظاهر انه لا تصح الاجاره على ما لا يكون مقدورا للأجير. 


وفيه انه لم يرد دليل من الكتاب أو السنه يدل على المدعى و ان المنهى عنه شرعا كغير المقدور و لا اشكال فى أن العمل 
الحرام مقدور للمكلف. 


و يمكن ان يستدل على المدعى بأنه كيف يمكن الا-لتزام بصحه الاجاره و وجوب الوفاء بها مع كون العمل حراما فان مرجعه 
الى الجمع بين المتنافيين و يمكن أن يقال. بأنه لا تنافى بين الامرين اذ الامر بالوفاء ليس تكليفا بل ارشاد الى اللزوم فلا تنافى 
بين الحكم باللزوم و النهى عن العمل لكن مع ذلك كله هل يمكن للفقيه الالتزام بالصحه و كيف كان الظاهر ان المتسالم عليه 
بين القوم فساد الاجاره فى أمثال المقام. 


© الوسائل الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


وغيره فلا بأس به )١(‏ و يجوز أخذ الاجره عليه (؟) كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافى المتعارف فى عصرنا (") و مثله تصوير 
بعض الصوره كالرأس و الرجل و نحوهما مما لا يعد تصويرا للصوره الناقصه (©) أما اذا كان 


)١(‏ كما صرح به فى حديث ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما 
لم يكن شيئا من الحيوان .)١١‏ 


(0) لوجود المقتضى و عدم المانع و بعباره اخرى: مقتضى اطلاق دليل جواز الاجاره و التجاره عن تراض جوازه و لم يقم دليل 


(5) بتقريب: ان التصوير الفوتغرافى المتعارف ليس احداثا للصوره بل إبقاء لها و من ناحيه اخرى ان الاوامر و النواهى ظاهره فى 
الحك نشو اجات 


المتعلق و فى الزجر عنه فاذا كان التصوير إبقاء للصوره الحاصله لا يكون متعلقا للنهى. 


بل يمكن أن يقال: انه مع الشكك فى كونها احداثا أو إبقاء يكون جائزا لعدم توجه التكليف مع الشكك و يكون مقتضى البراءه 
هو الجواز. و صفوه القول: ان التصوير المتعارف ابقاء للصوره فان الانسان اذا وقف فى مقابل المكينه العكاسه كان حاثلا بينها و 
بين النور فيقع ظله على المكينه و يثبت فيها لأجل الدواء. 


و يمكن أن يقال: بأن الاحكام الشرعيه مترتبه على الموضوعات العرفيه ولا مدخل للدقه العقليه فيها فاذا صدق التصوير على 
المتداول الخارجى يشمله دليل الحرمه و لا ينقض بالنظر فى المرآه اذ لا يصدق عليه التصوير مضافا الى أن حليته من الواضحات 
فلا وجه للقياس. 


انس المسلى الس كم 


كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال )١(‏ أما لو كان تصويرا على هيئه خاصه مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه 
الى خلفه أو نحو ذلكك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمه (؟) بل الامر كذلكك فيما اذا كانت الصوره ناقصه و لكن النقص 
لا يكون دخيلا فى الحياه كتصوير انسان مقطوع اليد أو الرجل (”) و يجوز على كراهيه اقتناء الصور (). 


)١(‏ منشأ الاشكال امكان: انه يصدق عليه التصوير غايه الامر يكون تصويرا للصوره الناقصه و مقتضى اطلاق دليل الحرمه عدم 
الفرق بين الصوره التامه و الناقصه فتأمل. 


(2) لا طللاق دليل الحرمه. 
(*) لعين الملاكك. 


() ربما يقال: بأن اقتنائها حرام و ما يمكن أن يقال فى مقام الاستدلال عليها وجوه: الوجه الاول: ان الايجاد و الوجود أمر واحد 


الوجود فاقتناؤه حرام. 


و فيه: انه لا اشكال فى حرمه الايجاد و ذلك الوجود الملازم للإيجاد كما قال المستدل لكن الكلام فى ابقاء ذلكك الوجود و لا 
ملازمه بين حرمه الاحداث و الابقاء بل يمكن أن يكون الايجاد حراما و الابقاء واجبا كما فى ولد الزنا فان ايجاده حرام بالزنا و 
لكن بعد تكونه يحرم قتله و يجب ابقائه. مضافا الى أنه لو تم الاستدلال فانما يتم بالنسبه الى الفاعل الموجد و الكلام فى المقام 
فى مطلق الاقتناء و لو لغير الموجد فلاحظ. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث تحف العقول ")ان كل محرم 


١ الوسائل الباب ” من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


لا يكون فيه الا الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه فلا يجوز امساكك الصوره لان فعلها حرام. و فيه: ان الحديث ضعيف سندا و 
فنا 31 لصوو الع ميا كدد ا لفيا ملسي 


الفتعة القالنك مانول تن التضوخن علن: أمرة ضكلن اللدهلية ود آله علا عد كل ضور 03و فق أن يفك تلكك الزوزاباك ععية و 
ثانيا: انه يحتمل أن يكون أمره صلى الله عليه و آله فى تلكك القضيه الشخصيه لجهه خاصه و لا يستفاد منها الحكم الكلى 
فلاحظ. 


الوجه الرابع: ما دل على حرمه اللعب بالتماثيل لاحظ ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأل أباه عن التماثيل 
فقال: لا يصلح أن يلعب بها .)7١‏ 


و ما رواه مثنى رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها ”0. و فيه: 
اولا ان عدم الصلاحيه أعم من الحرمه. و ثانيا: ان حرمه اللعب لا تستلزم حرمه الاقتناء و الامساكك. 


الوجه الخامس: ما رواه أبو العباس «6» 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انكار ما فعل من التماثيل فيكون اقتناء الصوره و امساكها حراما. و فيه: 


ان المستفاة:مة الاحديت: انكان أن بكرن المحمول لسليمان صور ذوات الارواح وانه لا يناسب تصوير ذوات الروح لمن يكون 
شاغلا لمقام النبوه الالهيه فلا دلاله فى الروايه على حرمه العمل فكيف بدلالتها على حرمه الاقتناء. و ان شئت قلت: 


)١(‏ الوسائل الباب ”من أبواب أحكام المساكن 

(؟) الوسائل الباب "من أبواب أحكام المساكن الحديث: ١8‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(ع) لاحظ ص: 772 


الوجه السادس: ما دل على أن عليا عليه السلام يكره الصوره فى البيوتات لاحظ ما رواه حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه أن 
عليا عليه السلام كان يكره الصوره فى البيوت »١١‏ بضميمه ما دل على أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال لاحظ ما رواه 
سيف التمار قال: قلت لأبى بصير احب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما الى أن قال الامام عليه 
السلام: «و لم يكن على عليه السلام يكره الحلال 19). 


و فيه: ان الكراهه لا تدل على الحرمه و على عليه السلام كان لا يكره الحلال المتساوى الطرفين لا أنه لم يكن يكره المباح 
بالمعنى الاعم مضافا الى أن الحديث الدال على الكراهه ضعيف سندا بحاتم. 


الوجه السابع: ما رواه زراره بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رءوسها منها 
و تركك ماسوى ذلكك «”). 


فان هذه الروايه بمفهومها تدل على البأس. و بعباره اخرى: اذا غير رأس الصوره فلا بأس و الا ففيه بأس. و 


ززة غلدااثة لادننن كن حم الزوانه على الكراعة يفريه نا مدل علن الجرا لاطبا زواه الحلج فال قال أرغبة الله عله 
السلام: 


ربما قمت فاصلى و بين يدى الوساده و فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا «؟ فانه عليه السلام يصرح بوجود التماثيل فى الوساده 
بين يديه فجعل عليها ثوبا. 


() المصدر السابق الخديغ: ١+‏ 

(؟) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الربا الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب * من ابواب أحكام المساكن الحديث: ” 
(©) الوسائل الباب ”7 من أبواب مكان المصلى الحديث: ” 
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و بيعها )١(‏ وان كانت مجسمه وذوات أرواح (. 


الوجه الثامن: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ربما قمت اصلى و بين يدى و ساده فيها تماثيل طائر فجعلت عليه 
ثوبا و قال: و قد اهديت إلى طنفسه من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئه الشجر الحديث .)١١‏ 
بتقريب: ان أمره عليه السلام بالتغيير يدل على حرمه الابقاء. و فيه: ان فعله عليه السلام لا يدل على أن الابقاء حرام بل أعم منه 


مضافا الى أنه صرح فى نفس الحديث بأنه جعل الثوب على التماثيل و لم يغيرها. 


الوجه التاسع: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: «لا بأس ما 
لم يكن شيئا من الحيوان ١؟)‏ فان المستفاد من الروايه النهى عن التماثيل التى تكون ذوات الارواح. و فيه ان غايه ما يستفاد من 
الروايه حرمه الابقاء و دلاله الروايه عليها تكون بالاطلاق لكن تقيد بما دل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبى 23 و غيره مما ورد 


فى الوسائل فى الباب 7” من أبواب مكان المصلى الحديث: ١و8‏ و8و ٠١‏ و١١.‏ 


(1) لم يقم دليل على كراهه البيع فيجوز بيعها بلا كراهه تكليفا كما يصح وضعا لعدم دليل على المنع فمقتضى الاصل الاولى 
الجواز تكليفا و وضع الا أن يقال: 


ان مقتضم اطلاق النهى عن التماثيل حرمه بيعها و لكن حيث علم من الخارج جواز بيعها نلتزم بالكراهه فلاحظ. 


(") لعدم دليل يقتضى التقييد فيجوز البيع و الاقتناء و لو كانت مجسمه و ذات روح. 


./“ الوسائل الباب ؟ من أبواب أحكام المساكن الحديث:‎ )١( 
.*” الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )0( 
:7337# لاحظ ص‎ )9( 
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[مسأله :١1‏ الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل] 


( مسأله :)1١‏ الغناء حرام اذا وقع على وجه اللهو و الباطل» بمعنى أن تكون الكيفيه كيفيه لهويه و العبره فى ذلكك بالصدق 
العرفى و كذا استماعه و لا فرق فى حرمته بين وقوعه فى قراءه و دعاء و رثاء و غيرهاء و يستثنى منه الحداء وغتاء النساء فى 
الاعراس اذا لم يضم اليه محرم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل؛ و دخول الرجال على النساء؛ و سماع اصواتهن على 
نحو يوجب تهييج الشهوه, و الاحرم ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد لا خلاف فى حرمه الغناء فى الجمله بين الشيعه 0١١‏ و يقع الكلام حول هذه المسأله فى عده مواضع: 
الموضع الاول: فى الادله الداله على حرمته فنقول ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: 
الوجه الاول: الاجماع و فيه انه على تقدير تحققه و حصوله محتمل المدركك فلا يكون تعبد يا كاشفا. 


الوه القاقي ؛ مله هن الآبات الشريقه, منها: قوله تعالى : 3:3 اختنوا قَوْلَ الزور) و 


بتقريب انه قد فسر فى بعض النصوص قول الزور بالغناء. 
لاحظ ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز و جل: 


وفوا نول الروو قان#قول الرؤو اتاد واد هده الدوانة سه يدوك 


() الحج/ لضن 
(9) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ” 


و لاحظ ما ارسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله تعالى: 
«وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ الزّورا قال: قول الزور الغناء .)١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


ع ع ع ص 4 م م لا يب 2 
و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل اقَاجْتَبُوا الرّخْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَ امتبوا قَوْلَ 
ازور قال: الغناء «؟) و هذه الروايه ضعيفه بسهل. 


7 س 1 م لا ب لمر 4 
و لاحظ ما رواه هشام عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: «فَاجتَبُوا الرّخْس مِنّ الوْنَانِ و اجتَيبُوا قَوْلَ الزّورِه قال: الرجس 
من الاوثان الشطرنج, و قول الزور الغناء «”"). و الظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و كافيه للاستدلال بها على المدعى» مضافا الى 
بقيه الروايات الوارده فك المقام. 


و لاحظ ما رواه حماد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الزور قال: منه قول الرجل للدق يعن عمقت 6د 


57 لا 7 0 4 1 7 0 م واء* لاره ر 
يعن اذكه الانا يخال تعالن :وو يرن كاسن نا مذكرى لوو الك ويث غيل 2 شبيل اللورفين عل نو شي ذه شرو اوليك ليه 
لا : : ١‏ ا 


له بي 
عَذْاتٌ مُهِينٌ) «0). 


فانه فسر لهو الحديث فى بعض النصوص بالغناء. لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول 
الكتاءةمما وعة الله عليه الثان ف لذ هذه 


الايه: اوَ مِنَّ النّاس مَنْ مَنْ يش َشْترى لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيِضِلٌ عَنْ سبل اللَّه بر 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
78 نفس المصدر الحديث:‎ )*( 
7١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
لقمان/ 0ه‎ )0( 
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يعارم كس لارة 2ت 81 
ءٍ وَيَتَخذها هُرُوا أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) .0١١‏ 


ع # 75 لا 
و لاحظ ما رواه مهران بن محمد عن_ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول الغناء مما قال الله عز و جل: «وّ مِنَّ النْاسٍ مَنْ 


يشْترَى لهو الخديت يضار عَنّْ شيل الله 85و الحد ينات مخدوشاق سند 
ومن تلكك الآيات قوله تعالى: هوََ الْذِينَ هُمْ عَن الغو وا 2 


بضميمه ما فى تفسير القمى: قال الصادق عليه السلام الباخلئ للد لحت فال ليا مكل ففالة؛ هَدْ أَفلْح الْمُؤْمبُونَ» الى أن قال: 
١و‏ الذي هُمْ عَن اللَغْو 0 يعنى الغناء و الملاهى الخ «6"». من تطبيق الايه على الغناء. 


لا لا 
ومن تلكك الآيات قوله تعالى لقي 0 يَدْهَدُونَ الزّورَوَ إذا مَرُوا الم «0». فان الزور قد فسر فى تفسير القمى 
بالغناء لاحظ ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام الى أن قال: ل ره الزورَه قال: الغناء» و مجالس اللهو 
2 


حاناق مسي وراك ل سرك لزن بالغناء. لاحظ ما رواه أبو الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله عز و جل: 
«نا يَسْهَدُونَ الزّورَه قال: 


الغناء «/7). 


© الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) المؤمنون/ ” 

() تفسير القمى ج " ص // 

"٠ الفرقان/‎ )5( 

(9) تفسير القمى ج ” ص: ١١7‏ 

(0) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: * 
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نارفا 


ع ع ل ل 2 لا 8 - 
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و جل: «وَ الذِينَ لا يَسْهَدُونَ 
الزّورَه قال: «هوخ) الغناء .)١١‏ 


الوجه الثالث: النصوص الوارده فى المقام بالسنه مختلفه. منها ما رواه زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا 
تؤمن فيه الفجيعه, و لا تجاب فيه الدعوه. و لا يدخله الملكث «7). و منها ما رواه معمر بن خلا-د عن أبى الحسن الرضا عليه 
السلام قال: خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن على و كان ينزل بئر ميمون و على ثوبان غليظان» فلقيت امرأه عجوزا و معها 
جاريتان فقلت: يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم و لكن لا يشتريهما منلك. قلت: و لم؟ قالت: لأن احداهما مغنيه و 


الأخري زآمره الخديت ا 
و منها ما رواه أبو أسامه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الغناء غش النفاق «8». 


و لاحظ ما رواه ابراهيم بن محمد المدنى عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سل عن الغناء و أنا حاضرء فقال: لا 


تذكلرا متا اللهركعرضن عن أهلها ها 
و لاحظ ما رواه يونس قال: سألت الخراسانى عليه السلام عن الغناء و قلت: 


ان العباسى ذكر عنكك انكك ترخص فى الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 
(*) نفس المصدر الحديث: ع 
(©) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 


سألنى عن الغناء» فقلت ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء» فقال: 


يا فلان اذا ميز الله بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: 


مع الباطل» فقال: 
قد حكمت .)١١‏ 


ل ل ل ل 
رخص فى أن يقالء جتناكم جثناكم حيونا حيونا نحيكم؛ فقال: كذبوا ان الله عز و جل يقول: دو حَلَقْنَا العلطاء وَ الْأدْض و ل 
يت »لذ رن أذ بذ هاا خا بن لذن إذ ما يلين بل تَِْفُ بالْحنٌ على السلل تيذمعة وإذا ُو [َأيِنٌ وَلكُم 
الْويْلٌ مما تَصِقُونَ : ثم قال: ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس .»"١‏ 


و لاحظ ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه الببلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله الى أهله» و هو مما قال الله 


عز وجل: او لاسي بتري لزوالعييت فون عو كيل اليه 7 


و لاحظ ما رواه محمد بن ابى عباد و كان مستهترا بالسماع و يشرب النبيذ قال: 


سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز (العراق خ ل) فيه رأى و هو فى حيز الباطل و اللهوء أما سمعت الله عز و 
جل يقول: و اذا مروا باللغو مروا كراما ."١‏ 


ولاحظ مارواهة فى المقنع قال الصادق عليه السلام شر الاصوات الغناء .)0١‏ 


(1)تتين النضةى السايع 0 
(90) تفي المعيةو لعن وك ا 
)تين المعيدو ادوع ١2‏ 
(#)انين البعيدو الوك ا 
(8) تفبح المصيدو اديت 


مبانى منهاج الصالحين» ج 54 ص: 6" 


و لاحظ ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق» و يعقب الفقر .)1١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن عمرو بن حزم فى حديث قال: دخلت 


على أبى عبد اللّه عليه السلام فقال: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور» فما زال يقول: 
اجتنبوا الغناء اجتنبوا» فضاق بى المجلس و علمت أنه يعنينى «07. 


و لاعظ اما روامقيد الله ناس عن ترمو الله علج اللتهلية:و الدفى تيك قال اندم شراط الساغة قاع الحبلو اكيز 
اتباع الشهوات؛ و الميل الى الأهواء «الى أن قال:» فعندها يكون أقوام تيوق القر ا فلعم اللي و يتخذونه مزامير و يكون أقوام 
يتفقهون لغير الله و تكثر اولاد الزنا و يتغنون بالق رآن «الى أن قال:» و يستحسنون الكوبه و المعازف و ينكرون الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر «الى أن قال:» فأولئكك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس الانجاس «”. 


اتح ملا نواه" العا على قر تقر تع حجان رج اغب للد قم القن هي :اللمعلة و الدفال: كانه الس أل قم تق لوألاف 
ناح لما اكل آدم من الشجره تغنى فلما هبطت حوا الى الأرض ناح لذكره ما فى الجنه 50". 


و لاحظ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه. قال: 
لا١ه.‏ فقد تحصل 


77 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
5 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
71/ نفس المصدر الحديث:‎ )( 
7/ نفس المصدر الحديث:‎ )6( 
"١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مما تقدم انه لا اشكال فى استفاده حرمه الغناء فى الجمله من الادله و لا مجال لإنكارها. 


الموضع الثانى: فى بيان موضوعه و اختلفت فيه اقوال اهل اللغه كما ان كلمات الاصحاب حوله كذلكك, فعن لسان العرب» كل 


من رفع صوته و ولاه فصوته عند العرب غناء و عنه 


أيضا: الغناء من الصوت ما طرب به. و عن مجمع البحرين الغناء ككساء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى فى 
العرف غناء و ان لم يطرب الخ. و عن المنجد الغناء من الصوت ما طرب به. و عن الصحاح الغناء من السماع و عن المصباح انه 
مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. 


يقال التزافق قسن سطره فى النولك الناتن نمق متدرا كلقاك الجا ترق اللقريي :والاذاكر الها كتاف ينين القياء 
ففسره بعضهم بالصوت المطرب و الآخر بالصوت المشتمل على الترجيع و ثالث بالصوت المشتمل على الترجيع و الآطراب معا و 
رابع بالترجيع و خامس بالتطريب و سادس بالترجيع مع التطريب و سابع برفع الصوت مع الترجيع و ثامن بمد الصوت و تاسع 
بمده مع احد الوصفين او كليهما و عاشر بتحسين الصوت و حادى عشر بمد الصوت و موالاته و ثانى عشر و هو الغزالى بالصوت 
الموزون المفهم المحركك للقلب» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و مع هذا الاختلاف كيف يمكن الجزم باحد هذه الاقوال و مقتضى القاعده الاقتصار بما يكون متيقنا و المتيقن ما يكون جامعا 
لجميع الاقوال مع انضمام أن يكون بنحو خاص و لحن مخصوص بارباب الملاهى و يكون على نحو يصدق عليه عند الفرس 
(عنوان خوانندكى) و يكون الماده لهويا. و على الجمله لا بد فى الجزم بالحرمه اجتماع جميع القيود المحتمله اذ مع الشكك فى 
تحقق الموضوع يجرى الاصل النافى فى الموضوع و الحكم. اما الاول فان مقتضى الاصل عدم 


كون المفهوم صادقا على المشكوك فيه. و أما الثانى فلان مقتضى اصاله البراءه هو الجواز» لكن مقتضى الورع هو الاحتياط 
التام. 


الموضع 


الثالث: فى ان الغناء بنفسه حرام و لا يتوقف حرمته على انضمام غيره من المحرمات كدخول الرجال على النساء و تكلمهن 
بالاباطيل و لعبهن بالملاهى على اقسامها مثل ما كان متعارفا فى زمن بنى اميه و بنى العباس خلافا لما عن الكاشانى من أن الغناء 
بما هو لا حرمه فيه فلا يحرم استماع الغناء اذا كان متضمنا لذكر الجنه و النار و التشويق الى دار القرار و الترغيب الى الله و الى 
اطاعته. و استدل على المدعى الكاشانى بوجوه: 


الوجه الاول: ما ارسله الصدوق قال: سأل رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جاريه لها صوتء فقال: ما عليكك لو 
اشتريتها فذكرتكك الجنه. يعنى بقراءه القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء فأما الغناء فمحظور .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الغناء المذكر للجنه لا بأس به و لذا يجوز بيع الجاريه التى تذكر الجنه بغنائها مع أن ثمن 
المغنيه كثمن الكلب سحت. بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأ-بى الحسن الاول عليه 
السلام: جعلت فداكك ان رجلا من مواليكك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعه عشر ألف دينار» و قد جعل لكك ثلثهاء فقال: لا 
حاجه لى فيهاء ان ثمن الكلب و المغنيه سحت ."١‏ 


وفيه اولا: الحديث مرسل و لا اعتبار بالمرسلات و ثانيا: لا يرتبط الحديث بما نحن بصدده و ليست فيه دلاله على مدعاه. 


(1) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


الوجه الثانى: حديثا أبى بصير قال فى الاول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات» فقال: التى يدخل عليها الرجال 


حرام» 


.)١١ 


و قال فى الثانى: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنيه التى تزف العرائس ليس به بأسء و ليس بالتى يدخل عليها الرجال 7". 


بتقريب ان المستفاد من الحديثين انه لا مانع من الغناء فى زف العرائس و يرد عليه ان غايه ما يمكن أن يستفاد من الحديثين 
جواز الغناء فى زف العرائس مع اشتراط عدم دخول الاجانب على النساء و لا تعرض فى الحديثين لحكم الغناء فى غير زف 
العرائس. 


الواحه الثالك: التصوهن الدالة عل استحات قرادة القر ان نصواك جين : 


لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اقرءوا القرآن بألحان 
العرب و أصواتهاء و اياكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر» فانه سيجى ء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح 
و الرهبانيه» لا يجوز تراقيهم, قلوبهم مقلوبه» و قلوب من يعجبه شأنهم 7. 


و لاحظ ما رواه على بن محمد النوفلى عن أبى الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال: ان على بن الحسين عليه 
السلام كان يقرأ فربما مر به المار 


١ من ابواب ما يكتسب به باب تحريم كسب المغنيه الخ الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (#الوسائل النانة اسن أبوابة قراءة القرا الحدرك:‎ 


فصعق من حسن صوته الحديث .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه أيضا عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبى صلى اللّه عليه و 


الذالك شي عرخلية ونعوية القراة الصوك للحت 1 


و لاحظ ما رواه على بن عقبه عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا 
بالقرآن» و كان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته «2. و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: 
اذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جاءنى الشيطان فقال: انما ترائى بهذا أهلكك و الناس. فقال: يا أبا محمد اقرأ قراءه ما بين 
القراء تين تسمع أهلك, و رجع بالقرآن صوتككء فان الله عز و جل يجب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا «©. 


و لاحظ ما رواه عبد الله التميمى عن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حسنوا القرآن بأصواتكم فان 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا «©). 


و لاحظ ما رواه دارم بن قبيصه عن الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله و زاد: 


وقرأ يزيد فى الخلق ما يشاء «2). 


)نفس المصداو الحويفة ؟ 
(اأتين المضناو الصسديفة 
(#انفس المصدار الحذيتف + 
(#انفس المضلاى الجنديت:ة 
(0) نفس المصدر الحديث: ع 
(©) نفس المصدر الحذيث: / 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جوز الغناء فى القرآن بل يستفاد استحباب الغناء فى القرآن فلا يحرم الغناء الا مع انضمام 


و يرد عليه اولا: ان هذه النصوص كلها ضعيفه سندا كما يظهر لمن يراجع اسنادها. و ثانيا: المستفاد من هذه النصوص استحباب 


القراءء بصوت حسن و لم يذكر فيها الغناء فيقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص الداله على حرمه الغناء على الاطلاق 
بالعموم من وجه و الترجيح مع دليل المنع لان العامه قائلون 


بالجواز مضافا الى انه قد صرح فى الحديث الاول من الباب بعدم جواز قراءه القرآن بألحان اهل الفسوق و الكبائر و من الظاهر 
ان الغناء لحن اهل الفسق و الكبائر. 


ولا يخفى ان سيدنا الاستاد قد رجح ١١‏ دليل المنع على دليل الجواز بلحاظ مخالفه دليل المنع مع العامه مع انه قائل بتساقط 
الدليلين فيما يكون التعارض بين الطرفين بالعموم من وجه و يكون العموم بالاطلاق لا بالوضع و المقام كذلكك. 


الوجه الرابع: ما رواه فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه قال: 


سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الاضحى و الفرحء قال: لا بأس به ما لم يعص به. و رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه 


قال: ما لم يؤمر به «7). و نقل من بحار الأنوار ج ٠١‏ ص 77١‏ (ما لم يزمر به). 


بتقريب ان المستفاد من الروايه انه لا باس بالغناء ما دام لا ينضم اليه محرم او ما دام لم يزمر به اى لا ينفخ فى المزمار و قال 
سيدنا الاستاد ان المراد من قوله ما لم يزمر به ان الصوت اللهوى المزمارى حرام ولا يكون المراد من الحديث ان 


(؟) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


الغناء فى المزمار حرام فان المناسب فى التعبيران يقال ما لم يكن فى المزمار و ما افاده غير تام فان المفهوم من الجمله. بحسب 
الفهم العرفى انه لا يتحقق الغناء الا فى المزمار و لكن مع ذلك لا يكون دليلا على مدعى الكاشانى لان المستفاد من الخبر ان 
الغناء جائز فى الفطر و الاضحى و لا 


يرتبط بما ادعاه الكاشانى. 


الموضع الرابع: هل يجوز الغناء فى سوق الابل المسمى بالحداء أم لا ربما يقال بالجواز لعده نصوص نبويه منقوله عن طرق 


الموضع الخامس: هل يجوز الغناء فى رثاء الحسين عليه السلام أم لا الحق هو الثانى لان المرجع اطلاق دليل الحرمه و مقتضاه 
من الرثاء لا يكون داخلا- فى موضوع الغناء لعدم الماده لهويا كما ان المتعارف انه لا يقرء الرثاء على الكيفيه اللهويه الغنائيه» 


لكن لو صدق عليه يحرم. 


و النصوص الوارده فى استحباب الرثاء على تماميه اطلاقها و شمولها للرثاء الذى يصدق عليه الغناء تعارضها نصوص حرمه الغناء 
و بعد التعارض يقدم دليل المنع لمخالفتها مع العامه» و يرد على سيدنا الاستاد انه على طبق مسلكه يلزم عليه ان يلتزم بالجواز فى 
المقام لا-ن مسلكه فى باب التعارض بالعموم من وجه ان كان التعارض بالاطلاق التساقط و عليه تصل النوبه بعده الى اصاله 
البراءه فلاحظ. 


الموضع السادس: هل يجوز الغناء فى زف العرائس الحق هو الجواز اذا 


757-76١ ص‎ ١ محاضرات فى الفقه الجعفرى للسيد الشاهرودى قدس سره ج‎ )١( 


لم ينضم اليه محرم من المحرمات الالهيه و الدليل عليه حديثا أبى بصير 2١١‏ بل الحق جوازه فى الاضحى و الفطر و الفرح لاحظ 


ما رواه ابن جعفر .)١(‏ 


الموضع السابع: هل يجوز الغناء فى القرآن أم لا الحق هو الثانى لإطلاق دليل الحرمه هذا على فرض صدق العنوان على قراءه 
القرآن 


و أما على تقدير عدم الصدق فخروجها بالتخصص لا بالتخصيص. و أما النصوص الداله على استحباب قراءه القرآن بالصوت 
الحسن فقد مرانها ضعيفه سندا و على تقدير الغمض عن اسنادها و الالتزام باطلاقها تعارض ادله الحرمه و فى مورد التصادق 
لا بد من اعمال قانون التعارض و مقتضاه الاخذ بدليل المنع لكون اخبار الجواز موافقه مع العامه و اخبار المنع مخالفه لهم و 
الترجيح مع المخالف. 


الموضع الثامن: هل يجوز تعليمه و تعلمه أم لا الحق هو التفصيل بتقريب انه لو كان التعليم و التعلم باعماله و ايجاده يكون حراما 
لدليل المنع و اما اذا لم يكن كذلك فلا مانع منهما فى حد نفسهما. 


الموضع التاسع: هل يحرم استماعه أم لا؟ الحق هو الاول فان اطلاق دليل المنع يقتضى حرمه استماع الغناء كما ان التغنى بنفسه 
حرام لاحظ مارواه هشام «6». فانه امر بالاجتناب و الامر يقتضِي الوجوب مضافا الى ورود النص الدال على حرمته؛ لاحظ ما 


رواه على بن جعفر (6). 


() لاحظ ص: 77 

(0) لاحظ ص: 760 

(9) لاحظ ص: 760 

(ع) لاحظ ص: 772 

(0) لاحظ ص: 7٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: 75/8 

[مسأله 14: معونه الظالمين فى ظلمهم؛ بل فى كل محرم حرام] 


(مسأله 18): معونه الظالمين فى ظلمهمء بل فى كل محرم حرام, اما معونتهم فى غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس 
بهاء الا أن يعد ذلكك من اعوانهم و المنسوبين اليهم فتحرم .)١(‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه مسعده بن زياد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبى أنت و أمى انى 
أدخل كنيفا ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود (و) فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن, فقال عليه السلام: لا 
تفعل» فقال 


الرجل: و الله ما أتيتهن انما هو سماع أسمعه بأذنى» فقال عليه السلام: بالله أنت أما سمعت الله يقول: إِنَّ السَمْعَ وَ الْيِصَرَ وَ الْفْوَاد 
م 2 لارء لار 5 و2 5 0 1 03 0 5 
كل أولئك كان عَنْهَ مَسْؤْلاء فقال: بلى و الله كانى لم أسمع بهذه الايه من كتاب الله من عربى و لا عجمى. لا جرم انى لا أعود 


ان شاء اللّهه و انى استغفر الله فقال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لككء فانكك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالكك 
لومت على ذلككء احمد الله و سله التوبه من كل ما يكره. فانه لا يكره الا كل قبيح» و القبيح دعه لأهله فان لكل أهلا .)1١‏ 


فان هذه الروايه تدل بوضوح على حرمه استماع الغناء بل تدل على شده حرمته لكن المذكور فى الروايه التغنى مع الضرب 


)١(‏ تعرض الماتن فى هذه المسأله لعده فروع: 


الفرع الاول: تحرم معونه الظالمين فى ظلمهم بلا خلا-ف بين المسلمين كما فى كلام سيدنا الاستاد على ما فى التقرير و ذكر 
الماتن فى تقريب حرمتها وجوها: 


الوجه الاسول: العقل و يمكن تقريب الاستدلال بأن العقل يحكم بقبح اعانتهم فى ظلمهم و بمقتضى قانون الملازمه بين الحكم 
العقلى و الشرعى يحكم بحرمتها شرعا. 


()الوسائل البانت عق آبوات الأغتال المستوقه الحدية: ١‏ 


و يرد على هذا التقريب انه لا سبيل للعقل الى دركك ملاكات الاحكام الشرعيه و بعباره اخرى ان العقل لا يحيط بجميع الجهات 
فلا يمكن كشف الحكم الشرعى من ناحيه الادراكك العقلى. 


الوجه الثانى: الاجماع و فيه انه يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فلا يكون اجماعهم تعبديا كاشفا عن رأى 


ا 
الوحه الثالث: قوله تعال :دو 10 د كوا 


إِلَى الّذِينَ طَلْمُوا فتَمَسَكمُ الَارُ وَلكا لَكم مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَؤْلياء ثُمْ لا تنص رُونَ» 00١‏ بتقريب ان الركون المحرم الميل اليهم فتدل 
الا.يه على حرمه اعانتهم بطريق اولى. و فيه انه لا اولويه اذ الميل اليهم ان كان المراد منه الميل النفسانى الخارج عن تحت 
الاتوار ذه لاد يقل أن غنهازذ الاسبا ري الشراتطل العائه للتكلنت :وان كان المراد منه اليل الكارجى فين الظاهر ان 


النهى عنه لا يدل على النهى عن اعانتهم فى ظلمهم بالا-ولويه اذ المفسده المترتبه على الميل الخارجى و مصاحبتهم اشد من 
اعانتهم فى ظلمهم فى بعض الموارد و بعباره اخرى يمكن ان لا يميل الشخص الى الظالم و لكن لأجل غرض يعينه فى ظلمه. 


الوجه الرابع: النصوص الكثيره الداله على المدعى «22). و الانصاف انه يتم المدعى بهذه النصوص لاحظ ما رواه مالكك بن عطيه 
عن أبى حمزه عن على بن الحسين عليهما السلام فى حديث قال: إياكم و صحبه العاصين و معونه الظالمين «0. فان هذه الروايه 
تدل على حرمه معونه الظالم فى ظلمه بلا 


١١ هود:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به‎ 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )*( 


اشكال و سند الروايه تام من حيث الاعتبار. 


الفرع الثانى: انه تحرم معونه الظالم فى كل محرم و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه مالكك )١١‏ فان مقتضى اطلاقه حرمه 
الاعانه فيما يرتكبه حراما فاذا لم نلتزم بحرمه الاعانه على الاثم على نحو الاطلاق و قلنا انه لا دليل عليه نلتزم بحرمتها فى المقام 


لكن بشرط صدق عنوان معونه الظالم. 


الفرع الثالث: انه تجوز معونتهم فى الامور المباحه اذا لم يعد المعين من اعوانه 


و المنسوبين اليه و يمكن الاستدلال على الحرمه بجمله من النصوص منها ما رواه ابن عطيه 25١‏ اذ مقتضى الاطلاق حرمه اعانته و 
لو فى المباح و العجب من سيدنا الاستاد حيث يدعى ان المستفاد من الحديث حرمه اعانتهم فيما يتعلق بظلمهم و مع ذلك ذهب 
الى حرمه اعانتهم فى المحرم و لو لم يكن ظلما لان المستفاد من الروايه اذا كان الحرمه فى مورد الظلم فبأى دليل التزم بحرمه 
اعانتهم فى المحرم الذى لا يكون ظلما مع انه لا يرى الاعانه على الاثم حراما و على الجمله الظاهر انه لا مانع من الاطلاق. 

و منها ما رواه يونس قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد 0. فان اعانتهم حتى فى بناء المسجد حرام 
و لكن الظاهر انه لا يمكن الا-لتزام بالحرمه بهذا المقدار فانه خلاف السيره الخارجيه فعلى فرض تماميه الاطلاق فى بعض 
النصوص كروايه أبى حمزه لا بد من رفع اليد عنها بالسيره فتأمل. 


() لاحظ ص: 759 
() لاحظ ص: و79 
(©) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث: / 


الفرع الرابع: انه يحرم ان يعمل عملا يعد من اعوانهم و المنسوبين اليهم و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث أبى حمزه فان 
المستفاد من الحديث حرمه اعانه الظالمين و لا اشكال فى أن كون الشخص بحيث يعد من أعوانهم و المنسوبين اليهم من أظهر 
مصاديق الاعانه التى نهى عنها و يدل على المدعى أيضا جمله من الروايات لاحظ ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم .١١‏ 


ولاحظ مارواه 


محمد ابن عذافر عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


يا عذافر نبئت أنكك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالكك اذا نودى بكك فى أعوان الظلمه؟ قال: فوجم أبى فقال له أبو عبد الله 
عليه السلام لما رأى ما أصابه: أى عذافر انما خوفتكك بما خوفنى الله عز و جل بهء قال محمد: فقدم أبى فما زال مغموما مكروبا 


حتى مات .)35١‏ 
و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال: 


لى يا أبا محمد لا و لا مده قلم ان احدهم (كم يب) لا يصيب من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه 


مثله - الوهم من ابن نج عمير .)١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن أبى يعفور قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام اذ دخل «فدخل خ ل» عليه رجل من أصحابنا فقال له: 
جعلت فداكك «اصلحكك الله خ ل» انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشده فيدعى الى البناء يبنيه أو النهر 


١ الوسائل الباب 57 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )( 


يكريه» أو المسناه يصلحهاء فما تقول فى ذلكك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أنى عقدت لهم عقده او وكيت لهم 
وكاء» و ان لى ما بين لابتيها لا و لا مده قلم ان أعوان الظلمه يوم القيامه فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد .)1١‏ 


و لاحظ ما رواه ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من سود اسمه فى ديوان ولد سابع حشره الله 


يوم 


القيامه خنزيرا .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: 
ألا و من علق سوطا بين يدى سلطان جعل الله ذلكك السوط يوم القيامه ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعاء يسلطه الله عليه فى نار 


جهنم و بئس المصير .0"7١‏ 
و لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: 


قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: اذا كان يوم القيامه نادى مناد أين أعوان الظلمه و من لاق لهم دواتاء أو ربط كيساء أو 
مدلهم مده قلم» فاحشروهم معهم .15١‏ 


و الأحظ .ها رو كيدا الاسداد :قال قال رسوال اللداضكن اللمعلهو العا اقرب عبن سلطاق تام العام من التو لاك 
ماله الا اشتد حسابه» و لا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه «4). 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: 94 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 
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[مسأله 19: اللعب بآلات القمار كالشطرنج؛ و الدومله» و الطاولى» و غيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن] 


(مسأله 19): اللعب بآلات القمار كالشطرنج, و الدومله» و الطاولى» و غيرها مما اعد لذلكك حرام مع الرهن» و يحرم أخذ الرهن- 
أيضا- و لا يملكه الغالب و يحرم اللعب بها اذا لم يكن رهن أيضاء و يحرم اللعب بغيرها مع الرهن» كالمراهنه على حمل الحجر 
الثتقيل» أو على المصارعه, أو على الطفره أو نحو ذلككء و يحرم أخذ الرهنء و أما اذا لم يكن رهن فالاظهر الجواز .)١(‏ 


و أيضا روى بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اياكم و أبواب السلطان و حواشيها فان أقربكم من 


أخواقة اليتلظا قدو عت ابيا أبعدكم من الله عز و جلء و من آثر السلطان على اللّه أذهب اللّه عنه الورع و جعله حيرانا .01١‏ و 


غيرها من الزوانالت: 


و صفوه القول انه لا اشكال فى أن المستفاد من الروايات الكثيره حرمه كون الشخص فى عداد اعوانهم و المنسوبين اليهم اعاذنا 
اللّه من الزلل. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: 


الفرع الا-ول: انه يحرم اللعب بآلات المعده للقمار كالشطرنج تكليفا اذا كان اللعب مع الرهن و لا اشكال فى حرمته و وضوح 
الحكو يلض انهاضروريات الاسلام و يتدل على السدعى من الكتات قؤله تعالى ف سوره العائكة آية :٠ه‏ لكا انها الذيَنَ 
م هي ص م 8 5-6 و ملا م لا - 7 هم وه 55 
آمنوا إِنّما لمر وَ الْمعِي و الْأنَْابُ و الْأَزْامُ رجسس مِنْ عمل الَّمِطانِ فاجتيبوة لَعلَكم تفيخوة. 


وتدل على المدعى أيضا جمله من النصوص منها ما رواه أبو الجارود عن 


(1)انفس المضداو الحديف» ١‏ 


أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى نّم قر و لمر وَ اناب و الم رخس مِنْ عمل اقطان اجتهوة للك تفيخون» 
قال: اما الخمر فكل مسكر من الشراب «الى ان قال:» و اما الميسر فالنرد و الشطرنج» و كل قمار ميسرء و اما الانصاب فالاوثان 
التى كانت تعبدها المشركون. و اما الازلام فالأقداح التى كانت تستقسم بها المشركون من العرب فى الجاهليه» كل هذا بيعه و 
شرائه و الانتفاع بشى ء من هذا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشيطانء و قرن الله الخمر و الميسر مع الاوثان .01١‏ 


الفرع الثانى: ان الرهن لا يملكك و بعباره أخرى لا تحصل الملكيه بالقمار المشار اليه فى الفرع الاول و ان شئت قلت انه حرام 
تكليفا و وضعا و 


ذل على الملعن ين الكناب فوله تعالى نا أل] الذية متنا لا تا كلوا مالك بتكم بِالباطِلٍ إلا أَنْ تَكونٌ جره عَنْ راض 
مِنْكم) .0١‏ 

فان اكل مال الغير بالقمار ليس بسبب تجاره عن تراض فلا تحصل الملكيه الا أن يقال ان الحرمه التكليفيه لا تستلزم الحرمه 
الوضعيه و كون القمار من الاسباب الباطله اول الكلا-م و الاشكال لكن لا مجال لهذه المناقشه فان بطلان القمار و فساده من 
ضروريات المذهب و ليس لأحد النقاش فيه بل تقدم انه من ضروريات الإسلام. 

مضافا الى انه لا يصدق عنوان التجاره على المراهنه فتدخل تحت عنوان الباطل الذى لا يحل اكل المال به» اضف الى ذلكك ما 
واه ركاف هبيج قال الت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله «قول الله خ ل» عز و جل: «وَ لا تَأكنُوا أملالكم بكم باللاطل؛ 
فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز و جل 


١7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١7 الوسائل الباب‎ )١( 
79 النساء/‎ )1( 


00 5 لا رععم يش دس 
عن ذلكك 0١‏ فانه يدل بوضوح على أن شأن نزول الايه الشريفه اى قوله تعالى «لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالطل الكسب بالقمار 


اب لقانت مويرم الاتيوز لالد 2 لمعنه و وري دم ارعس و المطال جو لمعه دع الاك فى طرطه و كي زات 
المدعى اطلاق قوله تعالى (إِنّمَا لد وَ الْمَعِيدي وَ الْأَنيلابٌ وَ اللا رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ َاجْتبوه لعَلْكم تُفْلِحُونَ اذ الميسر 
عباره عن القمار لكن يشكل بأن صدق الميسر على اللعب بلا رهن اول الكلام و الاشكال فمع عدم الصدق او الشكك فيه لا 
مجال للأخذ بالاطلاق كما هو ظاهر و ربما 


يستدل على المدعى بالنصوص الداله على حرمه اللعب بالشطرنج و النرد .7١‏ 


بتقريب ان اللعب بهما يصدق و لو مع عدم الرهن و يرد عليه ان هذا التقريب يقتضى حرمه اللعب بالشطرنج و النرد و الكلام فى 


نعم يستفاد من حديث أبى جارود ان كل قمار ميسر 00 لكن السند ضعيف للإرسال. لكن يكفى لإثبات المدعى ما رواه معمر 
بن خلاد عن أبى الحسن عليه السلام قال: النرد و الشطرنج و الاربعه عشر بمنزله واحده و كل ما قومر عليه فهو ميسر «5. 


فهذه الروايه تدل على حرمه اللعب بالآلات المعده له و لو مع عدم الرهن الا أن يقال ان الموضوع المأخوذ فى الروايه عنوان ما 
قومر عليه و صدق عنوان القمار على اللعب بدون الرهن اول الكلام و الاشكال. فان المستفاد من كلام أهل اللغه 


١ الوسائل الباب ه” من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
من أبواب ما يكتسب به‎ ٠١6 و‎ ٠١7 (؟) الوسائل الباب:‎ 
701 لاحظ ص:‎ )*( 

(©) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 


ان القمار عباره عن المراهنه فعن القاموس و لسان العرب تقمره راهنه فغلبه و قال فى مجمع البحرين و تقامروا لعبوا بالقمار و 
اللعب بالآلاءت المعده له على اختلاءف انواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلكك و اصل القمار الرهن على اللعب بالشىء من 
هذه الاشياء. فعليه يشكل الجزم بالحرمه و اللّه العالم. 


الفرع الرابع اللعب بالآلات غير المعده مع الرهن و هل يكون حراما و ما يمكن أن يقال فى تقريب الحرمه او قبل وجوه: 
الوجه الاول: الاجماع و فيه انه محتمل المدرك فلا يكون تعبديا كاشفا. 


الوجه الثانى: صدق 


عنوان القمار عليه بدعوى ان القمار فسر بالرهن على اللعب باى شى ء و تفسيره باللعب بالآلات المعده للقمار دور ظاهر و فيه انه 
لا دور اذ لو تبادر من هذا اللفظ اللعب مع الرهن بالآلات المعده و بعباره اخرى لو تبادر من هذا اللفظ اللعب بالشطرنج او الترد و 
امثالهما مع الرهن و لم يكن حمله على غيره صحيحا يختص صددق العنوان بهذا المعنون الخاص و لا يتعدى عنه و فى مقام 
الوح سوم ل 


وان شئت قلت: الفرق بين المعرف بالفتح و المعرف بالكسر بالاجمال و التفصيل فلا دور و لذا عرفه فى مجمع البحرين باللعب 
بالآلات المعده له و التزم بعدم الحرمه تكليفا صاحب الجواهر على ما نقل عنه و لتوضيح المدعى نقول لو كان صدق العنوان 
مختصا بهذا اللعب الخاص فباى نحو يمكن تعريفه و بكلمه اخرى انا لم نحرز صحه اطلاءق العنوان على غير الواجد لهذه 
الخصوصيه و مع الشكك فى الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق فالنتيجه ان اثبات حرمه اللعب بالآلات التى لا تكون معده للقمار 
مع الرهن محل الاشكال. 


و يرد عليه انه على هذا يلزم أن يكون اللعب حراما اذا كان فيه مغالبه و هل يمكن الالتزام به؟ و صفوه القول انه لو شكك فى 
الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل كما هو المقرر بل لنا احراز عدم الموضوع بالاصل لأنا قلنا مرارا لا نرى مانعا من جريان 
الاصل فى الشبهه المفهوميه و كلمات اهل اللغه عند التعارض تتساقط. 


الوجه الثالث: ما دل من النصوص على 


حرمه الرهان فى غير الموارد المنصوصه لاحظ ما رواه ابن سيابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بشهاده 
الذى يلعب بالحمام و لا بأس بشهاده المراهن عليه» فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قد اجرى الخيل و سابق و كان يقول: ان 
الملائكه تحضر الرهان فى الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلكك فهو قمار حرام .)١١‏ 


و لااحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: ان الملائكه لتنفر عند الرهان» و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و 


الكوي: وال كك :و النضي يدو قن قانع وسو الع الله فتك اللععلية و لها نفانة د ف يقار ا شرق لخن د 
وبر دسو و فق سق 2 بن ريد واجرى 95 


و لاحظ ما رواه زيد النرسى فى أصله: عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «اياكم و مجالسه اللعان» فان الملائكه 
لتنفر عند اللعان» و كذلكك تنفر عند الرهان, و اياكم و الرهان الا رهان الخف و الحافر و الريشء فانه تحضره الملائكه» الخبر 
«*. و هذه الروايات كلها ضعيفه سنداء اما الاولى فباين سيابه و أما الثانيه فبالارسال و اما الثالثه فبالنرسى. 


(1) الوساتل الناتة امن كتات الس الزمايه السدت :م 
(8) الوشائل الات مع كاب الشبقد الرمايه الشنيت:م 
09 محدوكة الوسائل:الباك لابه كناب السيق ى الوكائية الجدرت ٠١١‏ 


الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شى ء قال: و النعل ما يخرج بين 
المتراهنين من الدراهم "١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بياسر. 


الوجه الخامس: ما رواه معمر .»)7١‏ بدعوى أن المستفاد من هذه الروايه ان 


كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر و حيث ان المفروض فى كلامنا من مصاديق القمار فيكون مشمولا للروايه و فيه ان كون 
المراهنه فى اللعب بغير آلات القمار من مصاديقه اول الاشكال كما مر. 


الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: لما انزل الله على رسوله صلى اللّه عليه و آله (إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَِسِرُ وَ 
0 م ولاك م لا ب س ١‏ 

الأتحات :و لاز ارعس ون قل النيطاق فالتكهو59[ :ذا وسول الهم المتسسر؟ ققال: كلما معو به حكن الكعاب :و الحو 
قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ 


قال: قداحهم التى يستقسمون بها «". و هذه الروايه ضعيفه بعمرو بن شمر. 


الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشترى له بيضا فاخذ الغلام بيضه أو بيضتين 
فقامر بها فلما أتى به أكله. فقال له مولى له ان فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه «©"». بتقريب ان المستفاد من الروايه ان 


اللعب بغير الالات المعده مع الرهن مصداق للقمار و فيه ان السند ضعيف بعبد الحميد بن سعيد. 


9 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١5 الوسائل الباب‎ )١( 
١00 لاحظ ص:‎ )0( 

(9) الوسائل الباب ه0” من ابواب ما يكتسب به الحديث: ؟ 
(6) تفن المصضدر الحديت؟ ١‏ 


الفرع الخامس: انه لو التزمنا بحليه اللعب بالآلات غير المعده مع الرهن تكليفا فهل يحل الرهن أم لا؟ ربما يقال بأن المستفاد من 
قوله (الا أن تكون تجاره عن تراض) ان اكل المال و تملكه جائز اذا كان مصداقا للتجاره فعلى تقدير عدم صدق القمار عليه 
يكون من مصاديق التجاره فيحل اكل المال به 


و لكن هل يمكن الالتزام به و هل يمكن للفقيه أن يفتى بجوازه؟ 


ربما يقال انه يدل على حرمه المغالبه و المراهنه وضعا مضافا الى أنه يمكن ان تكون التجاره عباره عن البيع و لا تصدق على 
كل عقد فلا اطلاق فى الايه يشمل المقام ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام 
فى رجل أكل و أصحاب له شاه فقال: ان أكلتموها فهى لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذاء فقضى فيه: ان ذلكك باطل لا 
شىء فى المؤاكله من الطعام ما قل منه أو كثر, و منع عن أمه فيه «لا عن الغرامه ظ؛ .١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من الروايه جواز المراهنه تكليفا اذا لم تكن بالآلات المعده و حرمتها وضعا حيث حكم عليه السلام بعدم 
الغرامه. 

و فيه ان هذا ينحل الى امرين احدهما الا باحه المشروطه اى اباحه الاكل على تقديرا كل الشاه بتمامها ثانيهما التغريم و جعل 
عوض خاص على تقدير عدم اكلها كذلك و الامام عليه السلام حكم بالبطلان على النحو الخاص و لم ينف الغرامه الواقعيه 
فليس فى المواكله مراهنه و مغالبه وان شثت قلت مرجع المواكله المذكوره الى ايقاع من طرف المالكك ينحل الى اباحه 


مشروطه و تغريم بغرامه معينه على تقدير خاص. 


6 الوسافل اباب امي العدالةالسديت: ١١‏ 
[مسأله ١؟:‏ عمل السحر حرام] 


(مسأله :0٠١‏ عمل السحر حرام .)١(‏ 


ولكن الانصاف انه يصدق على المؤاكله المذكوره و امثالها عنوان المغالبه و المراهنه كما انه يظهر من الروايه فسادها وضعا و 


هذه الروايه رويت بطريقين اذ الشيخ قدس سره روى الحديث باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى 


عن يوسف ابن عقيل فعلى تقدير الخدشه فى الطريق الذى ذكره صاحب الكافى قدس سره بواسطه محمد بن عيسى لا يكون 
اشكال فى طريق الشيخ فلاحظ. 


لا ا ا 7 ل 
ويمكن ان يقال ان مقتضى فساد المعامله و اكل المال بغير التجاره المستفاد من قوله تعالى (لا تأكلوا أملالكم بَيَكم باللاطِل إِنَا 
كر لاو ا بطلان المراهنه و المغالبه بالعوض اذ لا يصدق على المراهنه عنوان التجاره فيكون محكوما بالفساد 
بمقتضى الايه الشريفه فتأمل. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد: «لا خلاف فى حرمه السحر فى الجمله بل هى من ضروريات الدين و مما قام عليه اجماع المسلمين .)١١‏ و 
تدل على حرمته جمله كثيره من الروايات: لاحظ ما رواه أبو خالد الكابلى قال: سمعت زين العايدين عليه السلام يقول: الذنوب 
التى تغير النعم البغى على الناس «الى أن قال:» و الذنوب التى تظلم الهواء السحر و الكهانه و الايمان بالنجوم, و التكذيب بالقدر 
وعقوق الوالدين الحديث .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن الحسين الرضى الموسوى فى (نهج البلاغه) قال: 


قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه لما عزم على المسير الى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين ان سرت فى هذا الوقت 
خشيت أن لا تظفر بمرادكك من 


(1) الوسائل الباب ١6‏ من أبواب آداب السفر الى الحج و غيره الحديث: 8 


طريق علم النجوم فقال عليه السلام: أ تزعم أنكك تهدى الى الساعه التى من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعه التى من 
سار فيها حاق به الضرء فمن صدقكك بهذا فقد كذب القرآنء و استغنى عن الاستعانه باللّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه و 


فى قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه؛ لأنكك بزعمكك أنت هديته الى الساعه التى نال فيها النفع و أمن الضر. ثم 
أقبل عليه السلام على الناس فقال: أيها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى بر أو بحرء فانها تدعو الى الكهانه و 
الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر و الكافر فى النار؛ سيروا على اسم الله .1١‏ 


و لاحظ ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
المنجم ملعون, و الكاهن ملعونء و الساحر ملعون و المغنيه ملعونه و من آواها ملعون و آكل كسبها ملعون .)"١‏ 
ولاحظ مرسل الصدوق قال عليه السلام: المنجم كالكاهنء و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار 79). 


و لاحظ الباب 780 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل و لاحظ الباب 77 من هذه الابواب من كتاب مستدركك الوسائل و لاحظ 
أيضا الباب ١‏ من ابواب بقيه الحدود و التعزيرات من المستدركك. 


بل يدل على كونه من الكبائر ما رواه عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال: 


/ من ابواب آداب السفر الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
٠ (؟) الوسائل الباب ”7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
/ الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )"( 
787 مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص:‎ 


و كذا تعليمه و تعلمه .)١(‏ 


ابن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبى عبد الله عليه السلام فلما سلم و جلس تلا هذه الايه «الَذِينَ يَجتَبُونَ 
تئر الْإِنْم وَ الْماحِشٌ» ثم أمسكك فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما أسكتكك؟ قال: أحب أن أعرف 


الكبائر من كتاب الله عز و جلء فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراكك مارك اا رو ١‏ صا سر اروم 
الْعنهه الى أن قالنه .و النجدة أذ اللش هر ومجل يفول :27 قد علقوا لقن هذاه .له قن الاسرونية خلاق» الحديية 111 


و لاحظ ما رواه زيد بن على عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول صلى الله عليه و آله عن الساحرء فقال: اذا جاء 
رجلان عدلان فيشهد ان عليه فقد حل دمه .)١(‏ 


(1) :سك أن سقدل على المدعى 'يجدله من التضوصن متها ما زواه استحاق "ابن عمار عى جعفر عن أبيه أناغليا كان يقول: من 
تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الا أن يتوب الحديث «”. و هذه الروايه ضعيفه بغياث ابن كلوب و 
بالخشاب فانهما لم يوثقا مضافا الى أن المستفاد من الحديث حرمه التعلم فقط. 


و منها ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر 
عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب «6"). و هذه الروايه ضعيفه بأبى البخترى مضافا الى أن المستفاد منها 


” الوسائل الباب 88 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه الحديث:‎ )١( 
7 (؟) الوسائل الباب ١ه من أبواب الشهادات الحديث:‎ 

(") الوسائل الباب ” من أبواب بقيه الحدود الحديث: ” 

(ع) الوسائل الباب 780 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ٠‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 787 


و التكسب به )١(‏ و المراد منه ما يوجب الوقوع فى الوهم بالغلبه على 


و منها ما روى عن العسكرى عن آبائه 


عليهم السلام فى حديث قال فى قوله عز و جل: «وَ ما أَنْزِلَ عَلَى الْملَكين لال هَارُوتَ وَلمَارُوتَ؛ قال: كان بعد نوح عليه السلام 
فو كدرت: السبدرة ليون فهك اللتعرعو نما نلك الزم تين ذلك الوينات: بد كرها استحز يه تحرو كزنها تبط به 
سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبى عن الملكين و أداه الى عباد اللّهِ بأمر الله عز و جلء و أمرهم أن يقفوا به على السحر و أن 
يبطلوه» و نهاهم أن يسحروا به الناس و هذا كما يدل على السم ما هو و على ما يدفع به غائله السم «الى أن قال:» و ما يعلمان من 
أحد ذلكك السحر و ابطاله حتى يقولا للمتعلم انما نحن فتنه و امتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا و يبطلوا به كيد 
السحره و لا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار به و دعاء الناس الى أن يعتقدوا أنكك به تحيى و تميت و 
تفعل ما لا يقدر عليه الا الله عز و جلء فان ذلكك كفر «الى أن قال: و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأنهم اذا تعلموا ذلكك 


ان تم اجماع تعبدى كاشف. 


)١(‏ اذ بعد فرض كونه حراما لا يمكن اخذ الأجره عليه لأنه لا ماليه له عند الشارع و لا يكون قابلا لأن يقابل بالمال و ربما يقال 


بأن 


الحرمه التكليفيه تنافى وجوب الوفاء بالعقد و قد تعرضنا فى بعض المباحث انه يمكن أن يقال بأن الحرمه التكليفيه 


© الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١1( 
78 مبانى منهاج الصالحين» ج / ص:‎ 


البصر أو السمع أو غيرهما .)١(‏ 


لا تنافى الصحه وضعا و أيضا ذكرنا ان وجوب الوفاء بالعقد ليبس حكما تكليفيا بل ارشاد الى اللزوم. 


ال ل ل ار لا نكن 


جاح جح قرم نر عه وعيم كر ير من القران العطنم فى صوره 

له اا إن دا لاون بين أن برام ين أده م بيخرهما وَيَذْها بطريقيكم المنلا]- - فَأجمِعُوا كَيدَكُم ثم انيُوا صَفَا 
1 1 

راع ابرع لوقل -قانُوا!! موسها إن أن تَْقَى وَ إِما أ كوت أَولَ من ألقلا - قالَ بَلْ أَلقُوا تإذا لهم وَ عِصِيْهُْ بُكيِلُ 


0 98 
لَه مِنْ سخ رهم أَيا : نمل - توس فى فيه جيقة موسلا - كنا تحث َك نك لأ لاو أن اف يكت ل 
32 لا 5 لا مانن 5 0 7-2 سسروور و م > ده 
لما كوا كن لاجر ول بل التماحز حَيتُ أت 1 مدا انوا آمنا َب ارون و موسلا - قال آمتم له كِبلَ أن 
هَ د و لا 


لل 2 000 
دن كم له كيرح الى علمكم الشخر فط أيدبكع و أجلم بن خاب و ذأ بتكم فى ج ذوع اللخل و قعلمن ألا 


أَشَدُ ع وََ وَأبْقلل» .)1١‏ 


فان المستفاد من الآيات الشريفه ان السحر كيد و خدعه و لا واقع 


له و لذا قالوا ان هذان لساحران اى ليس فيهما حقيقه و واقعيه و يؤيده قوله تعالى بعد. فأجمعوا كيدكم اى أجمعوا خدعكم و 
1 


اصرح منه فى الدلاله قوله تعالى: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى و يؤكده قوله تعالى: إلا صَنَعُوا كيِدٌ لطاجر. 
)١(‏ مستدركة الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكسب يه الحدايث: ١‏ 
)١(‏ طه الآيات: #م- ١لا‏ 


و فى كون تسخير الجن أو الملائكه أو الانسان من السحر اشكال )١(‏ و الاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون 


غيره (؟). 
[مسأله :"١‏ القيافه حرام] 


( مسأله :)5١‏ القيافه حرام. و هى: الحاق الناس بعضهم ببعض استنادا الى علامات خاصه على خلاف الموازين الشرعيه فى 
الالحاق (2). 


قال الراغب فى المفردات: الكيد ضرب من الاحتيال فالمستفاد من الكتاب و كلمات اهل اللغه و كلام جمله من الفقهاء ان 
السحر صرف الشى ء عن وجهه و بعباره أخرى المستفاد منها ان السحر امر لا واقع له. 


هكذاء قلت: لا تنافى بين الامرين فانه يمكن أن يكون السحر مجرد خدعه و تخييل و لكن ذلك الامر الخيالى الوهمى يؤثر فى 
البدن أو النفس فلا تغفل. 


)١(‏ بل لا ربط بين الامرين فان التسخير امر واقعى نعم ربما يكون مقدمه السحر و الا فنفس التسخير لا يكون مصداقا للسحر و 
مع الشكك لا يشمله حكمه لعدم جواز التمسكك بالدليل مع الشبهه فى المصداق بل مقتضى استصحاب الحاله السابقه عدم دخوله 


تحت عنوانه على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. 


00 


الققسيه تطرمل المطهر ل تروضية فاق مهفي ذا كان مويه لأبقاء بكر :قري كوف كذ توكتراما عاق اسك ال قن يسترييقة و امنا 


(9) ينبغى أن يبحث فى مواضع: 


الموضع الاسول: هل يجوز الحاق بعض الناس بالبعض على خلاف الموازين الشرعيه. الحق أن يقال ان القائف اذا حصل له العلم 


الموضع الثانى: هل يجوز ترتيب الاثر على قوله لغيره؟ الذى يختلج بالبال أن يقال ان علم القيافه اذا كانت من العلوم المتداوله و 
لها اساس كبقيه الصناعات و العلوم فمقتضى كون وظيفه العامى و الجاهل الرجوع الى اهل الخبره جواز رجوعه اليه كبقيه 
الموارد» فان قول اهل الخبره حجه فى الموضوعات و اما اذا لم يكن كذلكك فلا يجوز الاسناد الى قوله و ترتيب الاثر عليه للمنع 
عن العمل بغير علم و لزوم مراعاه الامارات الشرعيه كقاعده الفراش و امثالها. نعم إذا حصل من قول القائف العلم بما أخبر به 
يجوز العمل على طبق العلم لكونه حجه ذاتا كما هو ظاهر و يلحق بالعلم الاطمئنان. 


الموضع الثالث: البحث فى المستفاد من النص الخاص الوارد فى المقام و النص الوارد فى المقام روايتان. 


الاولى: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه و آله 
قال: قلت: فالقيافه «فالقافه خ ل» قال: ما أحب أن تأتيهم, و قيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافه فضله من 
النبوه ذهيت 


فى النادن حي كه السن :صلق اللدعلة آله 409و هذه الرواية فسحفهالتطاتي: 


7 الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


ون العاققفة ما وروا ذ كوم ددحا "قال يسنت هل جو مده بولك الكبيع انق التسي تن على اد الي اففال:وراللة لق ليد 
الله أبا الحسن الرضا عليه السلام» فقال له الحسن: اى و الله جعلت فداكك لقد بغى عليه اخوته. فقال له على بن جعفر: اى و الله 
و نحن عمومته بغينا عليه» فقال له الحسن: جعلت فداكك كيف صنعتم فانى لم أحضركم؟ قال: قال له اخوته و نحن أيضا: ما كان 
فينا امام قط حائل اللون فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابنى قالوا: فان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد قضى بالقافه 
فبيننا و بينكك القافه» قال: ابعثوا أنتم اليهم فاما أنا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم و لتكونوا فى بيوتكم, فلما جاؤوا أقعدونا فى 
البستان و اصطف عمومته و اخوته و أخواته و أخذوا الرضا عليه السلام و ألبسوه جبه صوف و قلنسوه منها و وضعوا على عنقه 
مسحاه و قالوا له: ادخل البستان كأنكك تعمل فيه» ثم جاؤوا بأبى جعفر عليه السلام فقالوا: الحقوا هذا الغلام بأبيه» فقالوا: 


ليس له هاهنا أب و لكن هذا عم أبيه و هذا عم أبيه و هذا عمه و هذه عمته و ان يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان» فان 
قدميه و قدميه واحده فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه. قال على بن جعفر: فقمت فمصصت ريق أبى جعفر عليه 


أشهد أنكك امامى عند الله فبكى الرضا عليه السلام ثم قال: 


ياعم ألم تسمع أبى و هو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: بأبى ابن خيره الاماء ابن النوبيه الطيبه الفم؛ المنتجبه 
الرحمء و يلهم لعن الله الأعيبس و ذريته صاحب الفتنه و يقتلهم سنين و شهورا و اياماء يسومهم خسفا و يسقيهم كأسا مصبره و 
هو الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده. صاحب الغيبه يقال مات أو هلكك, أى واد سلكك؟ أ فيكون هذا ا عم إلا منى» فقلت: 


صدقت جعلت فداكك .)١«‏ وهذه الروايه 


١5 باب الاشاره و النص على أبى جعفر الثانى عليه السلام ص 777 الحديث:‎ ١ اصول الكافى ج‎ )١( 
[مسأله ؟7: الشعبذه و هى: إراءه غير الواقع واقعا بسبب الحركه السربعه الخارجه عن العاده حرام]‎ 


( مسأله ؟5): الشعبذه و هى: اراءه غير الواقع واقعا بسبب الحركه السريعه الخارجه عن العاده حرام؛ اذا ترتب عليها عنوان محرم 


كالإضرار بمؤمن و نحوه .)١(‏ 
[مسأله 77: الكهانه حرام] 


(مسأله 77): الكهانه حرام. و هى الاخبار عن المغيبات بزعم انه يخيره بها بعض الجان أما اذا كان اعتمادا على بعض الامارات 
الخفيه فالظاهر انه لا بأس به اذا اعتقد صحته أو اطمأن به (؟). 


ضعيفه بزكريا فلا بد من العمل على طبق القواعد الاوليه و اللّه العالم. 


(1) الحق ان يقال ان الشعبذه إن كان قسم من اقسام السحر و تكون مثله كما يظهر من كلمات اصحاب اللغه يترتب عليها حكمه 
بلا-فرق وان كانت غيره كما يظهر من كلام سيدنا الاستاد بأن تكون امرا واقعيا غايه الأمر يتحقق ذلك الامر الواقعى بالسرعه 
بحيث يوجب تعجب الناظر لا تكون حراما و لا تترتب عليها احكامه و مع الشكك يكون موردا للأصل و مقتضاه الجواز. نعم لا 
اشكال فى حرمه الاضرار بالغير كما انه لا اشكال فى تحقق الحرام اذا انطبق عليها عنوان من المحرمات الشرعيه. 


(؟) تعرض الماتن اولا لحكم الكهانه و ثانيا لبيان موضوعها و المناسبه تقتضى العكس فنقول يقع الكلام تاره فى بيان الكهانه و 
اخرى فى بيان حكمها شرعا. 


اما المقام الاول فقال الراغب فى مفرداته: الكاهن هو الذى يخبر بالاخبار الماضيه الخفيه بضرب من الظن و العراف الذى يخبر 


بالاخبار المستقبله على نحو ذلك الى آخر كلامه و عن تاج العروس كهن له قضى بالغيب و فى التوشيع الكهانه بالفتح و يجوز 
بالكسر ادعاء علم الغيب» و عن مجمع البحرين «الكهانه كانت فى العرب قبل البعث فلما بعث النبى صلى الله عليه و آله حرست 
السماء بطلت 


مبانى 


الكهانه و عمل الكهانه قريب من السحر أو أخص منه. 


وأماالمقام الثانى فتاره يبحث عن حكمها بحسب القواعد الا-وليه و أخرى بحسب النصوص الوارده فى المقام. أما حكمها 
بحسب القاعده الاوليه فان كان اخباره عن شىء مستندا الى القطع أو الاطمئنان فيجوز و الا فلا يجوز لحرمه الاخبار عن شىء 
مع عدم قيام حجه. و أما بحسب النصوص فقد وردت فى المقام روايات» فمن تلكك الروايات ما رواه الحسين بن زيد عن 
الصادق عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن اتيان العرافء و قال: من 
أثاة و ضدقه فقد يرع عما أنزل الله عزاو جل عل مد هل اللمعليه و 1له11هودهذة الرواية مجسقه كسب : 


ومنها مارواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام .)7١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها ما رواه الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان عندنا بالجزيره رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشى ء يسرق أو 
شبه ذلكك فنسأله» فقال: قال رسول الله صلى الله و آله و سلم: من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل الله من كتاب «. و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام اذ لا يستفاد منها حكم الكهانه بل فى مقام بيان تصديق هؤلاء 
الاشخاص بلا حجه. 


و منها ما رواه أبو سعيد هاشم عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: أربعه 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
8 لاحظ ص:‎ )50( 


(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب 


به الحديث: * 


لا يدخلون الجنه: الكاهنء و المنافق» و مد من الخمرء و القتات و هو النمام 2١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى سعيد. 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمرء و مهر البغى» و الرشوه 
فى الحكم, و أجر الكاهن 07١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. و لها سند آخر لكن فى دلاله الروايه على المدعى اشكال فان المستفاد من الحديث 


و منها خبر الاحتجاج فى ضمن سؤالات الوتويق الى مأل أناعيد الله الصادق عليه السلام عن مسائل كثيره» و كان اول سؤاله 
أنه قال: كيف يعبد الله الخلق و لم يروه؟ قال: رأته القلوب لنور الايمان الى أن قال الزنديق: فمن أين اصل الكهانه و من أين 
يخبر الناس بما يحدث؟ قال: ان الكهانه كانت فى الجاهليه فى كل حين فتره من الرسلء كان الكاهن بمنزله الحاكم يحتكمون 
اليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم؛ فيخبرهم عن اشياء تحدث, و ذلكك من وجوه شتىء فراسه العين» و ذكاء القلب و وسوسه 
النفس و فتنه الروح» مع قذف فى قلبه؛ لان ما يحدث فى الأعرض من الحوادث الظاهره فذلك يعلم الشيطان و يؤديه الى 
الكاهن, و يخبره بما يحدث فى المنازل و الاطراف. و أما أخبار السماء فان الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع اذ ذاكك, 
و هى لا تحجبء ولا ترجم بالنجوم, و انما منعت من استراق السمع لثلا يقع فى الأرض سبب تشاكل الوحى من خبر السماء 
فيلبس على 


أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجه. و نفى الشبهه, و كان الشيطان 


(1) الوسائل الباب 188 من العشر + الحديث: ١١‏ 

(؟) الوسائل الباب 0 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج لاه ص: 717١‏ 

[مسأله ": النجحش حرام] 


(مسأله 75): النجش حرام )١(‏ و هو: أن يزيد الرجل فى ثمن 


يسترق الكلمه الواحده من خبر السماء بما يحدث من الله فى خلقه فيختطفهاء ثم يهبط بها الى الأرضء فيقذفها الى الكاهنء فاذا 
قد زاد كلمات من عنده؛ فيخلط الحق بالباطل» فما اصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما اداه اليه الشيطان كما سمعه. و 
ما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانه و اليوم انما تؤدى الشياطين الى 
كهانها أخبار الناس بما يتحدثون به و ما يحدثونه و الشياطين تؤدى الى الشياطين ما يحدث فى البعد من الحوادث» من سارق 


سرق و من قاتل قتل» و من غائب غابء و هم بمنزله الناس أيضا صدوق و كذوب الحديث .)١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بالارسال و منها جمله من الروايات الوارده فى المستدركك (الطبعه القديمه) ج كص 87# 570 الباب برذ 
من أبواب ما يكتسب به و كلها ضعيفه و حيث ان الروايات ضعيفه لا بد من العمل على طبق القواعد الاوليه و الله العالم بحقائق 
الاشياء. 


)١1(‏ ادعى عدم الخلاف بين الخاصه و العامه على حرمته و تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما رواه عبد الله بن سنان عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: الواشمه و المتوشمه و الناجش و المنجوش ملعونون 
على لسان 


محمد صلى الله عليه و آله و سلم ؟). و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن سنان. 


و منها ما رواه القاسم بن السلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: لا تناجشوا و لا تدابروا: معناه أن يزيد 
الرجل فى ثمن السلعه و هو 


١88 الاحتجاج الطبع الحجرى المطبوع فى المطبعه المرتضويه فى النجف الاشرف ص‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 694 من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 7177 

السلعه» و هو لا يريد شراءهاء بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته )١(‏ سواء أ كان ذلك عن مواطه مع البائع أم لا (7). 
[مسأله 10: التنجيم حرام] 


(مسأله 10): التنجيم حرام. و هو: الاخبار عن الحوادثء مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها استنادا الى الحركه الفلكيه 
والطوارئ الطارئه على الكواكبء. من الاتصال بينهاء أو 


لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته» و الناجبش خائن. و التدابر الهجران .)١١‏ 
و هذه الروايه ضعيفه بالقاسم بن سلام و بغيره. 


و منها ما ارسل عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال لا يبيع احدكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته الخبر و عنه صلى الله 
عليه و آله. أنه نهى عن النجش .2"2١‏ 


ولا اعتبار بالمرسلات فلا بد من تحقق حرمته من تعنونه بعنوان آخر من العناوين المحرمه كالغش و الكذب و الا يشكل الالتزام 


المحصل على فرض تحققه محتمل المدركك. 


و ربما يقال بأن النجش حرام للإضرار بالغير و فيه ان الغير قد فرض اقدامه لأجل النجش و تضرره 


انما يكون ناشيا عن اقدامه على المعامله الضرريه و ان كان الموجب للأقدام النجش فلاحظ. 
)١(‏ وهوا لمستفاد من كلمات اللغويين. 


() فان مقتضى كلمات أهل اللغه تحققه بكلا القسمين فلاحظ. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 

(؟) مستدرك الوسائل الباب 8" من أبواب آداب التجاره الحديث: * 
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الانفصالء أو الاقتران» أو نحو ذلكك,. باعتقاد تأثيرها فى الحادثء على وجه ينافى الاعتقاد بالدين .)١(‏ 
[مسأله 2؟: الغش حرام] 

(مسأله 78): الغش حرام (1). قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 


«من غش أخاه المسلم نزع الله بركه رزقه» و سد عليه معيشته و وكله الى نفسه» و يكون الغش باخفاء الادنى فى الاعلى» كمزج 
الجيد بالردى ء و باخفاء غير المراد بالمراد» كمزج الماء باللبن و باظهار الصفه الجيده مع أنها مفقوده واقعاء مثل رش الماء على 
بعض الخضروات ليتوهم أنها جديده. و باظهار الشى ء على خلاف جنسه. مثل طلى الحديد بماء الفضه أو الذهب ليتوهم أنه 
فضه أو ذهب و قد يكون بتركك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه» كما اذا احرز البائع اعتماد المشترى عليه فى عدم اعلامه 
بالعيب فاعتقد انه صحيح و لم ينظر فى المبيع ليظهر له عيبه» فان عدم اعلام البائع بالعيب- مع 


)١(‏ حرمه التنجيم بالمعنى المذكور فى المتن من الواضحات بل لا يبعد ان يوجب الاعتقاد المذكور الكفر فضلا عن الفسق و 
حيث ان الماتن لم يتعرض لهذا الفرع مفصلا نكتفى بهذا المقدار و اللّه العالم بحقائق الأمور. 


(1) ادعى على حرمته فى الجمله عدم الخلاف بين الخاصه و العامه و تدل على حرمته جمله من النصوص منها ما أورده الماتن 
فى الفرع المذكور١١)‏ و فى المعتبر منها كفايه لإثبات المدعى. 


() الوساكل البان 


عن اوات قا تكسن« الحدية» ١و‏ غرودي الأحاديك الوارده فى الاب المذكون 
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اعتماد المشترى عليه- غش للمشترى .)١(‏ 

[مسأله 11: الغش و إن حرم لا يفسد المعامله به] 


(مسأله 77): الغش و ان حرم لا يفسد المعامله به» لكن يثبت الخيار للمغشوش (2) الا فى بيع المطلى بماء الذهب أو الفضه. فانه 
يبطل فيه البيع» و يحرم الثمن على البائع» و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس (©). 


)١(‏ الغش من مفاهيم العرفيه و يرادفه فى لغه الفرس كلمه (كول زدن) و يتوقف تحققه على علم الغاش و جهل المغشوش و 
مقتضى اطلاق دليل الحرمه عدم الفرق بين مصاديقه و أسبابه فى تحقق الحرمه. نعم فيما لا يصدق هذا العنوان لا يكون حراما و 
ان كان المبيع مركبا من الجيد و الردى ء و يدل على جوازه ما رواه محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سثل عن 
الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض؟ قال: اذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى ء .)١١‏ 


(*) لتخلف الصوره النوعيه فان الثمن يقع فى مقابل الصوره النوعيه العرفيه و مع تخلفها تكون المعامله فاسده و لتوضيح المقام 
نقول تاره يكون التخلف فى الوصف كالكتابه فان تخلفها لا يوجب الفساد لان البيع وقع على العبد و اشترط فى ضمن العقد 
كونه كاتبا فلا مقتضى للفساد عند التخلف بل الثابت خيار تخلف الوصف و اما لو تخلفت الصوره النوعيه يكون العقد باطلا من 
اصله لان ايقاع العقد معلق على الصوره النوعيه. 


)١(‏ الكافى ج 0 كتاب المعيشه باب الرجل يكون عنده ألوان من 


الطعام فيخلط بعضها ببعض ص 187 الحديث: ١‏ 
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[مسأله 74: لا تصح الإجاره على العبادات التى لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا] 

( مسأله 28): لا تصح الاجاره على العبادات التى لا تشرع الا أن يفعلها الاجير عن نفسه مجاناء واجبه كانت أو مستحبه؛ عينيه 
كانت أو كفائيه. فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليوميه أو نوافلهاء أو صوم شهر رمضان» أو حج الإسلام أوتفيحيل 


الا-موات» أو تكفينهم أو الصلاه عليهم» أو غير ذلكك من العبادات الواجبه أو المستحبه لم تصح الاجاره. اذا كان المقصود ان 


وان شئت قلت: اذا باع الفرس الخارجى يكون العقد واقعا على هذا العنوان لا على الجسم بشرط كونه فرسا بل معلق على كونه 


)١(‏ بعد فرض ان المقرر من قبل الشارع اتيان العمل مجانا لا يعقل وقوع الاجاره عليه صحيحا اذ على هذا المبنى يشترط فى 
صحه العمل الاتيان به مجانا فلا يمكن للأجير تسليم مورد الاجاره لعدم قدرته عليه و الا يلزم الجمع بين المتناقضين نعم العمده 
الاشكال فى تماميه الدليل على هذه الدعوى و الظاهر ان دليله منحصر فى الاجماع و التسالم و أما بقيه الوجوه فلا تكون صالحه 
للاستدلال بها وقد ذكر فى كلام القوم وجوه: 


منها: أنه أكل للمال بالباطل لعدم عود نفع الى المستأجر و فيه اولا ان الجار فى الايه الشريفه للسببيه لا المقابله و من الظاهر ان 
الاجاره من الاسباب الشرعيه الصحيحه و ثانيا يمكن أن يتصور عود نفع من عمل الأجير الى المستأجر فلاحظ. 


و منها انه مخالف للإخلاص و فيه اولا انه أخص من المدعى اذ لا يتم هذا الدليل الا بالنسبه الى العمل العبادى 


واما فى الواجب التوصلى او المستحب كذلكك لا يتم؛ و ثانيا لا منافاه بين الأمرين فان الاجير يأتى بالعمل تقربا الى الله بداعى 


أخذ 


الأجره مضافا الى ان استحقاق الاجير للأجره يتحقق بالاجاره فالعمل الخارجى ليس لأجل الاستحقاق بل لأجل امره تعالى بالوفاء 
بما عقد عليه وان شئت قلت: الداعى على الداعى لا يوجب انتفاء التقرب و الا يلزم بطلان عمل جميع المكلفين الا الأوحدى 
كمولى الموحدين عليه السلام لان عمل غير الأوحدى اما ناش من الخوف عن النار و العذاب و اما من الطمع فى الجنه و النعيم 
و اما ناش من كلا الأمرين فلا اشكال من هذه الجهه أيضا. 


و منها ان الوجوب يوجب كون العمل ملكا له تعالى فلا يجوز للعبد تمليكه بالاجاره؛ و فيه انه ما المراد من الملكيه فان المراد 
من الملكيه ان كان الملكيه الحقيقيه المقابله للاعتباريه فجميع الموجودات مملوكه له تعالى و لا تنافى الاجاره. 


وان كان المراد من الملكيه انه واجب ففيه انه عين المدعى و مصادره بالمطلوب و ان كان المراد من الملكيه الملكيه الاعتباريه 
ففساده واضح اذ لا دليل على كونه تعالى مالكا للعمل الواجب بالملكيه الاعتباريه مضافا الى ذلكك كله ان هذا الدليل يختص 
بالواجب و لا يجرى فى المستحب. 


و منها: ان الوجوب يوجب سلب قدره المكلف ولا بد فى متعلق الاجاره كونه مقدورا للأجير. و فيه انه لو كان العمل حراما لا 
تمكن اجارته لعدم امكان التسليم شرعا و اما الوجوب فلا يمنع عن صحه الاجاره و بعباره اخرى: هذه الدعوى بلا دليل اى لا 
دليل على كون الوجوب مانعا عن الصحه و الذى يشترط فى مورد 


الاجاره ان يكون الا-جير قادرا على التسليم و من الظاهر انه يمكنه مع الوجوب و لذا نرى انه لا مانع من وقوع الواجب موردا 
للشرط و الحال أن القدره شرط فى صحه الشرط مضافا الى أن هذا الدليل أيضا يختص بالواجب و لا يعم المستحب. 


و منها: ان الوجوب يوجب اسقاط ماليه الواجب و لذا يجوز اجباره على الاتيان به. و فيه اولاء انه لا دليل على اشتراط الماليه فى 


مورد الاجاره و غايه 


نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره فى عباده من صلاه أو غيرها اذا كان مما تشرع فيه النيابه جاز )١(‏ و كذا لو استأجره على 
الواجب- غير العبادى- كوصف الدواء للمريض أو العلا-ج له» أو نحو ذلكك فانه يصح (2) و كذا لو استأجره لفعل الواجبات 
التى يتوقف عليها النظام» كتعليم بعض علوم الزراعه و الصناعه و الطب (”2 و لو استأجره لتعليم الحلالل و الحرام فيما هو محل 
الابتلاء فالاحوط بل الاظهر البطلان و حرمه الاجره (5) و فى عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال, و الاظهر الجواز و 
الصحه (06). 


ما يترتب على عدم الماليه فى مورد الاجاره أن تكون المعامله سفهيه و لا دليل على بطلان العقد السفهى بل الدليل قائم على 
بطلان معامله السفيه. و ثانيا. انه فرق بين اجبار الاجير بالعمل من حيث كونه واجبا و بين اجباره من حيث كونه مورد الاجاره فان 
الاآول ناش من وجوب الامر بالمعروف و الثانى ناش من الحق الناشى عن تملكك عمله بالاجاره و كم فرق بين المقامين. و ثالثا 
ان هذا الدليل أيضا يختص بالواجب فلاحظ فالنتيجه انه لا دليل على المدعى 


الا الاجماع. 


)١(‏ اذ فرض جواز النيابه و لا تكون النيابه واجبه و لا تكون مقيده بالقيد المانع عن صحه الاجاره فلا مانع من صحتها كما هو 


ظاهر. 

(؟) لوجود المقتضى و عدم المانع و لعله نتكلم فى هذه المواضيع فى بحث الاجاره إن شاء الله بما ينفع للمقام فانتظر. 
(9) الكلام فيه هو الكلام. 

(©) للإجماع و التسالم عليه. 

(0) لعدم تماميه الاجماع فى المقام فيجوز. 
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[مسأله 9؟: يحرم النوح بالباطل» يعنى الكذب] 


(مسأله 79): يحرم النوح بالباطل» يعنى الكذب. و لا بأس بالنوح بالحق .)١(‏ 


)١(‏ قد وردت جمله من الروايات فى بيان حكم النياحه و حكم كسب النائحه: 


منها ما رواه عذافر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سثل عن كسب النائحه فقال: تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى 


.)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بعذافر. 


و منها ما رواه الزعفرانى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلكك النعمه بمزمار فقد كفرهاء و 


من اصيب بمصيبه فجاء عند تلكك المصيبه بنائحه فقد كفرها (7). و هذه الروايه ضعيفه بسلمه. 


يقول: انما تحتاج المرأه الى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغى لها أن تقول هجراء فاذا جاء الليل فلا تؤذى الملائكه بالنوح 070. و 
هذه الروايه مرسله و لا اعتبار بالمرسلات. 


و منها ما رواه سماعه قال: سألته عن كسب المغنيه و النائحه فكرهه (6»). 
و المستفاد من هذه الروايه أن كسب النائحه مكروه و الكراهه لا تدل على الفساد و لا على الحرمه. 


و منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن 


آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث المناهى أنه نهى عن الرنه عند المصيبه و نهى عن النياحه 


5 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١7 الوسائثل الباب‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: 0ه‎ )0( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


و الاستماع اليها و نهى عن تصفيق الوجه .)0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بشعيب. 


و منها ما رواه الحسين بن زيد بن على عن جعفر عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: 
أربعه لا تزال فى أمتى الى يوم القيامه الفخر بالاحسابء و الطعن فى الأنساب. و الاستسقاء بالنجوم, و النياحه. و ان النائحه اذا لم 


تتب قبل موتها تقوم يوم القيامه و عليها سربال من قطران و درع من حرب "١‏ و هذه الروايه ضعيفه يسليمان. 


و منها ما رواه على بن جعفر فى كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن النوح على الميت أ يصلح؟ قال: 
يكره 0 و هذه الروايه تدل على كراهه النياحه و الكراهه لا تدل على الحرمه. 


و منها ما رواه على بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: 
سألته عن النوح فكرهه «©». و هذه الروايه ضعيفه بعبد اللّه بن الحسن مضافا الى عدم دلالتها على الحرمه كما مر آنفا. 


و منها عده نصوص اخر لاحظ ما رواه فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: ثلاث من أعمال الجاهليه لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعه: الاستسقاء بالانواء» و الطعن فى الانسابء و النياحه 


على الموتى «ه). 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١؟ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
.7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١8 مستدرك الوسائل الباب‎ )0( 


و لاحظ ما روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام» أنه كتب الى رفاعه بن شداد قاضيه على الا-هواز: و اياكك و النوح على 
الموتى» ببلد يكون لكك به سلطان »)١١‏ 

ولأاتفظ مانووى ف ورك لمكيل اللمغلة وله لقال اضوتان: ملعرتانة مشفهما الله اعززال بعتن مي و مرت عبد 
نعمه) يعنى النوح و الغناء 7١‏ 


و لاحظ ما رواه جابر- فى حديث وفاه ابراهيم بن النبى صلى اللّه عليه و آله- أنه قال: فقال عبد الرحمن. أ تبكى يا رسول الله أ 
و لم تنه عن البكاء؟ قال: (لا و لكن نهيت عن النوح) الخبر «07. 


بالاتخظ ساترواه القطي ثرا وكلاف :قن ليت النات دو لع وتسوال ]ا للدمسق: للددغلته و نهدا رس ام أ تحوين جياه ماله أوقين 
نفسهاء و النائحه؛ و العاصيه لزوجهاء و العاق «9). وهذه الروايات كلها ضعيفه. 


و منها طائفه اخرى من الروايات. و من تلكك الروايات ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال لى أبى: يا 


جعفر أوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر سئين بمنى أيام منى «8). 


و منها ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيره فقالت أم سلمه للنبى صلى الله عليه و آله: ان آل 
المغيره قد أقاموا مناحه فأذهب اليهم, فأذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من 


حسنها كأنها جان» و كانت 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر الحديث: ؟‎ 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )9( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )6( 
١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ ١1/ الوسائل الباب‎ )0( 


اذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالهاء فندبت ابن عمها بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فقالت: 


أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيره 
حامى الحقيقه ماجد يسمو الى طلب الوتيره 
قد كان غيثا فى السنين و جعفرا غدقا و ميره 
فما عاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذلكك و لا قال شيئا .0١١‏ 


و منها ما رواه حنان بن سدير قال: كانت امرأه معنا فى الحى و لها جاريه نائحه فجاءت الى أبى فقالت: يا عم أنت تعلم أن 
معيشتى من الله ثم من هذه الجاريه» فأحب أن تسأل أبا عبد الله عن ذلكك فان كان حلالا و الا بعتها و أكلت من ثمنها حتى 
يأتى الله بالفرجء فقال لها أبى: و الله أنى لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن اسأله عن هذه المسأله» قال: فلما قدمنا عليه أخبرته 
أنا بذلكك, فقال أبو عبد الله عليه السلام: 


تشارط؟ فقلت: و الله ما أدرى تشارط أم لا. فقال: قل لها لا تشارط و تقبل ما اعطيت .)7١‏ 


و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحه التى تنوح على الميت 9”. 


و منها ما رواه الصدوق قال: قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحه اذا قالت صدقا «5). 


قممّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرق, قم - ايران» اول» 62 وق 


(1) تفس المصدر الحديث: ؟ 
(9) تفسن التصدر الحديت: * 
(5) نفس المصدر الحديث: ا 
(©) نفس المصدر الحديث: و 
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[مسأله :1١‏ يحرم هجاء المؤمن] 


(مسأله *: يحرم هجاء المؤمن )١(‏ و يجوز هجاء المخالف (2). 


و هذه الطائفه يدل على جواز النياحه بعضها و بعضها يدل على جواز كسبهاء و عليه يكون مقتضى الصناعه جوازها. غايه الامر 
يكون الاكتسات + التياهة مر ويا 


و لكن اذا تعنونت بعنوان محرم كالكذب يصير حراما وان شئت قلت النياحه من حيث هى جائزه بمقتضى الاصل الاولى و 


)١(‏ الهجاء كما يظهر من مجمع البحرين عباره عن ذكر معايب الغير و ذمه به و عن القاموس و المصباح و تاج العروس الهجاء 
ككساء الشتم بالشعر و تعداد المعايب فيه و عن الليث هو الوقيعه بالاشعار و عن الصحاح الهجاء خلاف المدح و المتحصل من 
كلمات أهل اللغه ان الهجاء عباره عن الوقيعه و الهتكك و الذم و عن بعض الاساطين الاستدلال على حرمته بالادله الأربعه و 
الظاهر ان حرمته مورد اتفاق الاصحاب و يمكن الاستدلال عليها بقوله تعالى اويل لكل هُمَرَه لَمَرّها 0١‏ 


فان الهمز و اللمز الوقيعه فى الغير و هتكه فتصدق على الهجاء. 


و تدل على حرمته جمله من النصوص و هى كثيره منها ما رواه حماد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله و سلم: قال الله عز و جل: من أهان لى وليا فقد أرصد لمحاربتى الحديث .037١‏ و لاحظ الباب 117 و 158 


من أبواب أحكام العشره من الوسائل. 


(؟) فان المخالف لا يكون مؤمنا ولا يكون من أولياء 


اللقآنل المي نوتف عدرل قال "كبا تدرفنا اوليله فى رمفين المرالشف: 


١ الهمزه/‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١68‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ”و غيره من الأحاديث الوارده فى الباب المذكور و الباب 157 و 
8 من تلكك الابواب 


و يدل على الجواز جمله كثيره من النصوص منها ما يدل على وجوب البراءه من أهل البدع و سبهم و تحذير الناس منهم. لاحظ 
ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: اذا رأيتم أهل الريب و 
البدع من بعدى فأظهروا البراءه منهم» و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعه» و باهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام 
١و‏ يحذرهم الناس» ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلكك الحسنات, و يرفع لكم به الدرجات فى الآخره .01١‏ 


و منها ما يدل على كفر المخالفين. لاحظ ما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام و 
على ابنه فى حجره و هو يقبله يمص لسانه و يضعه على عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبى أنت ما أطيب ريحك و أطهر خلقك. و 
أبين فضلك. الى أن قال: قلت: هو صاحب هذا الامر من بعدكك؟ 


قال: نعم من أطاعه رشد و من عصاه كفر .)5١‏ 


ولاحظ مارواه أبو حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته. من جحده مات يهوديا أو نصرانيا 
الحديث 79. 


و لاحظ ما رواه المفضل بن عمر أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله جعل 


عليا علما بينه و بين خلقه. ليس بينه و بينهم علم غيره» فمن تبعه كان مؤمناء من جحده كان كافراء و من شكك فيه كان مشركا 
69 


0 اليساتل النانب امن اواك الافر بالتعروك افد يك ] 
8 الرساكن الاب انين ابو تت اللبزمه الحلديده ؟ 
انين المفيدى الكدية ١١‏ 

(لاغين المسندر العو يس 
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و كذا الفاسق المبتدع لثلا يؤخذ ببدعته .)١(‏ 

[مسأله 1؟: يحرم الفحش من القول] 


(مسأله :)"١‏ يحرم الفحش من القولء و منه ما يستقبح التصريح به اذا كان فى الكلام مع الناس (7). 


مضافا الى ما ذكر انه لا اشكال فى أن التابعين لأعداء آل محمد عليهم السلام سيما المؤسسين للظلم عليهم و غصب حقوقهم و 
لا سيما الاول و الثانى لا حرمه لهم عند اللّه فيجوز هتكهم و ذمهم و الوقيعه فيهم فان المناسبه بين الحكم و الموضوع تقتضى أن 
يكونوا مهتوكين ولا تكون لهم مكانه عند الاجتماع. 


)١(‏ الذى ذكر فى كلام الماتن من الوجه يستفاد من بعض النصوص و قد أشرنا اليه فلاحظ. 


(1) يظهر من اللغه أن الفحش التكلم بالقبيح و اثبات حرمته بما هو مشكل فانه لا دليل على حرمه التكلم بما يكون قبيحا 
كالتصريح بما يستقبح ذكره نعم اذا صدق عليه عنوان محرم يحرم و لكنه خلاف الفرض فلاحظ. لكن تدل جمله من الروايات 
على كون الفحش مذموما. و قد عقد صاحب الوسائل بابا و سماه بباب تحريم الفحش و وجوب حنفظ اللسان .0١١‏ 


ولا يبعد أن مفهوم الفحش أعم من السبء فاذا صدق عنوان السب و اجتمع العنوانان يكون حراما بعنوانين على القول بكون 


و التنقيص و المحكم هو العرف و اما الفحش فهو اعم اذ الفحش يوجب وهن الفاحش و لا يلزم أن يكون هتكا لأحد فان ذكر 
ما يستقبح ذكره صريحا و علانيه من مصاديق الفحش و لا يكون سبا ما دام لا يكون الفاحش طاعنا فى شخص و فى مقام اهانته. 


١7‏ الوسائل الباب ١ل‏ من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج /؛ ص: 5/80 

غير الزوجه. اما معها فلا بأس به .)١(‏ 

[مسأله ؟؟: تحرم الرشوه على القضاء بالحق أو الباطل] 


(مسأله 7): تحرم الرشوه على القضاء بالحق او الباطل (5). 


و صفوه القول ان مجرد ذكر القبيح لا يكون سبا بلا اشكال و لا كلام. ان قلت: 
ان المستفاد من حديث ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه .0١1١‏ ان الفاحش من أشر الناس فكيف 
لا يكرن دلبل علن حرمه الفيحون.. 

قلت: لا يدل الحديث على كون الفاحش كذلك على الاطلاق بل الحديث دليلا على كون الفاحش الخاص كذلكك وهو الذى 
يكره مجالسته لفحشه و الخاص لا يكون دليلا- على العام مضافا الى أنه لا يبعد أن يقال ان اللسان لسان الكراهه بحسب الفهم 
العرفى أضف الى ذلكك أنه لا اشكال فى عدم حرمه التكلم بما يستقبح ذكره فى الجمله فلاحظ. 


)١(‏ لم يظهر وجه الاستثناء فان الفحش اذا كان حراما يكون كذلك مطلقا و الا فلا يكون حراما كذلكك و الله العالم. 


(1) لجمله من النصوص. لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شى ء غل من 


سحتء و السحت أنواع كثيره منها أجور الفواجرء و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينه» فاما الرشا فى الحكم فان 
ذلكك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى الله عليه و آله و سلم .7١‏ 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )( 


ولاحظ ما رواه سماعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام السحت أنواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارطء و أجر الزانيه و ثمن 


الخمر و أما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم .)1١‏ 
و لاحظ ما رواه يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا فى الحكم .7١‏ 


و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميته و ثمن الكلب و ثمن الخمرء و مهر البغى و 
الرشوه فى الحكم, و أجر الكاهن .7١‏ 

و لاحظ ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: أجرا لزانيه سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحتء و ثمن 
الخمر سحتء و أجر الكاهن سحت. و ثمن الميته سحت فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم «©". 

و لاحظ ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على من السحت 


ثمن الميته و ثمن الكلبء و ثمن الخمر و مهر الزانيه» و الرشوه فى الحكمء و اجر الكاهن «8). 


و لاحظ ما رواه الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه و عن 


حوائجه. 


وان أخذ هديه كان غلولاء وان أخذ الرشوه فهو مشركك «2). 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )0( 
نفس المصدر الحديث: 0ه‎ )9( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
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و أما الرشوه على استنقاذ الحق من الظالم فجائزه .)١(‏ 


و لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شى ء غل من الامام فهو سحتء و السحت أنواع كثيره 
منها ما أصيب من أعمال الولاه الظلمه و منها أجور القضاه و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر. و الربا بعد البينه» فأما 
الرشا يا عمار فى الاحكام فان ذلكك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله و سلم .3١١‏ 


و لاحظ ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان قال: روى عن النبى صلى الله عليه عليه و آله أن السحت هو الرشوه فى الحكم و هو 
المروى عن على .)2١‏ 


و لاحظ ما روى عن أبى عبد الله عليه السلام أن السحت أنواع كثيره؛ فأما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه «”. 


و مقتضى اطلاق هذه النصوص عام الفرق بين اخذها للحكم بالحق و بين اخذها للحكم بالباطل لكن تماميه الاطلاق تتوقف 
على عدم اختصاص مفهوم الرشوه بما يكون فى قبال ابطال حق و احقاق باطل و الحال انه يستفاد من جمله من كلمات اهل 
اللغه اختصاصها بما ذكر فلا تشمل ما يكون فى قبال احقاق الحق و عليه يشكل الجزم بالاطلاق اذ المفروض انه لا اطلاق فى 
المفهوم و على فرض الشكك فى المفهوم يكون مقتضى عدم عموميه مفهومها عدم الاطلاءق كما أن مقتضى اصاله البراءه 


تكليفا و مقتضى اطلاق صحه العقد صحتها وضعا. 


)000 لعدم دليل على المنع. 


١١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 
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وان حرم على الظالم أخذها .)١(‏ 

[مسأله "'؟: بحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره] 


(مسأله *7): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره (7). 


)١(‏ لعدم طيب نفس المالكك و اما لو فرض الطيب فائثبات الحرمه يحتاج الى الدليل. 


(1) قال فى الحدائق فى هذا المقام: «ظاهر المنتهى انه اجماع و لم أقف فى النصوص على ما يتعلق بهذا الباب» انتهى .)١١‏ و قد 
ذكر سيدنا الاستاد وجوها للاستدلال بها على المدعى مع ما فيها من الايراد. الوجه الاول: حكم العقل بوجوب قطع ماده الفساد. 


و أورد فى هذا الوجه بأن المدرك ان كان حسن العدل و قبح الظلم بدعوى ان قطع ماده الفساد حسن و حفظها ظلم و هتكك 
للشارع فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم فى جميع الموارد و الا فوجب على اللّه و على الانبياء و على الأوصياء دفع 
الظلم تكوينا مع انه تعالى هو الذى أقدر الانسان على فعل الخير و الشر و هداه السبيل اما شاكرا و اما كفورا. و ان كان المدركك 
وجوب الاطاعه و حرمه المعصيه لا مره تعالى بقلع ماده الفساد فلا دليل على وجوب قلع ماده الفساد على الاطلاق نعم قد قام 
الدليل بالنسبه الى بعض موارد الفساد كوجوب قلع الهياكل العباديه و كسر الاصنام. نعم اذا كان الفساد موجبا لوهن الحق و سد 
بابه و احياء الباطل وجب دفعه لأهميه حفظ الحق و هذا وجوب شرعى لا يرتبط بحكم العقل. 


لا 5 م . 
الوجه الثانى: قوله تعالى: (وَ مِنَ الناس مَنْ يشترى لَهْوَ الحَدِيتْ 


ليِضِلّ عَنْ سَبيل الله بير عِلْم وَيَتَحِذّها هُرُواً أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) «" بتقريب انه قيل 


)00( الحدائق ج 06 ص: ١٠١‏ 
(0) لقمان/ 8 


فى تفسير الايه انه يشترى كتابا فيه لهو الحديث فتشمل حفظ كتب الضلال. 


و أورد عليه اولاء ان حفظ كتب الضلال لا يرتبط بالاشتراء للاضلال غايه الأمر احتمال ترتب الضلال على الحفظ و حرمه الحفظ 
تحتاج الى الدليل و ثانيا: ان الايه تدل على حرمه الاشتراء على التفسير المذكور ولا تدل على حرمه الحفظ كما ان الزنا حرام و 
لكن حفظ ولد الزنا لا يحرم و كما أن التصوير حرام و اما اقتناء الصوره فليس حراما و ثالثا: انه قيل ان الايه وارده فى النضر بن 
الحارث بن كلده فانه كان يشترى كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم و اسفنديار و كان يلهى الناس و يمنعهم عن سماع 
القرآن و تدبر ما فيه. و رابعا: ان الا-شتراء عباره عن التعاطى و هو كنايه عن التحدث بالباطل لا ضلال الناس و لا اشكال فى 
حرمه الاضلال و فى المقام الكلام فى حفظ كتب الضلال. 


ك0 م لا 7 ام يي 5 
الوجه الثالث: قوله تعالى (فَاجْتَبُوا الرجْسٌ مِنّ الَْوتْانِ وَ لبوا قَوْلَ الزُور) .١«‏ و أورد فيه ان قول الزور قد فسر تاره بالكذب و 
اخرى بالغناء و لا ترتبط الايه بما نحن بصدده من حرمه حفظ كتب الضلال. ان قلت: ان الايه تدل على وجوب اعدام كتب 


لا دليل على اعدام الأقوال الكاذبه و الا يلزم اعدام كثير من كتب التواريخ المشتمله على الأخبار الكاذبه. 


الوجه الرابع: حديث تحف العقول .)2١‏ فان جمله من فقراتها تدل على المدعى. 


و أورد فيه بضعف سند الحديث. 


الوجه الخامس: ما رواه عبد الملكك بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


"١٠ الحج/‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 


فلو أمن ذلكك (1). أو كانت هناكك مصلحه أهم جاز (5) و كذا يحرم بيعها و نشرها و منها: الكتب الرائجه من التوراه و الانجيل 
و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها ("). 


انى قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجه. فاذا نظرت الى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيهاء و اذا رأيت طالع الخير 
ذهبت فى الحاجه؛ فقال لى تقضى؟ قلت: نعمء قال: احرق كتبكك .)١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه وجوب الاحراق فلا يجوز الحفظ. و أورد فيه: 
بأن التقسيم قاطع للشركه, فان المستفاد من الروايه جواز حفظها مع عدم الحكم و الكلام فى المقام فى مجرد الحفظ. 


الوجه السادس: الاجماع و أورد فيه اولا.: بعدم تحققه و ثانيا: بأنه على فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى 
المعصوم. اذا عرفت ما تقدم فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم بين الأصحاب مضافا الى أنه يمكن أن يستفاد المدعى من دليل 
وجوب اعدام هياكل العباده و كسر الاصنام بتقريب وحده الملا-ك بالاضافه الى أهميه الأسمر فان اهم الأمور الاعتقادات و 
الأحكام الشرعيه فكيف لا يجب الاحتياط فيها و ان المعروف عند الاصحاب وجوب الاحتياط فى النفوس و الأعراض و الأموال 
و الحال انه لا اشكال فى ان التحفظ على الأحكام الشرعيه أولى و أشد. هذا كله مع احتمال ترتب الفساد و اما مع عدم احتماله 
فلا وجه لحرمه الحفظ. 


)١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 


(1)0ذ يدخل فى باب 


التزاحم فلا بد من اعمال قواعد ذلكك الباب. 


(؟) الظاهر من كلامه انه ناظر الى الحرمه التكليفيه و من الظاهر ان الحرام 


١ من أبواب آداب السفر الحديث:‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
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[مسأله ؟1: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به و نحوه] 

(مسأله *”): يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به و نحوه. 

و أما التزيين به من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فالظاهر جوازه .)١(‏ 
[مسأله 4": بحرم الكذب] 


(مسأله 0"): يحرم الكذب (71) و هو: الاخبار بما ليس بواقع (”) و لا فرق فى الحرمه بين ما يكون فى مقام الجد و ما يكون فى 
مقام الهزل (©)» 


تسليم كتاب الضلال الى الغير و اما مجرد ايقاع البيع عليه فلا وجه لحرمته تكليفا نعم لا يبعد انه يكون حراما وضعا اذ مع وجوب 


)١(‏ تعرض الماتن لهذه المسأله فى مسأله ١‏ من مسائل شرائط لباس المصلى و قد شرحنا كلامه هناكك فراجع. 


() قال الشيخ: «الكذب حرام بضروره العقول و الأديان و تدل عليه الادله الأربعه) انتهى. و تدل على المدعى جمله كثيره من 
النصوص. لاحظ الباب 178 من أبواب أحكام العشره من كتاب وسائل الشيعه و لاحظ أيضا الباب ٠٠١‏ من هذه الابواب من 


بالقاب. و اقرار باللسان» و عمل بالاركان «الى أن قال:» و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس التى حرم اللععاتى يو الزناء الى أت 
قال: و الكذب. الحديث .)١١‏ 


الكذب على المشهور). 


(ع» لإطلاق النصوص الداله على حرمه الكذب. فان مقتضى اطلاق تلكك 


)١(‏ الوسائل الباب 58 من ابواب جهاد النفس الحديث: جم 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج لل ص: إل 


النصوص عدم الفرق و تؤيد المدعى جمله من النصوص لاحظ ما روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على بن الحسين 
عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزلء فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترء على 
الكبير أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقاء و ما يزال العبد يكذب 
حتى يكتبه اللّه كذابا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه الاصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يتركك الكذب هزله و جده 


.)19 


و لاحظ ما رواه الحارث الأعور عن على عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزلء ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا 
يفى له ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار» و ما يزال احدكم يكذب حتى يقال كذب و فجر وما يزال 
أحدكم يكذب حتى لا تبقى موضع ابره صدق فيسمى عند اللّه كذابا 9. 


و لاحط شاترؤاة أن دوهع القن متلق اللدعليةيق الناقور وضنيةالة قال يذ آنا دوهن ملكا بم له وها برخ التعيه بك 
الجنه. قلت: و انا لنؤاخذ بما تنتطق به ألسنتنا؟ فقال: و هل يكب الناس على مناخرهم فى النار الا حصائد ألسنتهم؟ انكك لا يزال 
سالما ما سكت فاذا تكلمت كتب لكك أو عليككء يا أبا ذر ان الرجل ليتكلم بالكلمه من رضوان الله عز و جل فيكتب له بها 
رضوانه يوم القيامه» و ان الرجل ليتكلم بالكلمه فى المجلس ليضحكهم 


بها فيهوى بها فى جهنم ما بين السماء و الأرضء يا ابا ذر ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القوم؛ ويل له 


١ من ابواب أحكام العشره الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(# تيون المعيةو السة وت 
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نعم اذا تكلم بصوره الخبر- هزلا- بلا قصد الحكايه و الاخبار فلا بأس به )١(‏ و مثله التوريه بأن يقصد من الكلام معنى له واقع, 


وان الو الله باز ءااويمه ليك سو فنا كه المت بزل عدر عن م كه كدنه إبداء فلك با رسوله الله فك الله عليز 
آله فما توبه الرجل الذى يكذب متعمدا؟ 


قال: الاستغفار و صلوات الخمس تغسل ذلكك .١١‏ و صفوه القول ان المستفاد من الادله حرمه الأخبار كاذبا بلا فرق بين انواعه و 
مصاد بقه. 


)١(‏ توضيح المقام, انا قد ذكرنا فى مباحث الألفاظ ان الهيئه فى الجمل الاخباريه وضعت لاإبراز ان المتكلم فى مقام الأخبار و 
فى مقام ابراز الحكايه بخلاف الهيئه فى الجمل الانشائيه؛ مثلا هيئه صيغه افعل وضعت لأن المتكلم فى مقام ابراز اعتبار اللابديه 
فى ذمه المكلفء و ما ذكر فى الأخبار و الانشاء جامع بين جميع الأقسام و اللفظ فى جميع الاقسام مستعمل فى معناه الحقيقى و 
انما الاختلاف فى الدواعى ففى الأخبار ربما يكون الداعى الحكايه و الاخبار عما فى الواقع و فى هذه الصوره اذا كانت الجمله 
مخالفه للواقع يلزم الكذب و الا فلا و لذا لو قال زيد: فلان كثير الرماد و داعيه من هذا الكلام الاخبار عن سخائه و فرض انه لا 
يكون عنده رماد بالكليه لا يكون المخبر كاذبا نعم اذا كان 


بخيلا يكون كلامه كذبا. 


() اذ التوريه ليست من مصاديق الكذب بل من مصاديق التكلم بما هو خلاف الظاهر و بعباره أخرى المورى يورى مقصده عن 
السامع فالتوريه ما يكون ظاهره مخالفا لمراد المتكلم ففرق بين الكذب و التوريه بحسب الموضوع.؛ فان الكذب يكون باعتبار 
مخالفه الحكايه للواقع فلا مخالفه فى ظاهر الكلام بل المخالفه فى 


(لاتس التصدر الجحديك* 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ا ص: 79 


عدم تطابق الحكايه مع الواقع و اما التوريه فهى مخالفه ظاهر الكلام مع مقصود المتكلم و على هذا لا يحتاج جواز التوريه الى 
دليل لأن المحرم هو الكذب و التوريه لا تكون كذبا بل صدقا و لذا قيل انه لا يجوز الكذب ولا يضطر اليه مع امكان التوريه. 


واكلتدلت عليه التصومن عل حزان الفزرنيه لاج ادرو انق ١‏ لخر البرزائر القالا و كات كين اللدرن يكين ون كن أن 
عبد الله عليه السلام فى الرجل يستأذن عليه فيقول للجاريه: قولى ليس هو هاهناء قال: لا بأس ليس بكذب .2١1١‏ 


0 لدي رع 1ر10 مسأله ا تعالى فى قصه ابراهيم عليه السلام لوا 
نت فَعلت لأنا بآنهلا اجيم كال بَلْ فعلة رمخ لأذا فَكلومع إن كانوا يَنُْطِقَونَ؛ فأضاف كسر الاصنام الى الصنم الأكبر و 
انما قال هذا على تأويل صحيح بأن قال ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم فاذا لم ينطقوا فاعلموا انهم (انه) ما فعلوا (فعله) تنبيها 
على أن (انه) من لا ينطق و لا يفعل لا يستحق العباده و الالهيه و خرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه و قال فى قصه أيوب عليه 
السلام «وَ د 


23 دك مدنا فَاضرث به وَ لا تَحْدَتْ فجعل الله لأيوب مخرجا مما حلف (كان) عليه و روى سويد بن حنظله قال: خرجنا و معنا 
وايل بن حجر نريد النبى صلى الله عليه و آله و سلم فاخخذه اعداء له و تحرج القوم أن يحلفوا فحلفت باللّه انه أخى فخلى عنه 
العدو فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: صدقت المسلم أخو المسلم. فالنبى أجاز ما فعل سويد و بين له 


صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا فى يمينه فدل على ما قلناه. 


/ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١5١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: و لقد قال ابراهيم عليه السلام: انى سقيم و الله ما كان سقيما 
وما كذبء. و لقد قال ابراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم, و ما فعله كبيرهم» و ما كذبء و لقد قال يوسف عليه السلام: أيتها 
العير انكم لسارقونء و الله ما كانوا سرقوا و ما كذب .١١‏ 

و لاحظ ما رواه الصيقل:؛ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انا قد روينا عن أبى جعفر عليه السلام فى قول يوسف (أَيتهَا اليد 
إنّكمْ لَلطَارقونَ» فقال: 

و الله ما سرقوا و ما كذب. و قال ابراهيم: «بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون» فقال: و الله ما فعلواء و ما كذبء فقال 


أبو عبد الله عليه السلام: ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها الا التسليم؛ قال: فقال: ان الله أحب اثنين و أبغض اثنين 
أحب الخطر فيما بين الصفين و أحب الكذب فى الاصلاحء و أبغض 


الخطر فى الطرقات» و أبغض الكذب فى غير الاصلاح ان ابراهيم عليه السلام انما قال: «بل فعله كبيرهم هذا اراده الاصلاح, و 
دلاله على أنهم لا يفعلون» و قال يوسف عليه السلامء اراده الاصلاح .)7١‏ 


و لاحظ ما روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عنه عليه السلام عن قول لَه عز و جل فى قصه ابراهيم عليه السلام لالب 
فَعَلَهُ برهم لهذا فَسَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنطِقُونَ) قال: ما فعله كبيرهم و ما كذب ابراهيم عليه السلام قبل و كيف ذلك فقال: 


انما قال ابراهيم فاسألوهم ان كانوا ينطقون فان نطقوا فكبيرهم فعل و ان لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئا فما نطقوا و ما كذب 
ابراهيم عليه السلام. فسئل عن قوله فى صوره يوسف (أْيتّهَا الْعيرٌ إِنَكمْ لَلطَارِقُونَ) قال: انهم سرقوا يوسف من أبيه 


8 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١77 مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
من أبواب أحكام العشره الحديث: ؟‎ ١6١ الوسائل الباب‎ )1( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: 798 


ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملكك و لم يقل سرقتم صواع الملكك انما سرقوا يوسف من أبيه 
فسئل عن قول ابراهيم (مَنَظَرَنَظْرَهَ فى النجُوم فَقَالَ إِنّى سَِيمٌ) قال: ما كان ابراهيم سقيما و ما كذب انما عنى سقيما فى دينه اى 
مرتادا .)١١‏ 


وفى المقام كلام و هو انه لا بد من حمل قول ابراهيم عليه السلام حيث قال: 


0 َى سَقِيم) و حيث قال: (رَل فَعَلَهُ كَبِيرُهَة) و كذا قول يوسف عليه السلام هوا الِْير نكم 1 لَِارِقَونَ) على الكذب الجائز 


للضروره اما كذب قوله انى سقيم و كذا قول يوسف انكم لسارقون فظاهر اذ أخبر عن كونه سقيما و الحال 


أنه لم يكن كذلك و كذلك يوسف أخبر عن كونهم سارقين و الحال انهم لم يكونوا كذلك و أما قول ابراهيم بل فعله 
كبيرهم الخ اما مركب من قضيه حمليه و هى قوله بل فعله» كبيرهم و من قضيه شرطيه و هى قوله فاسألوهم ان كانوا ينطقون و 
اما مرجع قوله الى قضيه شرطيه بأن يكون المقدم قوله بل فعله كبيرهم و التالى قوله ان كانوا ينطقون و على كلا التقديرين يلزم 
الكذب أما على الاول فظاهر اذ كون القضيه حمليه فرضا مخالفه للواقع و أما على الثانى فلآن صدق القضيه الشرطيه بصدق 
التلازم و كذبها بعدم التلازم و حيث انه لا ملازمه بين النطق و الكسر تكون القضيه كاذبه. 


وتصدى سيدنا الاستاد لإثبات عدم اخبار ابراهيم عليه السلام فى قوله (بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ) كذبا بتقريب ان المستفاد من الشرطيه 
تعليق الدعوى و الاخبار على النطق و حيث ان النطق محال فلا- يبقى مجال للدعوى توضيح المدعى ان القضيه الشرطيه فى 
الاخبار كالقضيه الشرطيه فى الانشاء فلو قال المولى ان جاء زيد فاكرمه يكون 


١98 الاحتجاج المطبوع فى المطبعه المرتضويه فى النجف الاشرف احتجاجات الصادق عليه السلام ص‎ )١( 


الشرط راجعا الى الايجاب لا الى الانشاء اذ لا اشكال فى تحقق الانشاء و لا يعقل كونه معلقا مع فرض تحققه كما ان القيد لا 
يرجع الى الماده كى يكون مفاد القضيه وجوب الاكرام عند المجىء. 


و بعباره اخرى لا يرجع الى الواجب المعلق بل القيد و الشرط راجع الى الايجاب و الحكم فالحكم بوجوب الاكرام معلق و مقيد 
بتحقق المجى ء اذا عرفت ذلكك فاعلم ان الشرطيه فى الاخبار أيضا كذلكك فلو قال المتكلم 


اذا طلعت الشمس فالنهار موجود لا يكون القيد راجعا الى الألفاظ المظهره للدعوى اذ لا اشكال فى تحققها و لا مجال للتعليق 
فيها كما أنه لا يرجع الى متعلق الخبر اذ انه خلاف الظاهر فالقيد راجع الى الدعوى اى الدعوى معلقه على طلوع الشمس و مع 
عدم الطلوع لا وجود للدعوى و فى المقام نقول دعوى ابراهيم عليه السلام معلقه على النطق و حيث ان النطق محال فلا دعوى 
لإبراهيم عليه السلام. 


و ما افاده مع كونه دقيقا غير تام و لا يرجع الى محصل صحيح فانا نسأل انه هل فرق بين الدعوى و الاخبار و هل تغيير العبارات 
يغير الواقع على ما هو عليه فان القائل لو قال ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود هل يكون اخباره معلقا أو لا يكون معلقا بل 
منجزا أو لا يكون له اخبار اصلا لا معلا و لا منجزا لا سبيل الى الثالث كما أنه لا مجال للأول فالحق هو الوسط. 


و بعباره اخرى هذا القائل اما يخبر عن شى ء و اما لا يخبر و على الاول اما اخباره معلق و اما لا تعليق فيه» لا مجال للقول بانه لا 
اخبار له باتا كما هو ظاهر كما انه لا اشكال فى ان اخباره غير معلق فكما لا تعليق فى اصل الانشاء كذلك لا تعليق فى أصل 
الأخبناز مل التطليق فن_متعلق الخخباز كما أن هناك التعلرى ف متاق الأنشانءو عليه لا ميعال لانكار تعفقق الأجبان و لا ورد لأن 
يقال اصل الاخبار معلق. 


كما انه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه .)١(‏ 


و ان شئت فراجع العرف كى يتضح لكك الأمر و بعباره واضحه البحث فى 


المقام عن الظهور و ليس البحث عقليا بل بحث عرفى ظهورى و لا اشكال فى ظهور الكلام فى هذه الموارد فى الأخبار و التقييد 
راجع الى متعلق الخبر و لم ترد آيه أو روايه على لزوم كون الانشاء و الاخبار متحدين من هذه الجهه فالا-ولى ايكال الأمر الى 
ابراهيم و يوسف عليهما السلام فانهما كانا أعرف بوظيفتهما و على تقدير كونهما كاذبين فى الأقوال المذكوره لا ينقص من 
مقامهما شىء فان المنافى للعصمه ارتكاب الحرام و اما ارتكاب ما جعله الشارع حلالا فلا اشكال فيه فلاحظ. 


+ الاي ع 
0 تعالى ابد اعون الكافرين أزاء ءَ مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك فَلَئِسَ مِنّ 
الله فى شَئ ءِ إلا أن 7 تَقُوا مِنْهُمْ ناه وَ يُحَذَُكُمْ اللَهُنَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمَصِيرًا ) .)١١‏ 


ل لا 2100 0 ا 
وبقوله تعالي «مَن كَفََ الم تغب يانه إلا من أكره وَ قَلَُ مُطْمَئِن بالْإْطَانٍ وَ لكنْ مَنْ ضَرَحَ بالكفْر ص ذراً فعَلَتِهمْ عَضَبٌ مِنَ 


الله 4 و وَلَهُمْ عات عَظَيع) ١‏ 7 


فان المستفاد من الآيتين الشريفتين جواز التقيه لدفع الضرر عن النفس حتى فى اظهار البراءه عن اللّه و الكفر به اذا كان القاب 
مطمئنا بالايمان و قد وردت فى ذيل الايه الشريفه عده نصوص «2). فلا اشكال فى المدعى. 


الا أن يقال ان مورد الآ-يتين التقيه من الكفار و الا-كراه فلا يمكن استفاده الحكم على الاطلاق لكن تكفى لإثبات المدعى 
النصوص الوارده الداله على جواز الحلف 


(1) آل عمران/ 58 

٠١8 النحل/‎ )( 

(9) تفسير البرهان ج ١‏ ص 758#- 7/86 
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أو عن المؤمن )١(‏ بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ (7) و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين (2. 


لدفع الضرر عن النفس او 


المال. لاحظ ما رواه أبو صباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد: ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله عليا 


عليه السلام قال و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيه فانتم منه فى سعه 0١١‏ و غيره مما ورد 
فى الباب ١١‏ من أبواب الايمان من الوسائل. فانه لو جاز الحلف كاذبا يجوز الكذب بلا حلف بالاولويه. 


)١(‏ لاحظ ما رواه الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث قال: 


سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه 
لينجو به منه. قال: لا جناح عليه» و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه. كما يحلف على ماله؟ قال: نعم .)7١‏ 


() للنصوص المشار اليها آنفا فلاحظ. 


(0 قال سينا الأستاد «يمكن الاستدلال على المدعى بالكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْضصْلحوا بَيْنَ 
أَحَمَوَيْكُمْ اتقو ناللة لَعلكم عون «”". فان مقتضى الاطلاق محبوبيه الاصلاح و لو بالكذب فيقع التعارض بين الايه و دليل 
حرمه الكذب و بعد التساقط يرجع الى البراءه). 


اصلاح ذات البين على النظر الى 


١ من ابواب الايمان الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

٠١ الحجرات/‎ )©( 
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و الاحوط- استحبابا- الاقتصار فيهما على صوره عدم امكان التوريه .)١(‏ 


ما يحرم النظر اليه أو أعظم من النظر هل يلتزم سيدنا الاستاد بالجواز؟ و لا أظن أن 


يدوام نانفل لان يل بع للق قونا نقانا إلى 01 روا اغارف دن الاديتر السنافه مكينااى لنب الهانن لحر 
تضرب على الجدار و لا تكون حجه. 


والذى يختلج بالبال ان العرف لا يرى بين هذا الدليل و ادله المحرمات معارضه بل يقدم تلك الادله و يفهم من دليل محبوبيه 
الاصلاح انه محبوب بطريق شرعى و اما السنه فتدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما روى عن جعفر بن محمد عن آبائه 
فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ان اللّه أحب الكذب فى الصلاح و أبغض الصدق فى الفساد 
«الى أن قال:» يا على ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيده فى الحربء و عدتكك زوجتك. و الاصلاح بين الناس .)١١‏ 


و لاحظ ما روى المحاربى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: ثلاثه يحسن فيهن الكذب: 
المكيده فى الحربء و عدتكك زوجتكك و الاصلاح بين الناس» و ثلاثه يقبح فيهن الصدق: النميمه» و اخباركك الرجل عن أهله 
بما يكرهه. و تكذيبكك الرجل عن الخبر قال: و ثلاثه مجالستهم تميت القلب: مجالسه الأنذال و الحديث مع النساء و مجالسه 


الاغنياء .)7١‏ 
و هذه الروايات كلها ضعيفه سنداء فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا فيشكل الجزم بالحكم. 


(1) وقع الكلام بين الأصحاب بأن جواز الكذب لأجل دفع الضرر هل يتوقف 
)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ١‏ 


على عدم امكان التوريه أو يجوز على الاطلاق فنقول مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط و الجواز حتى مع امكان 


التوريه 01. و لكن فى مقابل هذه النصوص ورد بعض الروايات يعارض تلكك المطلقات لاحظ ما رواه سماعه عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: اذا حلف الرجل تقيه لم يضره اذا هو اكره و اضطر اليه. و قال: 


ليس شى ء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه ."7١‏ 


فان مقتضى الشرطيه جواز الحلف كذبا عند الضروره و عدم جوازه عند عدمها و مع امكان التوريه لا ضروره فيقع التعارض بين 
مفهوم هذه الروايه و تلكك الروايات بالعموم من وجه و فى مورد الاجتماع يتساقطان و المرجع اطلاق دليل حرمه الكذب و روايه 
سماعه ضعيفه بالارسالء و لكن فى المقام روايه اخرى سندها تام لاحظ ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا 
نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتهاء فقال: يا زراره اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت: جعلت 
فداكك بالطلاق و العتاق؟ قال: بما شاءوا «*). 


و مفادها مفاد روايه سماعه على ما ادعى فى بعض الكلمات لكن التدبر فى الحديث يعطى ان المستفاد منه انه يجوز الحلف 
كاذبا مع الخوف و مقتضى اطلااقه عدم الفرق بين صورتى امكان التوريه و عدم امكانها و بعباره اخرى الموضوع فى حديث 
زراره لجواز الكذب هو الخوف و لم يقيد الحكم فيه بصوره الضروره و من الظاهر ان المراد بالخوفء الخوف من الظالم و لا 
اشكال فى تحققه حتى مع امكان التوريه و عليه لا يكون الجواز مقيدا بصوره عدم امكان التوريه و التقييد استحبابى 


000 الوسائل الباب ١‏ من كتاب الايمان ولاحظ ص احا 
إفهة نفس المصدر الحديث: 18 
فو نفس المصدر الحديث: 1١‏ 
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ا 


و أما الكذب فى الوعد. بأن يخلف فى وعده فالظاهر جوازه .)١(‏ 


و له اشكال فى حسن الاحتياط. 


)١(‏ يستفاد من عده روايات رجحان الوفاء بالوعد. لاحظ الباب ٠١9‏ من أبواب أحكام العشره من كتاب الوسائل منها: ما رواه 
شعيب العقرقوفى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليف 


اذ اوعد .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه على بن عقبه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه 
ولا يعده عذده ف فشخلفه (35). 


و لاحظ ما رواه الحارث الأعور عن على عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزلء ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا 
يفى له ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار» و ما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب و فجر وما يزال 
أحدكم يكذب حتى لا تبقى موضع ابره صدق فيسمى عند الله كذابا 9. 


و لاحظ ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم, و 
وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته وظهر عدله و وجبت اخوته «"). 


بل المستفاد من جمله منها وجوب الوفاء به لاحظ ما رواه هشام بن سالم قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عده المؤمن أخاه نذر لا كفاره له فمن أخلف فيخلف الله بدأ» و لمقته تعرض و ذلكك 


قوله: ل أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُونُونَ ا لا 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١9‏ من أبواب أحكام 


العشره الحديث: ” 

(0) الوسائل الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: 8 
(*) الوسائل الباب ١6١‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ” 
(©) الوسائل الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ” 
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على كراهه شديده .)١(‏ نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته (؟) و الاحوط- لزوما- الاجتناب عن وعد أهله 
بشىء و هو لا يريد أن يفعله (*). 


فان المستفاد من هذه الروايه بوضوح وجوب العمل بالوعد و ان العمل به كالعمل و الوفاء بالنذر غير أن خلف الوعد لا كفاره 
فيه بخلاف حنث النذر حيث تثبت فيه الكفاره و السر فى عدم الفتوى بالوجوب السيره الخارجيه الجاريه على عدم العمل بالوعد 
حتى من الأتقياء مع عدم رمى المخلف بالفسق حتى من المتشرعه و هذا يكشف عن عدم الوجوب وان شئت قلت: ان كان 
العمل بالوعد واجبا كالنذر مثلا لم يكن مورد التأمل و لذاع و شاع و لم يكن مجال للبحث و لا يتوهم من كلامنا انا ندعى أن 
السيره جاريه على خلف الوعد بل المراد ان المتشرعه لا يلتزمون بالعمل بالوعد بلا نكير من أحد فلاحظ. فالحق أن خلف الوعد 
لا يكون معصيه كما فى المتن. 


)١(‏ الاولى فى التعبير أن يقال العمل بالوعد مستحب مؤكد و السر فيه ان المستفاد من جمله من النصوص وجوب الوفاء به و 
حيث انه لا يمكن الالتزام بالوجوب نلتزم باستحبابه المؤكد فلا مجال للالتزام بالكراهه اذ المستحب له حكم واحد ولا ينحل 
الى حكمين. 


(1) اذ يدخل تحت عنوان الكذب فى الاخبار فيحرم. 


(؟) يستفاد من بعض النصوص جواز الكذب فى الوعد 


بانسبة:الى الروسه و الأهل لاحل حديث أثسن و حماد (9)..و لاحظ ما رواه عسى بن سان قال: 


" من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ٠١4 الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص: "٠٠١‏ 
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[مسأله 72: تحرم الولايه من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين] 


(مسأله ©" تحرم الولايه من قبل السلطان الجائر )١(‏ الا مع القيام بمصالح المؤمنين (). 


عنهء أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد 
أن يتم لهم .01١‏ لكن الحديثين ضعيفان سندا فلا وجه للحكم بالجواز و الله العالم. 


)١(‏ قال سيدنا الاستاد «الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى حرمه الولايه من قبل الجائر فى الجمله) انتهى موضع الحاجه من 
كلامه. و تدل على المدعى جمله من النصوص. لاحظ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به من كتاب وسائل الشيعه و لاحظ ما 
رواه مهران بن محمد بن أبى نصر «بصير) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع الله 


عز و جل به عن المؤمنين» و هو أقلهم حظا فى الآخرهء يعنى أقل المؤمنين حظا بصحبه الجبار .05١‏ 
ولاحظ أيضا الباب 57 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل و لاحظ الباب 8” من هذه الابواب من كتاب مستدركك الوسائل. 
)ها سكن أن يستدل به على المدعى او استدل وجوه: 


الوجه الاول: ان المقام يدخل فى كبرى باب التزاحم فان الولايه من قبل الظالم و ان كانت حراما لكن اذا 


تعنونت بعنوان راجح كما هو المفروض ترتفع حرمتها. 


و يرد عليه أن الميزان فى ذلكك الباب رجحان أحد الملاكين على الاخر فلا بد 


0 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ 1١ الوسائل الباب‎ )١( 
الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟‎ )( 


من ملاحظه هذه الجهه و عليه لا يمكن الالتزام بالجواز بمجرد تعنون الموضوع بعنوان حسن و ان شئت قلت لا اشكال فى عدم 
مقاومه ملاك العمل المستحب لملاكك المحرم فالنتيجه أن الدليل أخص من المدعى. 


الوجه الثانى: الاجماع و فيه أنه على تقدير حصوله كما هو لا يبعد لا يكون تعبديا كاشفا فلا اثر له. 


لد 8 9 ِ 9 

الوجه الثالث: قوله تعالى «ةقّال اجعلبى عَلِ حَرَائن الأرض إنى حفيظ عَلِيعَ) .»١«‏ فان مثل يوسف عليه السلام لا يسثل الآمر 
الحرام. و فيه أن يوسف له شأنيه التصدى لأمر الأمه و بعباره واضحه أن يوسف نبى من انبياء اللّه العظام و له التصدى للأمور فهو 
الحاكم الواقعى و ان لم يكن فى الظاهر كذلك فلاحظ. 

الوجه الرابع: الاخبار الوارده فى المقام. لاحظ الباب 58 من أبواب ما يكتسب به من كتاب وسائل الشيعه و لاحظ ما رواه 
الحسين بن زيد عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من تولى عرافه 
قوم اتى به يوم القيامه و يداه مغلولتان الى عنقه» فان قام فيهم بأمر اللّه عز و جل أطلقه الله» و ان كان ظالما هوى به فى نار جهنم 
و بئس المصير .)3١‏ 


و لاحظ ما رواه فى عقاب الاعمال عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث قال: من أكرم أخاه فانما يكرم 


بكل يوم ألف سنه؛ و حشر و يده مغلوله الى عنقه؛ فان كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله 


)١(‏ يوسف/ 0ه 
(1) الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 8 


و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين )١(‏ و يجوز- أيضا- مع الاكراه من الجائر بأن يأمره بالولايه» و يتوعده على تركهاء بما 
يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يكون الاضرار بذلكك الشخص اضرارا بالمكره عرفاء كالإضرار بأبيه 


أو بأخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم (). 


وان كان ظالما هوى به فى نار جهنم سبعين خريفا .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن ادريس فى (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام 
ان محمد بن على بن عيسى كتب اليه يسأله عن العمل لبنى لعباس و أخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصه فقال: ما كان 
المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر, و ما خلا ذلكك فمكروه و لا محاله قليله خير من كثيره و ما يكفر به ما يلزمه فيه من 
يرزقه يسبب و على يديه ما يسركك فينا و فى مواليناء قال: فكتبت اليه فى جواب ذلك اعلمه ان مذهبى فى الدخول فى أمرهم 
وجود السبيل الى ادخال المكروه على عدوه. و انبساط اليد فى التشفى منهم بشىء أتقرب به اليهم. فأجاب: من فعل ذلكك 
فليس مدخله فى العمل حراما بل أجرا 


و ثوابا (5). 
)١(‏ اذا كان ارتكاب الحرام ملازما عاديا مع الولايه» يكون مقتضى اطلاق النصوص جوازها على الاطلاق فلاحظ. 


(0) لا اشكال عندهم فى أن الا-كراه يوجب ارتفاع الحرام عنده و المقام من صغريات تلكك الكبرى و يمكن الاستدلال على 
المدعى بقوله تعالى "). فان 


00 نفس المصدر الحديث: ل/ا 
إفرة نفس المصدر الحديث: 9 
(© لاحظ ص: 21 


المستفاد من الايه الشريفه أن الكفر بالله جائز مع الاكراه فكيف ببقيه المنكرات. 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بجمله من النصوص الداله على جواز الشرك بالله و سب أمير المؤمنين عليه السلام» 
لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان مثل أبى طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الايمان و أظهروا 


الشركك. فآتاهم الله أجرهم مرتين .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه مسعده بن صدتقه قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: ان الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفه: أيها الناس 
انكم ستدعون الى سبى فسبونىء ثم تدعون الى البراءه منى فلا تبرءوا منى» فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على على عليه السلام» 
ثم قال: انما قال: انكم ستدعون الى سبى فسبونى ثم تدعون الى البراءه منى و انى لعلى دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم و 
لم يقل: و لا تبّءوا منى» فقال له السائل: أ رأيت ان اختار القتل دون البراءه فقال: و الله ما ذلكث عليه و ماله الااما مضى عليه 
عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكه وَ قله مُطْمَيٌْ باْإلان» فأنزل الله عز و جل فيه: إلا مَنْ أكْرة و قله مُطْمَيْقٌ باْإلئانِ» فقال 
له الت ميل الله علنه و آله 


و سلم عندها: يا عمار ان عادوا فعد فد أنزل الله عذرك, و أمركك أن تعود ان عادوا .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مروان قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام: ما منع ميثم رحمه الله من التقيه؟ فو الله لقد علم ان هذه 
الألار لك فى عسان يو أسكابة لابق ا كرةنو قلية لطع بالا لان 


١ الوسائل الباب 79 من أبواب الامر و النهى الحديث:‎ )١( 


و لاحظ ما رواه عبد الله بن عطا قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: رجلا-ن من أهل الكوفه اخذا فقيل لهما: ابريا عن أمير 
المؤمنين عليه السلام فبرئ واحد منهما: و أبى الا-خرء فخلى سبيل الذى برئ و قتل الاخر فقال: أما الذى برئ فرجل فقيه فى 
دينه و أما الذى لم يبرء فرجل تعجل الى الجنه .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: أوصنى فقال: 
لايع 2 4 ع 
لا تشركك بالله شيئا و أن احرقت بالنار و عذبت الا و قلبكك مطمئن بالايمان و والديكك فاطعهما الحديث .)5١‏ 


و لاحظ ما رواه بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان التقيه ترس المؤمنء و لا-ايمان لمن لا تقيه له» فقلت له: 
جعلة: فذاكةقول الله تناز كف :و تعال: 

ل 2ه مه إن إن 

إلَا مَنْ أكرة و قَلْبَهُ مُطمَئِنّ بان قال: و هل التقيه الا هذا 7. 

و لاحظ ما رواه محمد بن ميمون عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 


ستدعون 


الى سبى فسبونى و تدعون الى البراءه منى فمدوا الرقاب فانى على الفطره (5). 


و لاحظ ما رواه أخو دعبل بن على الخزاعى عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب عليهم السلام أنه 
قال: انكم ستعرضون على سبىء فان خفتم على أنفسكم فسبونى, ألا و انكم ستعرضون على البراءه منى فلا تفعلوا فانى على 
الفطره .)2١‏ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: 0ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(©) عين المصدر الحديث: / 
(0) عين المصدر الحديث: 94 


مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 04" 


و لاحظ ما فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أما أنه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم» مندحق البطن» 
يأكل ما يجد و يطلب مالا يجدء فاقتلوه و لن تقتلوه» ألا و انه سيأمركم بسبى و البراءه منى فأما السب فسبونى فانه لى زكاه و 
لكم نجاه؛ و اما البراءه فلا تبرءوا «تتبروا») منى فانى ولدت على الفطره و سبقت الى الايمان و الهجره .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام فى احتجاجه على بعض اليونان قال: و آمرك أن تصون 
ل ا ات ا اللو ل لو د 
جيك دالواو لا يتَحَدٍ الْمَؤْمِنُونَ الكافِرينَ أَوْلاءَ مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فَلهِسَ مِنّ اللّهِ فى شَى ءٍ إلا أنْ 
نك لون اق بك وو اناق ل ل ل د وو قار اا ان را ل 
الصلوات المكتوبات ان خشيت على حشاشه 


نفسكك الآفات و العاهات فان تفضيلك أعدائنا عند خوفكك لا ينفعهم و لا يضرناء و ان اظهاركك براءتكك منا عند تقيتكك لا 
يقدح فينا و لا ينقصنا و لثن تبرأ منا ساعه بلسانكك و أنت موال لنا بجنانكك لتبقى على نفسكك روحها التى بها قوامهاء و مالها 
الذى به قيامهاء و جاهها الذى به تمسكهاء و تصون من عرف بذلكك أولياءنا و اخوانناء فان ذلكك افضل من أن تتعرض للهلاك. 
و تنقطع به عن محمل فى الدين و صلاح اخوانكك المؤمنين» و اياكث ثم اياكك أن تتركك التقيه التى أمرتكك بها فانكك شائط 
بدمكك و دماء اخوانك معرض لنعمتك و نعمتهم للزوال» مذل لهم فى أعداء دين الله وقد أمرك الله باعزازهم؛ فانكك ان 
خالفت وصيتى كان ضررك على إخوانكك و نفسكك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر 


.)١١ بنا‎ 

و لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام (فى حديث) انه قيل له: مد الرقاب أحب إليكث أم البراءه من 
علر:» قفال#الرصمه الحب إلى النااسيعك فول الله عون جل فى عبان إلا عن أكرة و قلية تعضو باللشلان 11 

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عجلان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: ان الضحاكك قد ظهر بالكوفه و يوشكك أن 


ندعى الى البراءه من على فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه» قلت: أيهما أحب إليكك؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن 
ناس الخد سيك فقالوا لهة انوع هق رسؤلةاللة ضلى اللدعليهاو ال#فيرا مند فأتول الله عر وجا اعدرة: 


إِنَا مَنْ أكرة و قَلْبَهَ مُطْمَيٌِ لمان «. 


و لاحظ ما رواه عبد الله بن يحيى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقال: لو كلفكم قومكم ما كلفهم 
قومهم. فقيل له: و ما كلفهم قومهم؟ 


فقال كلفوهم الشركك باللّه العظيم؛ فاظهروا لهم الشرككء و أسروا الايمان حتى جاءهم الفرج «©". 


و لاحظ ما رواه درست عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما بلغت تقيه أحد ما بلغت تقيه أصحاب الكهفء انهم كانوا يشدون 


الزنانير» و يشهدون الاعياد فاتاهم اللّه أجرهم مرتين «8. 


10 التسدر العديت 1 
اتقو التصدر الحو يك :1 
قن الكضدز الحديف: 18 
(6)اتقنن التصدر الحديظ: ١‏ 
ره “شن الفصدر الحديك ١8‏ 


و لاحظ ما رواه الكاهلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان أصحاب الكهف أسروا الايمان و أظهروا الكفرء و كانوا على 
اجهار الكفر أعظم أجرا منهم على اسرار الايمان .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث). 


أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا محمد ان ربكك يقرؤك السلام, و يقول لكك: ان أصحاب 
الكهف أسروا الايمان و أظهروا الشركك فآتاهم الله أجرهم مرتين» و ان أبا طالب أسر الايمان و أظهر الشركك فاتاه اللّه أجره 
مرتين و ما خرج من الدنيا حتى أتته البشاره من الله بالجنه .07١‏ 


و لاحظ ما رواه المرتضى فى رساله (المحكم و المتشابه) نقلا من تفسير النعمانى عن على عليه السلام قال: و أما الرخصه التى 


صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولياء ثم من عليه باطلاق الرخصه له عند التقيه 


فى الظاهر «الى أن قال»: قال اللّه تعالى: «ل َل الْمَؤْمُون الكافريق أؤلاد يق ذون المؤمين,و قن بفعل: ذلك كلقن مق اللد'فن 
5 امه ميم 3 ملا هن شووارة بر 0 س 

شَئ ء إِلَا أنْ تتّقَوا مِنْهُمْ قا وَ يُحَذْرُكمٌ الله نَفْسَهُ فهذه رحمه تفضل اللّه بها على المؤمنين رحمه لهم ليستعملوها عند التقيه فى 
الظاهر» و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يجب أن يؤخذ بعزائمه «7. 


و لاحظ مارواه المفيد (ره) فى الارشاد قال: استفاض عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ستعرضون من بعدى على سبى 


فسبونى» فمن عرض عليه 


(إاتقين اندو الخديك ا 
(اواكقون السيدو الخريت: ا 


البراءه منى فليمدد عنقه» فان برئ منى فلا دنيا له و لا آخره .)١١‏ 


فاذا كان الاكراه موجبا لارتفاع الحرمه عن الشرك و سب مثل على عليه السلام روحى فداه الذى يكون بعد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم افضل الخلائق من الأولين و الاخرين فلا اشكال فى كونه موجبا لجواز بقيه المحرمات عند الاكراه و يمكن 
الاستدلال أيضا على المدعى بما دل على رفع ما استكرهوا عليه لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبى نصر 
جميعا عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلا-ق و العتاق و صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ 
فقال: لاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وضع عن أمتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطنوا ."7١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان الاكراه يقتضى رفع الحرمه مما استكره عليه المكلف و ربما 


يستدل على المدعى بالروايات الوارده فى باب الولايه اكراها و قد عقد صاحب الوسائل لها بابا مخصوصا و إليكك تلكك الطائفه: 


الاولى ما رواه الأنبارى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت اليه أربع عشره سنه أستأذنه فى عمل السلطانء فلما كان فى 
آخر كتاب كتبته اليه أذكر أنى أخاف على خيط عنقىء و أن السلطان يقول لى انكك رافضىء و لسنا نشكك فى أنكك تركت 
العمل للسلطان للرفض فكتب إلى ابو الحسن عليه السلام: فهمت كتابكك «كتبكك خ ل» و ما ذكرت من الخوف على نفسك» 
فان كنت تعلم أنكك اذا وليت عملت فى عملكك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم تصير أعوانكك 


000 نفس المصدر الحديث: 5" 
0( الوسائل الباب ١‏ من كتاب الايمان الحديث: ١١‏ 


و كتابكك أهل ملتكك و اذا صار إليكك شىء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و الا فلا .)١١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بالانبارى. 


و الثانيه ما رواه الحلبى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم و هو فى ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله 
عليه و آله و سلم و يخرج مع هؤلاء فى بعثهم فيقتل تحت رأيتهم قال: يبعثه الله على نيته قال: و سألته عن رجل مسكين خدمهم 
رجاء ان يصيب معهم شيئا فيعينه الله به فمات فى بعثهم, قال: هو بمنزله الأجير إنه انما يعطى الله العباد على نياتهم 07. و هذه 
الزوانة لأ دل علس البدعق»: 


و الثالثه ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل 


قال: لا الا ان لا يقدر على شىء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيله؛ فان فعل فصار فى يده شى ء فليبعث بخمسه الى أهل 
الت «”"). وهذه الروايه لا تدل على المدعى. 


و الرابعه: ما ارسله الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال رجل: أصلحك الله كيف صرت الى ما 
صرت اليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه» فقال له ابو الحسن الرضا عليه السلام: يا هذا أيما أفضل النبى أو الوصى؟ 


فقال: لا بل النبى فقال: أيهما أفضل مسلم أو مشركك؟ فقال: لا بل مسلم قال: فان العزيز عزيز مصر كان مشركا و كان يوسف 
5 5 5 1 هء رس دلا م 
عليه السلام نبياء و ان المأمون مسلم و انا وصىء و يوسف سثل العزيز أن يوليه حين قال: اجْعَلَنِى عَللِم حَرَائِن الأض 


١ الوسائل الباب 58 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


انى حفيظ عليم» و أنا اجبرت على ذلكك الحديث .١1١‏ و الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم الدلاله على المدعى. 

و الخامسه: ما رواه الريان بن الصلت قال: دخلت على على بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له: يا بن رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله ان الناس يقولون: 

انكك قبلت ولايه العهد مع اظهارك الزهد فى الدنياء فقال عليه السلام: قد علم الله كراهتى لذلككء فلما خيرت بين قبول ذلكك و 


بين القتل اخترت القبول على القتل» ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا فلما دفعته الضروره الى تولى خزائن 
: 0 2 لا ا عر اذ 5 5 5 
العزيز قال له: اجْعَلنِى عَللِمْ حَرَائْن الأْض إِنَى حفيظ عَلِيمٌ» و دفعتنى الضروره الى قبول 


ذلكك على اكراه و اجبار بعد الاشراف على الهلاك على أنى ما دخلت فى هذا الأمر الا دخول خارج منه فالى الله المشتكى و 
هو المستعان .)75١‏ 


وهذه الروايه تدل على جواز قبول الولايه حفظا للنفس. 


و السادسه: ما رواه أبو الصلت الهروى قال: ان المأمون قال للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد عرفت فضلك و علمكك و 
زهدك و ورعكك و عبادتكك. و أراكك أحق بالخلافه منى» فقال الرضا عليه السلام: بالعبوديه للّه عز و جل أفتخرء و بالزهد فى 
الدنيا أرجو لنجاه من شر الدنياء و بالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم» و بالتواضع فى الدنيا أرجو الرفعه عند الله عز و جل 
فقال له المأمون. فانى قد رأيت أن أعزل نفسى عن الخلافه و أجعلها لكك و أبايعكك فقال له الرضا عليه السلام: ان كانت هذه 
الخلا.فه لك و جعلها الله لك فلا يجوزان تخلع لباسا ألبسك الله و تجعله لغي رككء و ان كانت الخلافه ليست لكك فلا يجوز 
لكك أن تجعل لى ما ليس لكك 


10)اتهنن المصدرن الصديف» ؟ 


فقا :له المأهونة ا بخ وشؤل الله لأامن لكف مخ :فيو هنذا الأمزه افقال لنت أفجد: لكك طاتها عدا مزال يكهداية أرامااشتي 
يئس من قبوله» فقال له: ان لم تقبل الخلافه و لم تحب مبايعتى لكك فكن ولى عهدى لتكون لكك الخلافه بتعدى, فقال الرضا 
عليه السلام: و الله لقد حدثنى أبى عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام» عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنى 
أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوماء تبكى على 


ملائكه امايو الأرقى و ادف ف أرضن غريد الى حي هاوروة الرشننة فكن البامرةن و قال لذ بابن بوسر الهو من النقض 
يقتلكك أو يقدر على الإساءه إليكك و أنا حى؟ فقال الرضا عليه السلام: أما انى لو أشاء أن أقول من الذى يقتلنى لقلتء فقال 
المأمون: يا بن رسول اللّه انما تريد بقولكك هذا التخفيف عن نفسكك و دفع هذا الأمر عنكك ليقول الناس: انكك زاهد فى الدنياء 
فقال له الرضا عليه السلام: و اللّه ما ككذبت منذ خلقنى الله عز و جلء و ما زهدت فى الدنيا للدنياء و انى لأعلم ما تريد فقال 
المأمون: و ما أريد؟ قال الأمان على الصدقء قال: لكك الأمان قال: تريد أن يقول الناس: ان على بن موسى الرضا لم يزهد فى 
الدنيا بل زهدت الدنيا فيه» أما ترون كيف قبل ولايه العهد طمعا فى الخلافه؟ قال: فغضب المأمونء ثم قال: انكك تتلقانى أبدا بما 
أكرهه؛ و قد أمنت سطوتىء فباللّه اقسم لئن قبلت ولايه العهد و الا أجبرتكك على ذلك, فان فعلت و الا ضربت عنقكك, فقال 
الرضا عليه السلام: قد نهانى اللّه أن القى بيدى الى التهلكه. فان كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لككء و انما أقبل ذلكك على أن 
لا أولى أحداءو لآ أعول أحداء و لا أنتض وسماو لآاسئهة:و اكو فى الأمر من بعيل مشيرا فضي بذلكك منه و جعله ولى عهذة 
على كراهيه منه عليه السلام لذلكك .)١١‏ و هذه 


)تفن المصدر الكديفةغ 


[مسأله //"!: ما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافه العامه من الضرائب المجعوله على الأراضى و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه 
و أخذه منه مجانا] 


(مسأله /0): ما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافه العامه من الضرائب المجعوله على الاراضى 


و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجاناء بلا فرق بين الخراج» و هو: ضريبه النقد و المقاسمه؛ و هى: ضريبه السهم من 
النصف و العشر و نحوهماء 


الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عدم الدلاله على المدعى اذ الكلام فى جواز الولايه من قبل الجائر مع الاكراه على الاطلاق و 
الروايه لا تدل على الاطلاق السابعه ما رواه محمد بن عرفه قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله ما حملكك على الدخول 
فى ولايه العهد؟ قال: ما حمل جدى أمير المؤمنين عليه السلام على الدخول فى الشورى 9 و الروايه ضعيفه سندا مضافا الى 
عدم الدلاله على المدعى. 


و الثامنه: ما رواه محمد بن زيد الرزامى عن الرضا عليه السلام ان رجلا من الخوارج قال له: أخبرنى عن دخولكك لهذا الطاغيه 
فيما دخلت له و هم عندك كفاره و أنت ابن رسول الله فما حملكك على هذا؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام أ رأيتكك هؤلاء 
أكفر عندكك أم عزيز مصر و أهل مملكته؟ أ ليس هؤلا-ء على حال يزعمون أنهم موحدون و أولئك لم يوحدوا الله ولم 
يعرفوه؟ و يوسف بن يعقوب نبى ابن نبى» ابن نبى» فسأل العزيز و هو كافر فقال: ١اجْعلنى‏ عل حزان اَْدْض إِنَّى حفيظ عَلِيم و 
كاة كدلب سحلك الفزاعفه وتنا نان رودل سح وله رسول :الله عرزي على بهذا الأمى ا كرفت عليه با الى أنكرة وفيت 
علل #فقال: لذ عس» علكه أشينن أنك ادن وسول اللهدو انكف مادق 0 


أكون النسلى العناية 1 
(9امنن المضيةر الحويتة ا 


و كذا المأخوذ بعنوان الزكاه .)١(‏ 


الى انه ربما يقال بعدم دلالتها على المدعى فتأمل. 
و ملخص القول ان هذه النصوص اما مخدوشه سندا أو دلاله أو سندا و دلاله فلا يترتب عليها شىء. 


)١(‏ قال سيدنا الأستاد المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الجواز و المخالف الفاضل القطيفى و المحقق الأردبيلى قدس 
سرهما انتهى. و يمكن الاستدلال على الجواز بوجوه: 


الوجه الاول: ما دل من النصوص على جواز اخذ جوائز السلطان .)2١١‏ فان مقتضى هذه النصوص حليه ما يؤخذ من الجائر و لو 
كان المأخوذ من الزكاه و المقاسمه و الخراج. 


الوجه الثانى: النصوص الخاصه الداله على المطلوب منها: ما رواه الحذاء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا 
يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب عليهم, قال: فقال: 


ما الابل الا مثل الحنطه و الشعير لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» قيل له: فما ترى فى مصدق- يجيئنا فيأخذ منا صدقات 
أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناهاء فما تقول فى شرائها منه؟ فقال: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأسء قيل له: فما ترى فى الحنطه و 
الشعير- يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظناء و يأخذ حظه فيعز له بكيل فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل و 


)١(‏ الوسائل الباب ١ه‏ و "ف و ”"ه من أبواب ما يكتسب به 
(؟) الوسائل الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ه 


وقد استدل على المدعى بثلاث فقرات من هذه الروايه الفقره الاولى: ان السائل فرض جواز الاخذ أمرا 


مفروغا عنه و انما يسئل عن مورد أخذ الجائر أزيد من المقدار المقرر الشرعى و الامام روحى فداه يجيب بأنه يجوز الاخذ الا ما 
كان معلوم الحرمه و ربما يقال كما عن المحقق الأردبيلى قدس سره انه لا يستفاد من الروايه الجواز صراحه نعم ظاهر الروايه 
جواز الاشتراء لكن لا يمكن رفع اليد عن حكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير و كذلكك حكم الشرع بحرمه التصرف فى 
أموال الناس بالظهور فقط و المفروض أن ما يأخذ الجائر بعنوان الصدقه غصب اذ لا حق له. 


و فيه ان الجواز مقتضى صراحه الروايه فان الضمير فى قوله عليه السلام لا بأس به يرجع الى المأخوذ صدقه مضافا الى أنه يكفى 
الظهور فان الدليل الدال على حرمه التصرف فى مال الغير قابل للتخصيص فيخصص بدليل المجوز كحديث الحذاء. 


الفقره الثانيه: ان السائل يحتمل عدم جواز اشتراء صدقات نفسه عن الجائر و لذا يسثل الامام عنه و الامام عليه السلام يجيب عنه 
بالجواز و لعل تعليق الجواز على الاخذ و العزل من باب أنه لا يتشخص المال فى الصدقه الا بعزل الجائر. 


الفقره الثالثه: ان السائل يحتمل عدم كفايه العزل السابق و يجيب الامام عليه السلام بالكفايه و ان الكيل طريق الى معرفه المقدار 


ان قلت: الروايه وارده فى الصدقه فلا تكون دليلا على المدعى بالنسبه الى الخراج و المقاسمه. قلت: اولا التقابل بين المصدق و 
القاسم يدل على العموم فيستفاد الحكم بالنسبه الى الزكاه من لفظ المصدق و بالنسبه الى غيرها من لفظ القاسم و ثانيا اطلاق 
القاسم يقتضى عدم الفرق بين الأقسام الثلاثه مضافا الى امكان دعوى 


و الظاهر براءه ذمه 


المالكك بالدفع اليه (١)؛‏ 


عدم الفصل بمقتضى الفهم العرفى و بحسب السؤال. 


و منها ما رواه زراره قال: اشترى ضريس بن عبد الملكك و أخوه من هبيره ارزا بثلاثمائه ألف. قال: فقلت له: و ويلكك أو ويحكك 
انظر الى خمس هذا المال» فابعث به اليه» و احتبس الباقى فأبى على قال: فأدى المال و قدم هؤلاء» فذهب أمر بنى أميه قال: 
فقلت ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له» فقلت له: انه قد أداها فعض على اصبعه .)١١‏ 


بتقريب ان الظاهر من الروايه جواز اشتراء الحقوق المذكوره من الجائر و بعباره أخرى حيث فرض كون طرف المعامله ظالما 
يعلم أن المراد من العامل من يكون عاملا للظالم الجائر و ظلمه يتصور فى اخحذه الخراج و المقاسمه و الصدقه فتدل الروايه على 
المدعى من جواز اخذ هذه الحقوق من الظالم. 


و منها ما رواه الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبى السمال «السماكك 
خ ل الشمال» أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس» و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى: 


تركت عطائكك قال: مخافه على دينى قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك خ ل الشمال» أن يبعث إليكك بعطائكئ؟ أما 
تر ينى منع ابن ابى 2 يبعث إليك , علم 
أن لكك فى بيت المال نصيبا .)7١‏ 


بتقريب أن الظاهر جواز الأخذ من الظالم من هذه الحقوق فلاحظ. 


)١(‏ لجمله من النصوص «”. و يعارضها ما رواه أبو أسامه زيد الشحام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان 
هؤلاء المصدقين يأتونا و يأخذوا 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
8 الوسائل الباب ١ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )1( 


(9 لاحظ 


الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاه 


بل الظاهر انه لو لم تأخذه الحكومه و حولت شخصا على المالكك فى أخذه منه جاز للمحول أخذه و برئت ذمه المحول عليه )١(‏ 
و فى جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذى لا يدعى الخلافه العامه أو الكافر اشكال 
(0). 


[مسأله 4": اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه فى طائفه] 


(مسأله 8: اذا دفع انسان مالا له الى آخر ليصرفه فى طائفه 


منا الصدقه فنعطيهم اياها أ تجزى عنا؟ فقال: لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: 
ظلموكم أموالكم و انما الصدقه لأهلها .0١١‏ 


لكن فى سند الروايه اشكالا و هو أن طريق الشيخ الى حماد بن عيسى ضعيف و من الممكن ان حماد الواقع فى السند حماد بن 
عيسى و اما الجمع بين المتعارضين بحمل هذه الروايه على الاستحباب كما عن الشيخ الطوسى فكما ترى و اما الترجيح؛ من 
حيث المخالفه مع العامه ففى خبر الشحام و للروايه سند آخر لا بأس به ظاهرا فيشكل الحكم فان قلنا بأن مقتضى الجمع العرفى 
حمل المعارض على الاستحباب فهو و الا فلا بد من الاحتياط و الله العالم. 


)١(‏ أما براءه ذمه الدافع فبمقتضى النصوص المشار اليها و أما جواز أخذ المحول فلجواز اخذ الحقوق المذكوره من الجائر بعد 
أخذها ممن يكون عليه. 


و بعباره اخرى: الذى يأخذه الجائر يتعين فى الحق الشرعى و يجوز أخذه منه فلا فرق بين مصاديقه فتأمل. 


() لعدم الدليل عليه و مقتضى القاعده الاقتصار على مورد قيام الدليل فيه و هو من يدعى الخلافه فلاحظ. و بعباره اخرى: 
الاجزاء على خلاف القاعده و يحتاج الى الدليل ففى كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به و الا فلا. 


من الناس و كان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن فى الاخذ من ذلكك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر 
على حسب الاذن و ان لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا و ان دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاه ليصرفه فى مصارفه 
فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره اذا كان هو أيضا من مصارفه و لا يتوقف الجواز فيه على احراز الاذن من الدافع .)١(‏ 


(1) الوجه فى التفريق و التفصيل ان جواز الاخذ فى القسم الاول موقوف على الاذن المالكى فلو لم يحرز اذن المالكك صراحه 
أو ظهورا يشكل الاخذ بل يحرم لعدم احراز الاذن و أما فى القسم الثانى فيتوقف الجواز على الاذن الشرعى اذ علق الاذن على 
كون الموضوع مصرفا شرعيا و المفروض ان المدفوع اليه من مصاديق المصرف فيجوز له الاخذ هذا بحسب القاعده الاوليه و 
فى المقام عده نصوص. 


منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام الرجل يعطى الزكاه فيقسمها فى أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال: 


نعم 0١١‏ و مقتضى هذه الروايه هو الجواز لكن موردها خصوص الزكاه. 


و منها: ما رواه الحسين بن عثمان عن أبى ابراهيم عليه السلام فى رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا 
لنفسه وان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره 7١‏ و هذه الروايه تدل على الجواز مطلقا. 


و منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها مواضعها و هو 


ممن 


تحل له الصدقه قال: 


١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث:‎ 6٠ الوسائل الباب‎ )١( 
” عين المصدر الحديث:‎ )0( 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 777 

[مسأله 14: جوائز الظالم حلال و إن علم إجمالا أن فى ماله حرام] 


(مسأله 9*): جوائز الظالم حلال و ان علم اجمالا أن فى ماله حرام .)١(‏ 


لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره قال: و لا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها فى مواضع مسماه الا باذنه .)١١‏ و هذه 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى المساكين و له 
عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن (يستأمر) صاحبه؟. قال: نعم «”0. و هذه الروايه تدل على الجواز على الاطلاق 
لكن موردها دفع المال للصرف فى المساكين. و بعباره اخرى: فرض ان المال دفع ليصرف و يعطى لطائفه من الناس وهم 
المساكين و يعارضها فى موردها روايه اخرى له قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى محاويج أو فى مساكين و هو 
محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه «37. 


و بعد التعارض تصل النوبه الى القاعده الاسوليه و مقتضاها عدم الجواز الا مع قيام قرينه على شمول الاذن للمدفوع اليه و أما 
بالنسبه الى القسم الثانى المذكور فى المتن فمضافا الى أن الجواز مقتضى القاعده يدل عليه حديث ابن عثمان و يؤيد المدعى 


حديث ابن يسار. 


)١(‏ تاره لا يعلم المدفوع اليه بوجود الحرام فى أموال الجائر و أخرى يعلم بوجوده فى أمواله أما فى الصوره الاولى فيجوز الاخذ 
منه بأى سبب شرعى و يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الوارده فى 


المقام منها: ما رواه أبو ولاد قال: 


(1) الوسائل الباب 85 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ” 


قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما ترى فى رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و أنا امر به فانزل عليه 
فيضيفنى و يحسن إلى و ربما أمر لى بالدرهم و الكسوه وقد ضاق صدرى من ذلكك فقال لى: كل و خذ منه فلكك المهنا 
(الحظ) و عليه الوزر .)١١‏ 


و منها: ما رواه أبو المعز قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده فقال: أصلحك اللّه امر بالعامل فيجيزنى بالدرهم 
آخذها؟ قال: نعم قلت: 


واحج بها؟ قال: نعم (؟7). 
و منها: ما رواه محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
امر بالعامل فيصلنى بالصله اقبلها؟ قال: نعم قلت: و احج معها؟ قال: نعم و حج منها 0*. 


و منها: ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه ان الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز 
معاويه (5). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم و زراره قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس «2). 


و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وعنده اسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبى السمال 
(السماكك خ ل الشمال) أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم قال لى: 


١ الوسائل الباب ١ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


لم تركت عطائكك؟ قال: مخافه على دينى قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك الشمال خ ل» أن يبعث إليكك بعطائكك؟ أما علم 
ان لكك فى بيت المال نصيبا .)١١‏ 


و منها: ما رواه داود بن رزين قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: انى اخالط السلطان فتكون عندى الجاريه فيأخذونها أو الدابه 
الفارهه فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه ."5١‏ 


و منها: ما رواه يونس بن يعقوب عن عمر أخى عذافر قال: دفع إلى انسان ستمائه درهم أو سبعمائه درهم لأبى عبد الله عليه 
السلام فكانت فى جوالقى فلما انتهيت الى الحفيره شق جوالقى و ذهب بجميع ما فيه و رافقت عامل المدنيه بها فقال: انت الذى 
شق جوالقك فذهب بمتاعكك؟ فقلت: نعم قال: اذا قدمنا المدينه فأتنا حتى نعوضكك قال: فلما انتهيت الى المدينه دخلت على 
أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر شقت زاملتكك و ذهب بمتاعكث؟ فقلت: نعم فقال: ما أعطاكك خير مما أخذ منكك الى أن 
قال: فائت عامل المدينه فتنجز ما وعدكك فانما هو شى ء دعاكك الله إليك لم تطلبه منه «”. 


و منها ما رواه محمد بن قيس بن رمانه قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالى فقال يا جاريه هاتى 


ذلك الكيس هذه أربعمائه دينار وصلنى بها أبو جعفر فخدها و تفرح بها الحديث (ع). 


و منها: ما رواه الفضل بن الربيع عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


فى حديث ان الرشيد بعث اليه بخلع و حملان و مال فقال: لا حاجه لى بالخلع و الحملان و المال اذا كان فيه حقوق الامه فقلت: 
استتكه الله أن الا ليده تعناظ قال عمل اندها ايت 11 


و منها: ما رواه عبد الله الفضل عن أبيه فى ححديث ان الرشيد أمر باحضار موسى ابن جعفر عليه السلام يوما فأكرمه و أتى به 
بحقه الغاليه ففتحها بيده فغلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر عليه السلام: 


و الله لو لا أنى أرى من ازوجه بها من عزاب بنى أبى طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا ."7١‏ 


و منها: ما رواه سفيان بن نزار فى حديث ان المأمون حكى عن الرشيد أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل عليه يوما فأكرمه ثم 
ذكر انه أرسل اليه مائتى دينار «”). 


و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان الحسن و الحسين عليهما السلام كان يغمزان 
معاويه و يقعان فيه و يقبلان جوائزه «5). 


و منها: ما رواه فى الاحتجاج عن الحسين عليه السلام انه كتب كتابا الى معاويه و ذكر الكتاب و فيه تفريع عظيم و توبيخ بليغ فما 
كتب اليه معاويه بشى ء يسوؤه و كان يبعث اليه فى كل سنه الف ألف درهم سوى عروض و هدايا من كل ضرب «2). 


((اكفين المعيلى :القن معو 
(0) تفيرن المعملى :لقح وشا 
()تفيرن المعملى :لقح ونع ا 
(8) فشن الميضةوالحديث: ١‏ 
(ن) فتن المضةوالعديث ١2:‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عيسى عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


لا بأس بجوائز السلطان .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لى أبو الحسن موسى عليه السلام مالك لا تدخل مع على فى شراء الطعام انى 
اظنك ضيقا قال: قلت: نعم فان شئت وسعت على قال: اشتره 7 


و منها: ما رواه زراره قال: اشترى ضريس بن عبد الملكك و أخوه من هبيره ارزا بثلاثمائه ألف قال: فقلت له: ويلكك أو ويحكك 
انظر الى خمس هذا المال فابعث به اليه و احتبس الباقى فأبى على قال: فأدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنى اميه قال: فقات 
ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب: هو له هو له فقلت له: انه قد اداها فعض على اصبعه 70. 


و منها: ما رواه محمد بن أبى حمزه عن رجل قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام فيجيئنى من يتظلم و يقول: 
ظلمنى فقال: اشتره (©). 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اشترى من العامل الشى ء و أنا اعلم انه يظلم فقال اشتر منه 
«6). 


و منها: ما رواه أبو عبيده عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و 


هو يعلم انهم يأخذون منهم 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
١ (؟) الوسائل الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 
)تقس ادن الحديف؟‎ 
(؟)القبس المضلاؤ الجحديف: م‎ 
نفس المصضدر الحديك:+‎ )0( 


أكثر من الحق الذى يجب عليهم قال: فقال: ما الابل الا مثل الحنطه و الشعير و غير ذلكك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل 
له: فما ترى فى مصدق 


يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعنا فما تقول فى شرائها منه؟ فقال: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: 
فما ترى فى الحنطه و الشعير يحيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حنطته فيعزله بكيل فما ترى فى شراء ذلكك الطعام منه فقال: ان 


كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عيسى قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانه و السرقه قال: اذا عرفت ذلكك فلا تشتره الا 
من العمال .)75١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين ابن أبى زياد فأردت أن أشتريه فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه 


قل له: فليشتره فانه ان لم يشتره اشتراه غيره 79". 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا 
89 


و منها: ما رواه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل أ يشترى من العامل و هو يظلم؟ فقال: يشترى منه «8. 


و ربما يقال: انه لا يجوز أخذ الجوائز من الظالم الا مع العلم بأن له مالا 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(') نفس المصدر الحديث: 8 

الوسائل الباب “اه من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
(6)تفبن المضدو السد يك ١‏ 

(ة)تفبن المصدو الكت + 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: /77 


و كذا كل ما كان فى يده يجوز اخذه منه و تملكه و التصرف فيه باذنه .)١(‏ 


حلالا كى يحتمل ان المأخوذ منه و استدل عليه بما رواه الحميرى 


أنه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما فى يده لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت 
فى قريته و هو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعونى اليه فان لم آكل طعامه عادانى عليه فهل يجوز لى أن آكل من 
طعامه و اتصدق بصدقه و كم مقدار الصدقه؟ و ان أهدى هذا الوكيل هديه الى رجل آخر فيدعونى الى أن انال منها و أنا أعلم 
ان الوكيل لا يتورع عن أخذ ما فى يده فهل على فيه شى ء ان أنا نلت منها؟ الجواب: ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما 
فى يده فكل طعامه و اقبل بره و الا فلا .)١١‏ 


و هذه الروايه مرسله فلا اعتبار بها. و اما الصوره الثانيه و هى صوره العلم بوجود الحرام فى أموال الظالم و لكن لا يعلم بوجود 
الحرام فى المدفوع فان لم يكن جميع الاطراف محل الابتلاء يجوز الاخذ للنصوص المشار اليها بل صرح فى بعض النصوص 
بجواز الاشتراء من الظالم ما لم يعلم بوجود الحرام لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار 7١‏ بل القاعده تقتضى الجواز و هى قاعده اليد 
بتقريب: ان المدفوع ان كان من الحقوق الشرعيه يجوز أخذه منه بمقتضى الروايات و ان لم يكن منها فهو له بمقتضى قاعده اليد 
و حيث انه ليس جميع الا-طراف محل الابتلاء كما هو المفروض لا تعارض فى جريان القاعده بالنسبه الى بعض الاطراف و هو 
المدفوع اليه. 


(1) لقاعده اليد بل يمكن الاستدلال عليه بالنصوص المشار اليها فانه يستفاد من هذه النصوص انه يجوز الاخذ من الظالم ما دام 
لا يعلم بوجود الحرام فيه 


اومان 


الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١8‏ 
00 لاحظ ص: يفون 


الا أن يعلم انه غصب فلو اخذ منه حينئذ وجب رده الى مالكه ان عرف بعينه )١(‏ فان جهل و تردد بين جماعه محصوره فان 
أمكن استرضائهم وجب (0). 


فالنتيجه اطلاق الجواز كما فى المتن. 


0 
(1) بلا اشكال و لا كلاءم فانه لريب فى وجوب رد المال الى مالكه و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: (إنَّ الله 


ل اواو وى متلا : 
يَأمْرُ كم أن موَدُوا الأكانات إنلا أَهْليًا ... .03١‏ 


(؟) مقتضى اطلاق كلام الماتن انه مع امكان استرضاء الجميع يجب بأى نحو كان إلا مع استلزام تحصيل الرضا الضرر أو الحرج 
النافين للحكم الضررى و الحرجى كما هو المقرر فى محله و لم يظهر وجه ما أفاده اذ الواجب على الاخذ ايصال المال الى 
مالكه و المفروض انه لا يمكنه فلا بد من اعمال القواعد و لا يبعد جواز تعيين المالكك بالقرعه لاحظ ما رواه جميل قال: قال 
الطيار لزراره: ما تقول فى المساهمه أ ليس حقا؟ فقال زراره: بلى هى حق فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ 
قال: بلى. قال: فتعال حتى ادعى انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زراره: انما جاء الحديث بأنه ليس من 
قوم فوضوا أمرهم الى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أ رأيت ان 
كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زراره: اذا كان كذلكك جعل معه سهم مبيح فان كانا 
ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح 5١‏ 


منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام 


0/ النساء/‎ )١( 
من أبواب كيفيه الحكم و أحكام الدعوى الحديث: ؟‎ ١ (؟) الوسائل‎ 


و الا رجع فى تعيين مالكه الى القرعه )١(‏ و ان تردد بين جماعه غير محصوره تصدق به عن مالكه مع الاذن من الحاكم الشرعى 
على الاحوط ان كان يائسا عن معرفته و الا وجب الفحص عنه و ايصاله اليه (؟). 


عن مسأله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فأى قضيه أعدل من القرعه اذا فوضوا أمرهم الى الله عز و جل أ ليس الله يقول: 


فلطَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمَدْحَضينَ 0١١‏ فان المستفاد من الحديثين انه لو دار أمر مال بين شخصين أو أشخاص يحرز المالكك بالقرعه. 
)١(‏ كما هو المستفاد من النص. 


(؟) تعرض الماتن فى هذا المتن لفروع ثلاثه: الاول: مشر مد آيسا عن المالكك يجب عليه الفحص و يمكن 
الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: إن 1 مركم أن مُوَدُوا اتات لا ما «» فان مقتضى الاطلاق وجوب الايصال بلا 
فرق بين كون الامانه مالكيه أو شرعيه كاللقطه و مجهوله المالكك و السرقه و الخيانه غايه الامر يقيد وجوب الايصال بصوره 
امكانه اذ كل تكليف مشروط بالقدره فان علم بعدم القدره على الايصال لا يجب كما انه لو علم بامكان الايصال يجب و أما لو 
شكك فى القدره فما هى الوظيفه؟ 


ربما يقال: ان السيره العقلائيه تقتضى وجوب الفحص فانهم فى مواقع الشكك فى القدره يقدمون على العمل الا فى صوره اليأس 
و بعباره اخرى: بمجرد الشكك فى التكليف من ناحيه الشكك فى القدره لا يقفون بل مع احتمال القدره يقدمون. و 


(1) نفس المصدن الحنيث: ١7‏ 


(؟) النساء/ /ه 


أن يقال: ان الوجه فى عمل العقلاء به عدم مؤمن و حجه فى مقابل الموالى فمع وجود القدره و تحقق التكليف لا عذر لهم و أما 
فى الشريعه المقدسه فحيث جعل اصاله البراءه عن التكليف عند الشكك فيمكن للمكلف أن يحتج به و يجعل الاصل عذرا لعدم 
القيام فالقياس مع الفارق و عليه يكون الوجوب المستفاد من الايه مختصا بصوره العلم بامكان الايصال و يقع التعارض بين مفاد 
الاميه و ما دل من النصوص على وجوب التصدق بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحيه اخبار التصدق صوره اليأس عن 
الايصال و ما به الافتراق من ناحيه الايه غير مجهول المالكك من بقيه الامانات. 


و فيه: مع امكان الايصال تتحقق المعارضه لكن الايه تقدم على تلك الادله بوجهين: احدهما: ان العموم الوضعى يقدم على 
العموم الاطلاقى و عموم الايه وضعى فان الجمع المحلى عمومه وضعى. ثانيهما: ان الروايه المتعارضه مع الكتاب تضرب عرض 
الجدار مضافا الى أن وجوب الفحص و الطلب يستفاد من جمله من النصوص فعلى فرض وجود الاطلاسق فى ادله التصدق لا 
تبقى تلكك الادله بحالها بل تقيد بما يدل على وجوب الفحص. 


و من النصوص التى تدل على وجوب الطلب ما دام لا يحصل اليأس ما رواه معاويه بن وهب قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام 
عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحى هو أم ميت و لا يعرف له وارث ولا نسب و لا بلد قال: اطلبه قال: 


ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه .)١١‏ 


ويدل على وجوب الفحص عن المالك ما رواه 


يونس بن عبد الرحمن قال: 


سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام و أنا حاضر الى أن قال: فقال: رفيق كان لنا 


7١ حديث:‎ ١188 تهذيب الاحكام ج 8 ص:‎ )١( 


بمكه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شى ء نصنع به؟ قال تحملونه 
حتى تحملوه الى الكوفه قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: اذا كان كذا فبعه و تصدق بشىء قال له: 
على من جعلت فداكك؟ قال: على اهل الولايه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالعبيدى. 


و مما يمكن أن يستدل به على المدعى ما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أو 
دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و الا كان 
فى يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرفها حولا-فان أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين 


الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له .)"١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


وقد وردت عده روايات فى بيان حكم ميراث المفقود يستفاد من بعض تلك الروايات وجوب الفحص عن الوارث لاحظ ما 
رواه هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور أبا ابراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: انه كان عند أبى أجير يعمل عنده بالاجر 


ففقدناه و بقى له من أجره شىء فلا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده 


قال: فقال: مساكين و حركك يديه قال: فأعاد عليه قال: 


اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا هو كسبيل مالك حتى يجى ء له طالب وان حدث بكك حدث فأوص به ان جاء له طالب أن 


يدفع اليه 9). 


” الوسائل الباب /, من أبواب اللقطه الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 18 من أبواب اللقطه‎ 
١7/17 تهذيب الاحكام ج 9 ص 84 حديث‎ )9( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /0 ص: 7#" 


و لكن لا يمكن استفاده حكم المقام من تلكك النصوص مضافا الى التعارض الواقع فى تلكك الروايات كما ان الروايات الوارده 
فى حكم اللقطه لا يستفاد منها حكم المقام و لكن يكفى لوجوب الفحص دليلا الايه الشريفه مضافا الى بعض النصوص و قد 


اذك اليف 


الفرع الثانى: انه يجب التصدق مع اليأس عن معرفه المالكك و قد وقع الكلام بين القوم فى حكم مجهول المالكك و ذكرت فى 
هذا المقام وجوه: 


الوجه الاول: انه يجب التصدق و يمكن أن يستدل على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه على بن أبى حمزه قال: كان 
لى صديق من كتاب بنى اميه فقال لى: استأذن لى على أبى عبد الله عليه السلام فاستأذنت له «عليه» فأذن له فلما أن دخل سلم و 
جلس ثم قال: جعلت فداك انى كنت فى ديوان هؤلا-ء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت فى مطالبه فقال أبو عبد 
الله عليه السلام: 


لو لا ان بنى اميه وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفى ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و 
ما فى ايديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع فى ايديهم قال: فقال الفتى: جعلت فداكك فهل لى مخرج منه؟ 


قال: ان قلت لكك تفعل؟ قال: أفعل قال له فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و 


من لم تعرف تصدقت به الحديث .)١١‏ 
وهذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه ان يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال: 


ان أحب الاشياء إلى أن 


)١(‏ الوسائل الباب /ا؟ من أبواب ما يكتسب به 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: ©" 


يتصدق بثمنه )١«‏ واهذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق 
به فاما لكك و اما لأ-هله قال قلت فان فيه ذهبا و فضه و حديدا فبأى شى ء ابيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لى قرابه محتاج 


أعطيه منه؟ قال: نعم .)7١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 
و منها: ما رواه على الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين و انا نبيعه قال: 


أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمنى قال: بعه قلت بأى شى ء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فأى شىء 
أصنع به؟ قال: تصدق به إما لكك و اما لأهله «لأهلكك خ ل» قلت: ان كان ذا قرابه محتاجا أصله؟ قال: 


نعم (7). و هذه الروايه ضعيفه سكك: 
و منها: ما رواه أبو على بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: 


جعلت فداكك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بالفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان اللارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف و 
لا تدخل الغله فى مالكك و ادفعها الى من وقفت عليه 


قلت: لا أعرف لها ربا قال «تصدق بغلتها») «9©» والسند ضعيف و منها: ما رواه حفص «©0) و هذه الروايه ضعيفه سندا. و منها ما 


رواه يونس 729 و السند ضعيف. 


7 الوسائل الباب 80 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
١ (9)تفين المصدو الحنات؟‎ 

(6) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 

(0) لاحظ ص: ام 


(©) لاحظ ص: أفرضس 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تركك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام 
فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فاهريقتا وقال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان 
أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .)١١‏ و هذه الروايه تامه سندا و لكن لا يستفاد منها وجوب التصدق بل 
المستفاد منها ان الافضل التصدق. 


الوجه الثانى ان حكمه وجوب الخمس فيه و انه ملكك لمن وضع يده عليه و الدليل عليه ما رواه على بن مهزيار عن أبى جعفر 


و أورد على هذا الوجه سيدنا الاستاد «3 أولا ‏ بأن الروايه ناظره الى وجوب الخمس فى موارده على نحو القضيه الحقيقيه و لا 
يكون الروايه فى مقام 


بيان جواز التملكك. و بعباره اخرى: الروايه تدل على وجوب الخمس فى موارد حصول الملكيه بأسبابها و لا تكون فى مقام بيان 
ذكر السبب فلا بد من اتمام الموضوع بدليل خارجى لا بهذه الروايه و ثانيا بأن دلاله الروايه على المدعى على فرض تماميتها 
بالظهور لا بالصراحه و حيث ان المستفاد من اخبار التصدق وجوبه يقيد هذه الروايه بتلكك الاخبار و يختص مورد الخمس بعد 
اقيق #القظه هذا ترخس كال 


و يرد على الاشكال الاول فى كلامه انه لا اشكال بحسب الفهم العرفى ان المستفاد 


١ الوسائل الباب 0ه من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ه‎ 
01١9 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )*( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /0 ص: 8" 


من حديث ابن مهزيار صيروره المال الذى لا يكون مالكه معلوما للأخذ. و بعباره اخرى. لا اشكال فى أن العرف يفهم من 
الحديث ان المال المأخوذ الذى يكون مالكه مجهولا من الغنائم و الفوائد التى يجب فيها الخمس و العرف ببابكك و أما 
الاشكال الثانى المذكور فى كلامه فيرده انه لا تنافى بين هذا الحديث و حديث ابن مسلم الدال على أن الافضل التصدق. 


وان شكت قلت ان المسعفاة من ديك ابن مهربار صيروزة النأخود ملكنا للاحد غاية الأبمر تحن فيه الخمنن و حية :ان 
الخمس بعد المئونه فلا يتعلق به الخمس اذا صرف فى المئونه و بمقتضى حديث ابن مسلم أفضل مصارفه الصدقه فلا تنافى بين 
الحديثين بوجه و الله العالم و على فرض التعارض يكون الترجيح من حيث الاحدثيه مع حديث ابن مهزيار. 


و فى المقام روايه رواها اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن 


رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم و لا يدرى لمن هى 
فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فانه ليبس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هى و لا اظنه يجىء لها 
رب ابدا قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها فى يده فيقول: ابيعكك سكناى و تكون فى يدكك كما هى 
فى يدى قال: نعم يبيعها على هذا 1). 


ربما يستفاد منها التنافى مع ما فى حديث ابن مهزيار و لكن على فرض التعارض يكون الترجيح مع حديث ابن مهزيار لكونه 
أحدث و الحديث ينسخ كما ينسخ القران. ثم ان حديث ابن مهزيار يعارض بالاطلاق عموم الايه الشريفه الآمره برد 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ه 


الامانات الى أهلها و النسبه بينهما العموم من وجه فان الا-يه الشريفه شامله لجميع الامانات و تختص بمورد امكان الايصال و 
الروايه تختص بمجهول المالك و تعم مورد امكان الايصال و غيره فيقع التعارض بين الطرفين فى مجهول المالك الممكن 
ايصاله الى مالكه فتقيد الروايه بالآيه لوجهين المتقدمين من أقوائيه العموم عن الاطلاق و ان المعارض مع الكتاب يضرب على 
الجدار. 


الوجه الثالث: ان حكم مجهول المالكك العمل فيه و اخراجه صدقه قليلا قليلا و الدليل عليه ما رواه نصر بن حبيب قال: كتبت الى 
عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندى مأتا درهم و أربعه دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثه 
فرأيكك 


فى اعلامى حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و اخرجها صدته قليلا قليلا حتى يخرج ."١١‏ 


و الحديث ضعيف سندا مضافا الى أنه يمكن أن يكون المال فى مورد الروايه للإمام من باب انه عليه السلام وارث من لا وارث 
له فلا ترتبط بالمقام. 


الوجه الرابع: وجوب حفظه و الايصاء به عند الوفاه على ما فى كلام سيدنا الاستاد «3) و استدل بما رواه هشام بن سالم قال: سأل 
حفص الاعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده جالس قال: انه كان لأبى اجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له 
وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع الى المساكين ثم قال: 


رأيك فيها ثم أعاد عليه المسأله فقال له مثل ذلكك فأعاد عليه المسأله ثالثه فقال أبو عبد اللّه: تطلب وارثا فان وجدت وارثا و الا 
فهو كسبيل مالكك ثم قال: ما عسى أن يصنع بها ثم قال: توصى بها فان جاء طالبها و الا فهى كسبيل مالكث .07١‏ 


" الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه الحديث:‎ )١( 
07١ ص:‎ ١ (؟) مصباح الفقاهه ج‎ 
" الوسائل الباب 75 من أبواب الدين و القرض الحديث:‎ )9( 


وأورد سيدنا الاستاد فى الاستدلال بالروايه انها وارده فى الحق الكلى و الكلام فى المقام فى العين الشخصيه و أورد أيضا بأنها 
وارده فى قضيه شخصيه فلا يستفاد منها العموم و يرد على الايراد الاول ان الروايه صريحه فى أن موردها العين الخارجيه و هى 
الدراهم و ان أبيت عن الصراحه فلا أقلّ من الظهور و أما الايراد الثانى فيرده ان العرف يفهم 


من الروايه انه عليه السلام فى مقام بيان حكم مجهول المالكك. 


نعم يمكن أن يقال: ان هذه الروايه موردها معلوم المالكك و كلامنا فى مجهول المالكك كما انه يمكن أن يقال: ان الروايه ناظره 
الى مورد عدم وجود الوارث فيكون المال ملكا للإمام عليه السلام فهذه الروايه كروايه اخرى لهشام بن سالم قال: سأل حفص 
الاعور أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: كان لأبى أجير و كان له عنده شى ء فهلكك الاجير فلم يدع وارثا و لا قرابه و قد 
ضقت بذلكك كيف أصنع؟ قال: رأيكك المساكين رأيكك المساكين فقلت: انى ضقت بذلكك زرعا قال: هو كسبيل مالكك فان 
جاء طالب اعطيته ١١‏ فلا تعارض بين هذه الطائفه و حديث ابن مهزيار. 


الوجه الخامس: ان مجهول المالكك ملكك و للإمام عليه السلام و الدليل عليه ما رواه داود بن ابى يزيد عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: قال رجل: انى قد اصبت مالا و انى قد خفت فيه على نفسى اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه قال: فقال له ابو 
عبد الله عليه السلام: و الله لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: اى و اللّه قال: فأنا و الله ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه ان يدفعه 
الى من يأمره قال: فحلف فقال: 


فاذهب فاقسمه فى اخوانكك و لكك الا من مما خفت منه قال: فقسمته بين اخوانى .)3١‏ 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج لل ص: رفن 


٠١ الوسائل الباب © من أبواب ميراث الخنثى و ما يشبهه الحديث:‎ )١( 


(') الوسائل الباب ‏ من أبواب اللقطه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج 


الصالحين» ج لل ص: الخرفرا 
[مسأله +؟: بكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد] 


(مسأله :)٠‏ يكره بيع الصرف و ببع الاكفان و بيع الطعام و بيع العبيد كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما )١(‏ و لا سيما 


و هذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى انه يمكن ان يكون المال فى تلك الواقعه فقد من الامام روحى له الفداء. 


الوجه السادس: وجوب دفعه الى الحاكم الشرعى بتقريب: انه ولى الغائب فلا بد من الدفع اليه. و فيه: انه لا دليل على ولايته و 
انما ولايته من باب الحسبه و قد علم الوظيفه من الشرع بالنسبه الى مجهول المالكك فلا وجه لدفعه اليه ان قلت: يجب الدفع اليه 


اما من حيث ولايته واما من حيث كونه اعرف بمصرفه قلت: 


اما ولايته فلا دليل عليها واما كونه اعرف من حيث الحكم فنعم لكن بعد الرجوع اليه و معرفه الحكم فلا فرق بينه و بين مقلده 
فانهما كليهما عارفان بالحكم غايه الامر احدهما بالاجتهاد و الاخر بالتقليد و اما بالنسبه الى الموضوع فلا دليل على كونه اعرف 
مضافا الى انه لو قلنا ان حكمه وجوب الخمس يكون كبقيه افراد ما يجب فيه الخمس و لا يجب دفع الخمس الى الحاكم بل 
المعتبر بالنسبه الى السهم المباركك اذنه فلاحظ. 


الفرع الثالث: انه يجب ان يكون التصدق باذن الحاكم الشرعى و الظاهر انه لا دليل عليه و مقتضى الاطلاق و الاصل العملى عدم 


)١(‏ لجمله من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فخبرته انه ولد لى غلام قال: أ لا 


سميته محمدا؟ قلت قد فعلت قال: 


قلا تضرات محمد اولا تشمه يغله الله قره عي لكف فى حاتكك واعلق صِدق 


بعدكك قلت: جعلت فداكك فى اى الاعمال اضعه؟ قال: اذا عدلته (عزلته) عن خمسه اشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان 
الصيرفى لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع اكفان فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذا كان و لا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم 


مع الشرط بأن يشترط اجره )١(‏ و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل 


و اللانتش كار و لااقري تين كد ا زاااة الك اركسام لنحيه وال سي كان فا رضن لمحل" الله علهرو لقال شر الناين: 


من باع الناس .)١(‏ 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: 
الى "ايه نلق غلاها نوفيا ان مجدلد ها او خدانا اومتها 210 


و منها غيرهما من الروايات الوارده فى الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(1) لجمله من الروايات منها: ما رواه سماعه قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: 

السحت انواع كثيره منها كسب الحجام اذا شارط الحديث 79. 

و منها: ما رواه ابو بصير يعنى المرادى عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط «5). 
و منها: ما رواه زراره قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحجام فقال: 

مكروه له ان يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه و انما يكره و لا بأس عليكك «2). 


ولا يبعد ان يكون مقتضى الجمع بين النصوص انه مكروه مع الشرط و اما مع عدم الشرط فلا كراهه فيه فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب 7١‏ من أبواب ما 


يكتسب به الحديث: ١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

() الوسائل الباب همق أبوات:ها يكسب به الحديث: * 

(ع) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 

(8) نفس المصدر الحديت: > 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لا ص: 78١‏ 

بأن بوجره لذلكك أو بغير اجاره بقصد العوض )١(‏ أما لو كان بقصد المجانيه فلا بأس بما يعطى بعنوان الهديه (؟). 
[مسأله :©١‏ لا يجوز بيع أوراق اليانصيب] 


( مسأله :)6١‏ لا يجوز ببع أوراق اليانصيب فاذا كان الاعطاء بقصد البدليه من المائه المحتمله فالمعامله باطله (”) و أما اذا كان 


الاعطاء مجانا و بقصد الاشتراكك فى مشروع خيرى فلا بأس به (6) و على 


.)١١ لاحظ ما ارسله الصدوق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن عسيب الفحل و هو اجر الضراب‎ )١( 


و المستفاد من حديث حنان بن سدير قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام و معنا فرقد الحجام الى ان قال: فقال له: جعلنى 
الله قداكك ان لى فسا اكريه فما تقول فى كسبه؟ قال: كل كببه فانه لكك حلال و الثان يكرهوته قال حتان: 


قلت لأى شىء يكرهونه و هو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا .0*١‏ 
و من حديث معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


قلت له: اجر التيوس قال: ان كانت العرب لتعايره به و لا بأس 07. عدم الكراهه و المستفاد من المرسل مرجوحيه اخذ الاجره لا 
المعاملة عليه 


(1) لعدم دليل على الكراهه فى هذه الصوره و بعباره اخرى: المنهى عنه الاخذ بعنوان الاجر و اما الهبه فلا. 


(؟) لعدم ما يقتضى المنع و الشركه جائزه بلا كلام. 


)١(‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب 


ما يكتسب به الحديث: " 

(') نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(#انفس المصدر الحديق: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 767 


كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعه باسمه اذا كان المتصدى لها شركه غير أهليه من المال المجهول مالكه )١(‏ و 
لا بد من مراجعه الحاكم الشرعى (2). 


[مسأله ؟2: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه] 


(مسأله 7©): يجوز اعطاء الدم الى المرضى المحتاجين اليه () كما يجوز اخذ العوض فى مقابله على ما تقدم (6) و يحرم حلق 
اللحيه على الاحوط (2). 


)١(‏ اذ الماتن يرى ان الحكومه غير مالكه فالمال المأخوذ من مصاديق مجهول المالكك. 
(؟) قد مر الكلام قريبا من هذه الجهه فراجع. 

(©) فان جوازه على طبق القاعده ما لم يعرض عليه عنوان محرم. 

(6) قد مر انه لا دليل على حرمه بيع الدم فراجع. 


(0) قال سيدنا الاستاد: «المشهور بل المجمع عليه بين الشيعه و السنه هو حرمه حلق اللحيه) )١١‏ انتهى. و ما يمكن ان يستدل به 
على المدعى او استدل وجوه: 


0 
الوجه الاول قوله تعالى: «وَ لَآمُرَنْهُمْ فليَعيْرْنَ حَلقَ الله ."5١‏ 


بتقريب: ان التغبير بأمر الشيطان حرام و حلق اللحيه تغيير فى خلق الله فيحرم و فيه: ان المراد من الا-يه غير واضح و المروى عن 
الباقر و الصادق عليهما السلام 0 ان المراد منه تغيير دين اللّه. وان شئت قلت: لا اشكال فى حرمه تغيبر مخلوق الله سبحانه فى 
الجملة و لكى لسن لق اللحيه هنه.و اما التغيير على تجو الاطلاق قثير 


"01 ص:‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


(؟) النساء/ ١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: "617" 


حرام قطعا و الا يلزم حرمه قطع الاخشاب و جرى الانهار و امثالهما و هو كما ترى. 


الأكعد الناتة سواه نين السو الدالة 


على اعقفَاة للع تغنيتا! مرشئل7الصدوق"فال#فاك وول اللعيل اللعلية و آله ختن] الفرازت: و اعنوا الل والأد هوا 
باليهود .)١١‏ 


و منها مرسله الاخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و انا نحن نجز الشوارب 
ونعفى اللحى و هى الفطره 72 


و منها: ما رواه على بن غراب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله حفوا 
الشوارب و اعفوا اللحى و لا تشبهوا بالمجوس «”"2. و منها ما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره 9". 


و هذه النصوص كلها ضعيفه سندا. 
الوجه الثالث: ما عن رسول الله صلى الله عليه قال: حلق اللحيه من المثله و من مثل فعليه لعنه الله «8). 


قوب افا الزوابة عدل غك أذ خلس اللتعتكمة ‏ أفراى الكل و عله تفن الهو فيد اولخد ان ابسن سبيت عسوت انان 
التمثيل هو التنكيل بالغير بقصد الاهانه فالخبر يدل على ان ازاله لحيه الغير بقصد اهانته من افراد المثله فلا تربط 


١ الوسائل الباب 21 من ابواب آداب الحمام الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(#انقسن المصةاو السداي ع 

(ع) نفس المصدر الحديث: ه 

(0) مستدرك الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: 68" 


الروايه بما نحن فيه الا ان يقال: ان المثله حرام و بمقتضى الروايه يكون الحلق من افرادها حكومه فلاحظ. 


الوجه الرابع: ما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ليس منا من ساق ولا خرق ولا حلق 1١‏ و السند ضعيف 
لوج الخامن :ما كفل 


عن الكازرونى فى المنتقى )»"١‏ و السند ضعيف. 


الوجه السادس: ما رواه اسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال اله إ وه الله الى فى 'مرج النبافة قل للنومتي: ل تلسرا 
لباس اعدائى و لا تطعموا مطاعم اعدائى و لا تسلكوا مسالكك اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم اعدائى .37١‏ 


بتقريب: ان حلق اللحيه من مسالك الاعداء فيحرم بمقتضى حرمه سلوكك مسالكهم. و فيه: ان السند ضعيف مضافا الى ان الظاهر 
من الخبر ان المنهى عنه اخذ مسلكهم زيا و شعارا فلا يصدق على مجرد مماثله عملهم لعملهم. 


الوجه السابع: ما عن النبى صلى اللّه عليه و آله: «غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود و النصارى 60» بتقريب: ان النبى صلى الله عليه 
لأنهما ضعيفان سندا: 


الوجه الثامن: ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال: و سألته عن الرجل هل يصاح له ان 
ِأَخَذ من لحيته؟ قال: اما 


(1) تفسن المضد و الحديك: ١‏ 

الاين المضيدى 

() الوسائل الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلى الحديث: 8 
(©) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: 8و 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 760 


و يحرم أخذ الاجره عليه كذلكك )١(‏ الا اذا كان تركك الحلق يوجب سخريه و مهانه شديده لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ 
(0). 


[آداب التجاره] 
اشاره 


آداب التجاره: 


[مسأله 7: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا] 


(مسأله 67): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا (). 


من عارضيه فلا بأس و اما من مقدمها فلا 0١١‏ و مقتضى التفصيل فيه حرمه الاخذ من المقدم و اما الاخذ من العارض فلا بأس. 


الوجه التاسع: الاجماعات المنقوله و الشهره المحققه بين العامه و الخاصه الوجه العاشر: الارتكاز المتشرعى فانهم بما هم كذلكك 
يرون ان هذا العمل حراما و اللّه العالم بحقايق الأحكام. 


)١(‏ فان الحرام لا يقابل بالاجر و اجره سحت فتأمل. 


(؟) اذا قلنا بالحرمه لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد تحقق السخريه و الاهانه نعم اذا وصل الى حد الحرج الشخصى يمكن القول 
بالجواز من باب ارتفاع الالزامات الشرعيه بالحرج فلاحظ. 


(”) لاحظ ما رواه الاصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه 
ثم المتجر الفقه ثم المتجر و الله للربا فى هذه الاسمه اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر و 
الفاجر فى النار الا من أخذ الحق و أعطى الحق .»2١‏ 


و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 


)١(‏ الوسائل الباب 2 من أبواب آداب الحمام الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 


فلا يفرق بين المماكس و غيره بزياده السعر فى الاول او بنقصه (؟) أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعيه كالعلم و التقوى و 
نحوهما فالظاهر أنه لا بأس به 


6 


ومارواه الصدوق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن فى السوق الا من يعقل الشراء و البيع .١‏ 


و مارواه المفيد قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجاره فليتفقه فى دينه ليعلم بذلكك ما يحل له مما يحرم عليه و من لم 


يتفقه فى دينه ثم اتجر تورط الشبهات (2). 
(1) فان مقتضى الاصل الاولى هو الفساد فمع الشكك فى الصحه لا بد من الاحتياط. 


(؟) لخبر عامر بن جذاعه عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال فى رجل عنده متاع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن 
يشترى منه باعه بذلكك السعر و من ماكسه و أبى أن يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين و الثلاثه لم يكن بذلكك بأس فأما 
ان يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلكك فلا يعجبنى الا أن يبيعه بيعا واحدا ."5١‏ 


(*) لعدم شمول الدليل لمثل الفرض فلاحظ. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0)تفنتن المضيدو الخنات + 

(9) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(©) الفروع من الكافى ج هش ص ١07‏ حديث ٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 761 


و يستحب أن يقيل النادم )١(‏ و يشهد الشهادتين عند العقد (؟) و يكبر الله تعالى عنده (») و يأخذ الناقص و يعطى الراجح (6). 


(1) لاحظ ما رواه الجعفرى عن بعض أهل بيته قال: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجاره حتى 
ضمن له اقاله النادم و انظار المعسر و أخذ الحق وافيا وغير واف .)١١‏ 


و ما رواه أبو حمزه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 


أيما عبد أقال مسلما فى ببع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامه ."7١‏ 


() لاحظ ما رواه حنان عن أبيه قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الفضل أ ما لكك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال: 
قلت: بلى قال: ما من رجل مؤمن يروح او يغدو الى مجلسه او سوقه فيقول: حين يقع رجله فى السوق اللهم انى اسألكك من 
خيرها و خير اهلها الآ وكل الله عز و جل به من يحفظه و بحفظ عليه حتى يرجع الى منزله فيقول له: قد اجرت من شرها و شر 
اهلها بذلكك هذا باذن الله عز و جل وقد رزقت خيرها و خير اهلها فى يومكك هذا فاذا جلس مجلسه قال: 


سود مخليى :اتيك افا | لدزلة الله وسده لا شر ركه لدو اشنية ان عرد عدف ودوينوله العنايك الاو الك الزوايه لا عدل 
على المدعى. 


() لاحظ ما رواه حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت شيئا من متاع او غيره فكبر الحديث «5. 


(©) يدل على استحباب اعطاء الزياده جمله من النصوص منها ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مر أمير 
المؤسيى عليه البناة حلن بداريه قن الريك 


)١(‏ الفروع من الكافى ج ه ص ١5١‏ حديث ؟ 

(1) الفروع من الكافى ج 0 ص ١87”‏ حديث ١8‏ 

(*) الفروع من الكافى ج ه ص ١98‏ باب من ذكر الله تعالى فى السوق حديث ١‏ 
(©) الفروع من الكافى ج ه ص ١5*‏ حديث ١‏ 
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[مسأله '5: يكره مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها] 


(مسأله **): يكره مدح البائع سلعته و ذم المشترى لها .)١(‏ 


لحما من قصاب و هى تقول: زدنى فقال له 


امير المؤمنين عليه السلام زدها فانه اعظم للبركه .)١١‏ 
و منها: ما رواه ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: 
لا يكون الوفاء حتى يرجح .)""١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن بشير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان «*. و منها: مرسل الكلينى قال: 


و فى خبر آخر: لا يكون الوفاء حتى يرجح «6). 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال من اخذ الميزان بيده فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه الا راجحا و من اعطى فنوى ان 
يعطى سواء لم بعط الا ناقصا «8). 


و الظاهر انه لا يستفاد من هذه الروايات الا استحباب اعطاء الزائد و اما استحباب انحذ الناقص فلا يستفاد منها نعم لا يبعد أن 
يستفاد المدعى من حديث اسحاق بن عمار فان المستفاد منه ان الراجح اخذ الناقص مضافا الى ان مناسبه الحكم و الموضوع 


(1) لاحظ ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من باع و اشترى 
فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترى «28). 


١ الوسائل الباب / من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: " 

(؟) نفس المصدر الحديث: 5 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(©) الفروع من الكافى ج ه ص ١5١‏ حديث ” 
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و كتمان العيب اذا لم يؤد الى غش )١(‏ و الاحرم كما تقدم (؟) و الحلف على البيع (7) و البيع فى 


المكان المظلم الذى يستر فيه العيب (5) بل كل ما كان كذلكك (08). 


)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى. 
(5) و تقدم الكلام عليه فراجع. 


() لاحظ ما رواه السكونى وما رواه ابو حمزه رفعه قال: قام امير المؤمنين عليه السلام على دار ابن ابى معيط و كان تقام فيها 
الابل فقال: يا معاشر السماسره اقلوا الأيمان فانها منفقه للسلعه ممحقه للربح .١١‏ 


وما رواه درست بن ابى منصور عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: ثلاثه لا ينظر اللّه اليهم: احدهم رجل اتخذ الله بضاعه لا 


يشترى الا بيمين و لا يبيع الا بيمين .)7١‏ 


و ما رواه ابو اسماعيل رفعه عن امير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: اياكم و الحلف فانه ينفق السلعه و يمحق البركه «*" و 


غيرها من الروايات المذ كوه فى الباب ١8‏ من ابواف آدات التجاره من الوسائل: 


(©) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم قال: كنت ابيع السابرى فى الظلا-ل فمر بى ابو الحسن الاول عليه السلام راكبا فقال لى يا 
هشام ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل «. 


(5) لا يبعد ان يستفاد المدعى من حديث هشام فان المستفاد منه ان ما يوجب ستر 


١ الوسائل الباب 70 من ابواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

)تفن المصدار الجدرف: م 

(©) الوسائل الباب 80 من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 78٠‏ 


و الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجه )١(‏ و على الموعود بالاحسان (1) و السوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس (*) 
و أن يدخل السوق قبل غيره (©) و مبايعه الادنين (2). 


العيب مرجوح شرعا. 


(1) لاحظ ما روى عن ابى عبد الله عليه السلام 


قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا الا ان يشترى بأكثر من مأئه درهم فاربح عليه قوت يومكك او يشتريه للتجاره فاربحوا عليهم و 


ارفقوا بهم .)١١‏ 
(1) لاحظ ما رواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعكك يحرم عليه الربح .07١‏ 


() لاحظ ما رواه على بن اسباط رفعه قال نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
5 


() لاحظ ما رواه جابر الجعفى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
لجبرئيل: اى البقاع احب الى اللّه تعالى؟ قال: المساجد و احب اهلها الى اللّه اولهم دخولا اليها و آخرهم خروجا منها قال: فاى 
البقاع ابغض الى اللّه تعالى؟ قال: الاسواق و ابغض اهلها اليه اولهم دخولا اليها و آخرهم خروجا منها .©١‏ 


١ من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 
١١ حديث‎ ١57 الفروع من الكافى ج ه ص‎ )( 

(6) الوسائل الباب 208 من ابواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
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و ذى العاهات و النقص فى أبدانهم )١(‏ و المحارفين )١(‏ و طلب تنقيص الثمن بعد العقد (”") و الزياده وقت النداء لطلب الزياده 
أما الزياده بعد سكوت المنادى فلا بأس بها (6) و التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحه 


السفله لا يؤل الى خير .)١١‏ 


لظ ما وواة مين ب عه العو قال قال انر هيل للد عله 


السلام: لا تعامل ذا عاهه فانهم اظلم شىء .)75١‏ و ما رواه أيضا 3”9). 
(1) لاحظ ما رواه الوليد بن صبيح قال: قال لى: ابو عبد الله عليه السلام: 
لا تشتر من محارف فان صفقته لا بركه فيها .)©١‏ 


و مارواه أيضا قال: قال الصادق عليه السلام: لا تشتر لى من محارف شيئا فان خلطته لا بركه فيها «8). و غيرهما من الروايات 
المذكوره فى الباب 7١‏ من ابواب آداب التجاره من الوسائل. 


(") لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخى (الكلا-بى خ ل) قال: اشتريت لأبى عبد الله عليه السلام جاريه فلما ذهبت انقدهم قلت: 
أستحطهم قال: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنه 2١‏ و غيره مما ورد فى الباب ## مرخ أبوات 
آذات التجارة من الوسائل: 


(©) لاحظ ما رواه اميه بن عمرو عن الشعيرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


” الوسائل الباب 75 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 77 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 
+ )تفن المضدر الخبات:‎ 

(©) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
(8) نفسن المصدر الخنات: + 

(©) الوسائل الباب 55 من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
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اذا لم يحسنه حذرا من الخطأ )١(‏ و الدخول فى سوم المؤمن (1) بل الاحوط تركه (”) و المراد به الزياده فى الثمن الذى بذله 
المشترى أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تماميه المعامله بينهما () فلو انصرف احدهما عنها أو علم بعدم تماميتها 
بينهما فلا كراهه (5) و كذا لو كان البيع مبنيا على المزايده (2) و أن يتوكل بعض أهل البلدان 


كان أمير المؤمنين يقول: اذا نادى 


المنادى فليس لكك ان تزيد و انما يحرم الزياده النداء (تسمع به) و يحلها السكوت .)١١‏ 


(1) لاحظ ما رواه مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء و هو اذا كال لم 


يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذى حوله؟ قلت: يقولون لا يوفى قال هذا «هويه» ممن لا ينبغى له ان يكيل .)7١‏ 

(1) لما فى حديث المناهى قال: و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يدخل الرجل فى سوم أخيه المسلم .١‏ 
(©) فانه نهى عنه صريحا و لعله للخروج عن شبهه الخلاف. 

() كما هو مقتضى الاطلاق فانه يستفاد من اللغه صدق العنوان فى كلا الموردين فيعمهما الحكم بمقتضى الاطلاق. 
(0) لعدم موضوع الكراهه. 


(2) لخروجه عن موضوع النهى فلاحظ. 


١ الوسائل الباب 54 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب التجاره‎ 

(”) الوسائل الباب 58 من أبواب آداب التجاره الحديث: " 
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تمن هو غرنن عنه (1) بل الكسوط النعحا ا ترك (©) وتلق الركباة الناين مخلون الشلفه ما 


)١(‏ قال فى الحدائق: «و منها أن لا يتوكل حاضر لباد و المراد بالبادى الغريب الجالب للبلد أعم من أن يكون من الباديه أو قرويا 
و معناه أن يحمل البدوى أو القروى متاعه الى بلد فيأتيه البلدى و يقول له: انا ابيعه لكك باعلى ما تبيعه قبل أن يعرفه السعر و 
يقول: أنا ابيع لكك و اكون سمسارا كذا ذكره فى المسالكك و قد اختلف الاصحاب فى ذلكك تحريما و كراهه فذهب الشيخ فى 
النهايه الى الثانى و هو قول العلامه فى المختلف و اختيار المحقق فى الشرائع و 


الشهيد فى الدروس و فى المبسوط و الخاللاف الى الاول» ١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عروه بن عبد الله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه و آله فى حديث: لا يبع حاضر لباد و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .07١‏ 
و منها: ما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ."١‏ 


(*) لجمله من النصوص منها: ما رواه عروه بن عبد الله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا 
يتلقى (يلتقى خ ل) احدكم تجاره خارجا من المصر الحديث 80. 


)١(‏ الحدائق ج 18 ص ”هم 

(؟) الوسائل الباب 1" من أبواب آداب التجاره الحديث: ١‏ 
(9) عين المصدر الحديث: " 

(©) الوسائل الباب 8" من أبواب آداب التجاره الحديث: ه 
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وحده الى ما دون أربع فراسخ )١(‏ فلو بلغ أربعه فلا كراهه (؟) و كذا لو اتفق ذلكك بلا قصد (”) و الظاهر عموم الحكم لغير 
البيع من المعامله كالصلح و الاجاره و نحوهما (©). 


[مسأله ه: بحرم الاحتكار] 


(مسأله 0©): يحرم الاحتكار (2). 


)١(‏ لاحظ ما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن التلقى 


قال: و ما حد التلقى؟ قال: ما دون غدوه أو روحه قلت: و كم الغدوه و الروحه؟ قال: أربعه فراسخ قال ابن أبى عمير: 


ومافوق ذلك فليس بتلق .)١١‏ 


(0) كما هو المستفاد من روايه 


القصاب. 
(9) لخروجه عن مورد النص. 


() لإطلاق النصوص و لا يخفى ان النصوص الوارده فى المقام كلها ضعيفه سندا فلا وجه للالتزام بالحرمه- كما عن المبسوط 
و الخلاف- كما انه لا وجه للالتزام بالكراهه- كما عن النهايه- و التمسكك باخبار من بلغ مشكل او لا بعدم تماميه دلالتها على 
المدعى و ثانيا: على فرض تماميتها لا تستفاد منها الكراهه. 


(0) قال فى الحدائق: «و قد اختلف الاصحاب أيضا فى كراهته و تحريمه فنقل فى المختلف عن الصدوق فى الهدايه القول 
بالتحريم قال: و به قال ابن براج و الظاهر من كلام ابن ادريس و اختاره فى المسالكك و قال العلامه فى المنتهى و الشيخ فى 
المبسوط و المفيد فى المقنعه انه مكروه) ؟) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و العمده النصوص الوارده فى المقام فنقول: منها: ما رواه السكونى عن أبى 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١1( 
08 ص‎ ١8 الحدائق ج‎ )0( 


عبد الله عليه السلام قال: الحكره فى الخصب أربعون يوما و فى الشده و البلاء ثلاثه أيام فما زاد على الأربعين يوما فى الخصب 
فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثه ايام فى العسره فصاحبه ملعون "١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلكك؟ قال: ان 
كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام و يتركك الناس ليس لهم 
طعام 07١‏ و هذه الروايه تامه سندا لكن لا تدل على الحرمه بل تدل على الكراهه و الكراهه أعم من 


الحرمه. 


و منها: ما رواه ابن القداح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الجالب مرزوق و المحتكر 


ملعون و5 و هذه الروايه ضعيفه متك 


و منها: ما رواه غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكره الا فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن «". و هذه 
الروايه لا تعرض فيها لحكم الحكره بل ناظره الى ما فيه الحكره. 


و منها: ما رواه أبو مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ايما رجل اشترى طعاما 
فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفاره لما صنع «8) و هذه الروايه 


١ الوسائل الباب 717 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ؟‎ )( 
نفس المصدر الحديث: ع‎ )0( 


و منها: ما رواه ابو البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكره فى الامصار فقال: ليس 
الحكره الافى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: مرسل الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا يحتكر الطعام الا خاطئ .07١‏ 


وامنهاء مرشلة الاجر قال: :و نهى امير المؤمنين ع الحكزة فى الأمضاز «#نو المرمنلان ضعيفات كما هو ظاهن. 


و منها: ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: الحكره فى سته 
اأياءة فى البخطه 


والشعير و التمر والزيت والسمن والزبيب ©" وهذه الروايه ضعيفه سندا مضافا الى عم دلالتها على المدعى. 


و منها: ما رواه ورام بن ابى فراس فى كتابه عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت فى النار 
فرأيت واديا فى جهنم يغلى فقلت: يا مالكك لمن هنا؟ فقال: لثلاثه: المحتكرين و المدمنين الخمر و القوادين «8). و هذه الروايه 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه اسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبد اللّه عن ابيه عليهما السلام قال: 
لا يحتكر الا خاطيئع .)١١‏ و هذه الروايه لا تدل على الحرمه و غايه دلالتها المرجوحيه مضافا الى ما فى سندها من الاشكال. 


و منها: ما رواه فى نهج البلاغه عن امير المؤمنين عليه السلام فى كتابه الى مالكك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فان رسول الله 
صلى الله عليه و آله منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف 
حكره بعد نهيكك اياه فنكل و عاقب فى غير اسراف .)32١‏ و هذه الروايه مرسله مضافا الى انها تدل على المنع عن الاحتكار مطلقا 
اضف الى ذلك انه يستفاد منها انه لا بد فى البيع على الاطلاق من السماحه. 


و منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الحكره فقال: انما الحكره ان تشترى طعاما و ليس فى المصر 
غيره ف فتحتكره فان كان فى المصر طعام او متاع «يباع) 


غيره فلا بأس ان تلتمس بساحتكك الفضل «8. 
و هذه الروايه لا تدل على حكم الاحتكار بل تبين موضوعه فلاحظ. و مثله: ما رواه حماد 89 


و الكلام فيه هو الكلام و يستفاد من ذيل الروايه اثبات البأس فى امساكك الزيت او الزبيب اذا لم يكن عند غير من امسكه حيث 
قال: و سألته عن الزيت «الزبيب» فقال: اذا كان عند غيركك فلا بأس بامساكه. 


(1اتفيون النصدو السنايك ١1‏ 

(ايفيون النعيةو :الحنايك 16 

(0) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب آداب التجاره الحدايث: ١‏ 
(#اقنتن المصيةو الحنايك + 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: /0" 


وهو حبس السلعه و الامتناع من بيعها لانتظار زياده القيمه مع حاجه المسلمين اليها و عدم وجود الباذل لها )١(‏ و الظاهر 


اختصاص الحكم 


و منها ما رواه سالم الحناط قال: قال لى ابو عبد اللّه عليه السلام: ما عملكك؟ 


قلت: حناط و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلكك فيه؟ قلت: يقولون محتكر فقال: 
يبيعه احد غيركك؟ قلت: ما ابيع انا من الف جزء جزءا قال: لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان 
اذا دخل الطعام المدينه اشتراه كله فمر عليه النبىَ صلى الله عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام اياكك ان تحتكر 01١‏ و هذه الروايه 
لا بأس بسندها و يستفاد منها حرمه الاحتكار فى الجمله. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم قدس سره «احتكار الطعام و هو كما فى الصحاح و عن المصباح جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء». و 
قال فى الحدائق :)3١‏ 


«الاحتكار و هو افتعال من الحكره بالضم و هو جمع الطعام و حبسه يتربص به الغلاء» 


و قال فى مجمع البحرين «و هو ان يشتريه و يحبسه اراده الغلا-ء» فعلى هذا يكون نظر الماتن فى القيود المذكوره الى انا نعلم 
عدم حرمه الاحتكار الا مع الاحتياج و عدم باذل و الظاهر ان ما افاده تام اذ من الظاهر ان مجرد الاحتكار لا يكون حراما قطعا و 
يدل على المدعى ما رواه الحلبى ” و لاحظ ما رواه أيضا «*) و يستفاد من هذه الروايه اختصاص الحكره المحرمه بالااشتراء و 


لكن هل يمكن الالترام به. 


(9)تقين المضندو الشنات م 

(0) ج 8٠1ص‏ 8ه 

(*) لاحظ ص: 0ه" 

(©) لاحظ ص: /م" 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 04" 


بالحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير )١(‏ و ان كان الاحوط استحبابا الحاق الملح بها (؟) بل كل ما يحتاج 
اليه عامه المسلمين من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها (”) و يجبر المحتكر على البيع فى الاحتكار المحرم من دون أن 
نعيق له اسع (6). 


.)3( و لااحظ حديثى ابى البخترى و السكونى‎ )١١ لاحظ ما رواه غياث‎ )١( 


(؟) قال فى الحدائق: «و أما الملح فنقله فى النهايه و الشرائع قولا فى المسأله و قد عرفت انه قول الشيخ فى المبسوط قال فى 
المسالك: هذا القول قوى». انتهى كلامه و لا اشكال فى حسن الاحتياط و الخروج عن الخلاف. 


(*) مقتضى بعض الروايات عموم الحكم لاحظ ما عن نهج البلاغه و التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضى مرجوحيته و لا 
اشكال فى حسن الاحتياط اخوكك دينكك فاحتط لدينكك. 


(؟) يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه حذيفه بن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول الله 
صلى الله 


عليه و آله و سلم فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام و لم يبق منه شى ء الا عند فلان فمره ببيعه قال: فحمد الله و 
اثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شىء (شيئا خ ل) عندك فاخرجه و بعه كيف شئت ولا 


تحبسه ("0). 


وابعذاة الزوابه امنعنفه يننا يتيك د سنا مفنانا: الى الاشكان :فل «لالقها ات ممكن ان مكوق اموه فتلىاللهعليدبو] لدامق نات 
الامر بالمعروف كما انه يمكن ان يكون ناشيا من ولايته على الناس. 


() لاحظ ص: 00" 

() لاحظ ص: 08" 

(") الوسائل الباب 74 من أبواب آداب التجاره 
مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: "9٠‏ 


نعم اذا كان السعر الذى اختاره مجحفا بالعامه اجبر على الاقل منه .)١(‏ 


و يمكن الاستدلال عليه بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
مربا لمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الا-سواق و حيث تنظر الابصار اليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم: لو قومت عليهم فغضب «رسول الله صلى الله عليه و آله» حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: انا اقوم عليهم؟ انما السعر الى 


الله يرقعه :اذا شاء و يخفضه اذا شاع ا 


و الكلام فيه هو الكلام و لكن قال فى الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب فى ان الامام يجبر المحتكرين على البيع. و لا يخفى ان 
الاجبار على البيع خلاف القاعده الاوليه و خلاف حرمه الاكل بالباطل فانه لا يتحقق التجاره عن تراض بالاجبار و خلاف قاعده 
«الناس مسلطون على اموالهم» وهل يمكن 


(1) قال فى الحدائق: «قال فى المسالكك- بعد اختيار قول المشهور و هو انه لا يسعر عليه-: و هو اظهر الا مع الاجحاف فيؤمر 
بالتؤول عنه الى د ينفى الاحشات: و الا لااقنفت فاتئذه الأجبار اذ لآ يخوز اذايطلت قن ماله ما لا بقدر على بذلة او يضدر حال 


الناس و الغرض دفع الضرر». انتهى و المستفاد من حديث غياث (”) عدم جواز التسعير. 


سما 54 بقاعده الاضرار بتقريب: ان الاجحاف يوجب الضرر. و يرد عليه اولا: انه معارض بالضرر الوارد على البائع فان 
سلب اختياره عن بيع ماله 


١ من ابواب آداب التجاره الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
7/7 (؟) بحار الأنوار ج ص‎ 

(") مر آنفا 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: "2١‏ 

[الفصل الآول شروط العقد] 

اشاره 


الفصل الاول شروط العقد البيع هو: نقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصهه فيه و الاشتراء هو اعطاء الثمن بازاء ما له 
غرض فيه بخصوصه فى شخص المعامله فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ ماليه ماله فى الثمن لكن المشترى انما يطلب السكر 
لحاجته فيه فاذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادله كتاب بكتاب مثلا لم يكن هذا بيعا بل هو معامله مستقله .)١(‏ 


حسب ما يريد ضرر عليه. و ثانيا ان دليل لا ضرر لا يثبت جواز التسعير فان مفاده النفى لا الاثبات. و لا يخفى ان التمسكك 
بقاعده لا ضرر مبنى على المشهور فى مفاد القاعده و اما على مسلكك شيخ الشريعه الذى سلكناه فلا مجال للاستدلال بها على 
المدعى و ربما يقال: فى دفع الاشكال بأن الامر بالتنزيل من دون تسعير و يرد عليه بأنه كما 


المبيع الماليه و لذا يصدق البيع على بيع مقدار من التراب الذى لا ماليه له و العرف ببابكك. 


الثانى: ان ما افاده يشمل نقل المنفعه و الحال انه يعتبر فى صدق البيع ان يتعلق بالعين. و بعباره اخرى: لاا يصدق البيع على نقل 
المنفعه. 


الثالث: انه عرف البيع بالنقل بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصيه فيه. 


و الحال انه يمكن ان يقال: ان البيع عباره عن تمليكك عين بعوض بلا تقيبد بهذا القيد نعم الغالب فى البيع النظر الى تحصيل 
المال بلا خصوصيه لكن لو فرض 


[مسأله :١‏ يعتبر فى البيع الإيجاب و القبول] 


(مسأله :)١‏ يعتبر فى البيع الايجاب و القبول )١(‏ و يقع بكل لفظ دال على المقصود و ان لم يكن صريحا فيه (؟) مثل بعت (22. 


ان زيدا يحتاج الى كتاب فلاانى و بكر يحتاج الى الحنطه فباع و ملكك مقدارا من الحنطه بذلكك الكتاب يصدق عليه انه باع 
الحنطه بالكتاب و كيف يمكن الاللتزام بكونه معامله مستقله و الحال انه يصدق عليه تعريف البيع نعم لو بادل ماله بمال آخر 
بحيث يكون متعلق الانشاء المبادله بين شيئين لا يصدق عليه البيع و لا عنوان آخر من عناوين المعاملات بل يكون معامله مستقله 
و اما لو هلك عينا بعوض كذائى يصدق عليه البيع. 


و صفوه القول: ان البيع عباره عن تمليكك العين بعوض و الاشتراء عباره عن قبوله و تملك تلكك العين المباعه بذلك العوض و 
عليه لا يفرق بين الموارد و لا تصل النوبه الى 


البحث فى ان ما وقع بيع او معامله مستقله اذ لو ملك احد المتعاملين ماله من الاخر بعوض و تملك الاخر كذلكك يصدق عليه 


البيع بلا فرق بين كون كلا العوضين من الأعيان او من الاثمان او بالاختلاف فان الميزان فى صدق البيع تحقق ما ذكر فلاحظ. 
(1) بلا اشكال لان البيع من العقود و كل عقد يتوقف على الايجاب و القبول و ليس البيع من الإيقاعات. 


(؟) و الوجه فيه: انه لا دليل على اشتراط وقوعه بنحو خاص غايه ما فى الباب لزوم كونه باللفظ فيكفى كل لفظ دال عليه. و 
بعباره اخرى: لا بد من تحقق عنوان البيع كى يترتب عليه الاحكام الشرعيه فلا فرق فى تحقق المقصود بين الالفاظ الداله عليه. و 
ان شئت قلت: المعتبر صدق هذا العنوان عرفا و عند العقلاء و الزائد عليه لا دليل عليه و مدفوع بالاطلاق. 


() بلا اشكال و لا كلام و عليه السيره و لا ينافى كون لفظ البيع من الاضداد 


و ملكت )١(‏ و بادلت و نحوها فى الايجاب (1) و مثل قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها فى القبول (") و لا يشترط 
فيه العربيه (59). 


و حقيقه فى الشراء أيضا فانه لا شبهه فى أن المنصرف اليه منه الايجاب و اراده القبول منه تحتاج الى القرينه الصارفه. 
(1) فان التمليك و ان كان مشتركا بين البيع و الهبه و لكن التمليك بالعوض هو البيع كما هو ظاهر. 


(') قال السيد فى حاشيته: «البيع ليس مبادله بل تمليكك عين بعوض» الى أن قال: «و لذا يشكل ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو 
عاملنا أو تعاملنا». و الحق ما أفاده قدس سره 


فان البيع ليس عباره عن المبادله. و ان شئت قلت: المبادله قائم بالطرفين و البيع أمر قائم بشخص البائع نعم لو أراد من قوله 
بادلت التمليكك بالعوض و كان هذا الاستعمال صحيحا و يصدق عليه البيع لا يكون مانع من صحته و لا يبعد أن يكون كذلكك 


عرفا. 
() بلا اشكال و لا كلام اذ لا وجه للمنع غايه ما فى الباب فى مورد الاشتراكك يعين المراد بالقرينه فما أفاده تام. 


(6)ذكنكة فق سويت اللتراطهنا وعزهالانول# النابسى الى ميئل اللمغليفي النافاتة كان بشي العقوفو الارقاعات بالعويى و 
فعله حجه كقوله و تقريره. و فيه: 

انه لا دليل على وجوب التأسى به على الاطلاق نعم لو علم ان فعله بعنوان التشريع و المولويه يجب الاقتداء لكن لا دليل على أن 
فعله بهذا العنوان فى المقام و بعباره اخرى: لا دليل على أن فعله ناش من اللزوم و الا-شتراط بل يمكن أن يقال: ان العربيه لو 
كانت شرط و واجبا لبان و ظهر و كيف يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم مجهولا مع كونه عام البلوى و مورد ابتلاء أكثر الناس 


فى كل يوم و ليله فى كل مدينه و قريه. 


الثانى: ان عدم صحه الانشاء بالعربى غير الماضى يستلزم عدم جوازه بغير العربى بالاولويه و فيه: اولا لا اولويه ولا ارتباط بين 
المقامين و ثانيا: ان عدم جواز الانشاء بغير الماضى اول الكلام و الاشكال و يدل على جوازه بغير الماضى ما ورد فى بعض 


.)١١ الخ‎ 


وفساد هذا الوجه اوضح من ان يخفى اذ مرجع هذه الدعوى الى انكار العقود غير العربيه بأقسامها فى جميع العالم و هذه 
الدعوى فى غايه الفساد. و على الجمله الانشاء عباره عن ابراز ما فى النفس بمبرز بلا اشتراطه بشىء فكل مبرز لما فى النفس 
إنشاء اعم من أن يكون بالعربى او بغير العربى بل اعم من ان يكون ملحونا او غير ملحون و الميزان الكلى صدق عنوان ذلكك 
العقد على ما تحقق فى الخارج و صفوه القول: ان المرجع اطلا-ق ادله صحه العقود او عمومها فما دام لم يرد مقيد فى مورد 
نأخذ بالاطلاق و نحكم بالصحه و هذا هو الميزان الكلى. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام: «لا بد من التفصيل بين كون الملحون غلطا كلفظ بغت بدل بعت و ما لم يكن غلطا فنلتزم 
بعدم الصحه فى الاول و بالصحه فى الثانى)» .)»5١‏ 


الصحيح. و ثانيا: ان الغلط بأى وجه لا يكون مصداقا للعقد و ان شئت قلت: الميزان فى الصحه صدق عنوان 


" من ابواب أحكام العقود الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


كما لا يقدح فيه اللحن فى الماده أو الهيئه )١(‏ و يجوز إنشاء الايجاب بمثل اشتريت (1) و ابتعت (*) و تملكت (©6) و إنشاء 
العبول يكل شريت 


العقد على ما تحقق فى الخارج فلو انشأ البيع بلفظ النكاح و صدق عليه 


البيع يشمله دليل الصحه الا ان يقال: بأنه لا يصدق العقد على العقد الغلط و هل يمكن الالتزام به و على ضوء ما ذكرنا نقول: لو 
لا قيام اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم على اشتراط العربيه فى العقد يكون مقتضى القاعده هو الجواز و لذا نلتزم بصحه 
العقد بغير العربيه حتى فى النكاح اذ الميزان صدق العنوان و لا شبهه فى صدقه على العقد الفارسى او التركى او غيرهما من 


)١(‏ قد ظهر وجه ما افاده مما تقدم آنفا فلا نعيد. 


انان رسيوت المرداك و عجره ار باو لاتير ما لجار التي شى ء و الظاهر ان استعمال اشتريت فى القرآن فى 
البيع كثير «وَ مِنَ الناس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ 0١١‏ «اشْئرَوا به أنْفْسَهُهْ) 9" فلا اشكال فى الجواز. 


(7) ربما يقال: بأن لفظ ابتعت لا يمكن ان ينشأ به البيع اذ فيه اشرب معنى المطاوعه فلا بد من ان يستعمل فى مقام القبول. و فيه: 
الذات للمبد! سواء كان المبدأ صادرا من الذات كالاتجار و الاكتساب و الاحتطاب أم كان صادرا من شخص آخر. 


(©) البيع تمليك للمبيع و تملكك للثمن فلا يكون البيع تمليكا ابتداء نعم لو 


8 لقمان/‎ )١( 

94٠ البقره/‎ )0( 
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وبعت و ملكت (). 

[مسأله ": اذا قال: بعنى فرسك بهذا الدينار] 


(مسأله ؟): اذا قال: بعنى فرسكك بهذا الدينار فقال المخاطب بعتكك فرسى بهذا الدينار ففى صحته و ترتب الاثر عليه بلا أن 
ينضم اليه إنشاء القبول من الامر اشكال و كذلكك الحكم 


فى الولى على الطرفين أو الوكيل عنهما فانه لا يكتفى فيه بالايجاب بدون القبول (5). 
[مسأله ': يعتبر فى تحقق العقد الموالاه بين الإيجاب و القبول] 


(مسأله ): يعتبر فى تحقق العقد الموالاسه بين الايجاب و القبول فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشترى الى القبول حتى انصرف 
البائع عن البيع لم يتحقق العقد و لم يترتب عليه الاثر أما اذا لم ينصرف و كان ينتظر القبول حتى قبل صح (2). 


قلنا بجواز إنشاء البيع بكل مبرز لا مانع من إنشائه بهذا اللفظ أيضا و يكون المراد منه فى مقام الانشاء التمليكك فى الرتبه الاولى 
والتملكك فى الرتبه الثانيه فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر و لا اشكال فى جواز إنشاء القبول بكل واحد من الثلاثه اما بالاول و الاخير فظاهر و اما بالوسط فلان البيع من 
الفاظ الاضداد. 


(1) وجه الاشكال ظاهر اذ العقد مركب من الايجاب و القبول و المفروض عدم تحقق القبول و انما الصادر عن المشترى مجرد 
الاستدعاء نعم لو قدم القبول على الايجاب يكون موردا لكلام الاصحاب و انه جائز اولا. 


(9) الماتن و ان صرح باشتراط الموالاه و لكن فى الحقيقه انكر اشتراطها بل المقدار اللازم تحقق القبول قبل انصراف الموجب 
عن ايجابه و اشتراطه من الواضحات اذ لو لم يقبل حتى رجع الموجب عن ايجابه لا يتحقق العقد و لا مجال للصحه و على 
الجمله ان الماتن ليس قائلا باشتراط الموالاه. 


و الذى يمكن ان يقال فى تقريب اشتراطها او قيل وجوه: الوجه الاول: 


ماعن الشهيد قدس سره و هو ان كل امرين او امور يجمعها عنوان واحد كالصلاه و الاذان و امثالهما يعتبر فى تحقق ذلكك 
العنوان و صدقه على الخارج عدم الفصل بين تلك الامور بحيث تنعدم 


الصوره و من هذا القبيل العقد فانه لو فصل بين ايجابه و قبوله بحيث انتفت الموالا-ه لا يصدق عليهما عنوان العقد. و بعباره 
اخرى: الامر المتدرج الذى له صوره اتصاليه فى العرف اذا انفصلت بين اجزائه بحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان لا يترتب عليه 
الاثر الشرعى المترقب منه و العقد من هذا القبيل فانه لا بد من عدم الفصل بين ايجابه و قبوله و الا لا يصدق عليه العقد. 


و فيه اولا ان العقد عباره عن الاللتزام النفسانى فانه اذا ارتبط احد الالتزامين بالاخر و ابرز بمبرز يصدق عليه العقد فلا يرتبط 
بعالم اللفظ. و ثانيا نفرض ان العقد عباره عن الايجاب و القبول لكن لا يلزم فى صدق العنوان فى كل مورد تحقق الموالاه بين 
اجزاء ذلكك المركب و لذا نرى انه يصدق قراءه القرآن و ختمه على من قرأ منه فى كل شهر مقدارا بحيث يختمه فى طول سنه و 
يترتب عليه الاثر الشرعى و ليكن المقام من هذا القبيل. و ثالثا نفرض عدم صدق العقد عليه لكن يكفى صدق عنوان البيع و 
التجاره عليه. 


الوجه الثانى: ما عن المحقق النائينى قدس سره و هو ان العقد المعاوضى خلع و لبس فيلزم اللبس عند الخلع و الا يلزم الاضافه 
بلا محل. و فيه: اولا: ان هذا الاشكال سار فى الفصل القصير فان حكم الامثال واحد. و ثانيا: ان الخلع من قبل الموجب و ان 
كان متحققا لكن اللبس من قبله أيضا متحقق فان البائع يجعل ماله للمشترى و يجعل ملكك المشترى لنفسه. و بعباره اخرى: يخلع 
الملكك عن نفسه و يجعل ذلكك الملك للمشترى فالخلع و اللبس من قبل البائع فى زمان واحد كما 


مبانى 


كما أنه لا يعتبر وحده المجلس )١١‏ فلو راجعا بالتلفون فأوقع أحدهما الايجاب و قبل الاخر صح )١(‏ أما المراجعه فى المكاتبه 
ففيها اشكال و الاظهر الصحه ان لم ينصرف البائع و كان ينتظر القبول (). 


انه كذلكك من قبل المشترى كما ان الامر كذلكك بالنسبه الى العقلاء و الشارع. 


الوجه الثالث: ما افاده المحقق الايروانى قدس سره و هو انه مع عدم الموالاه اما يطابق القبول مع الايجاب و اما لا يطابق اما على 
الأول فيلزم تحقق الانتقال من حين الايجاب فيكون القبول مثل الاجازه فى البيع الفضولى على الكشف و اما على الثانى فيلزم 
عدم التطابق بين الايجاب و القبول و الحال انه يشترط. و فيه: اولا ان هذا الاشكال جار فى الفصل القصير فان حكم الامثال 
واحد. و ثانيا: لا يلزم التطابق بين الايجاب و القبول بهذا المعنى فان البائع يجعل ملكه للمشترى فى مقابل الثمن من زمان 
الايجاب و المشترى يقبل من زمان القبول و الاثر الشرعى و العقلائى مترتب على العقد من زمان القبول. 


فتحصل انه لا دليل على اشتراط الموالاه و على فرض دعوى الاجماع و فرض حصوله يرد باحتمال كونه مدركيا و صفوه القول: 
ان الميزان صدق العنوان فى ترتب الاثر الشرعى و الذى يدل على عدم اعتبارها ان السيره جاريه على ارسال الهديه من البلاد 
النائيه و ربما يكون الفصل الزمنى بين ايجابها و قبولها شهر او شهور و هل يمكن الالتزام بعدم الصحه؟. 


(1) لعدم الدليل عليه. 
() لا يبعد ان المراجعه بالتليفون تعد مجلسا واحدا و لا يبعد ان نلتزم بتحقق خيار المجلس ما دام لا يقطع الارتباط بالتلفون. 


(") اما وجه الاشكال فلانه ربما يقال بعدم 


صدق العقد و اما الجزم بالصحه 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 29" 

[مسأله ؟: الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن و سائر التوابع] 

(مسأله ©): الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول فى الثمن و المثمن و سائر التوايع )١(‏ فلو قال: بعتكك هذا الفرس بدرهم 
بشرط أن تخيط قميصى فقال المشترى اشتريت هذا الحمار بدرهم أو هذا الفرس بدينار أو بشرط أن اخيط عباءكك أو بلا شرط 


شىء أو بشرط أن تخيط ثوبى أو اشتريت نصفه بنصف دينار أو نحو ذلكك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد (5) نعم لو قال: 
بعتكك هذا الفرس بدينار فقال اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح و كذا فى غيره 


فلعدم الدليل على البطلان و الميزان صدق العنوان نعم اذا وصلت النوبه الى الشكك فى الصدق العرفى لا يمكن الحكم بالصحه 


(1) بلا اشكال فانه لو لم يكن التطابق بين الثمن و المثمن لا يكون العقد متحققا بل يكون الايجاب اجنبيا عن القبول بل لا يصح 
اطلاق القبول على مثله اذ القبول اشرب فيه المطاوعه و هى منتفيه على الفرض و قس عليه سائر التوابع. 


(') كل ذلكك لعدم التطابق و قلنا ان التطابق مقوم لتحقق العقد فانه لو قال بعتكك هذا الكتاب بدرهم بشرط ان تخيط ثوبى 
مرجعه تعليق البيع على التزام الطرف بخياطه الثوب فلو قال المشترى قبلت بلا شرط لا يتحقق التطابق فلا يصح العقد كما انه لو 
قال البائع بعتكك هذا الكتاب بدرهم مع الخيار الى يومين فقال المشترى قبلت بلا خيار لا يتحقق العقد اذ البيع مع الخيار معلق 
على التزام المشترى بالخيار فالقبول بل١‏ التزام 


بالخيار لا يكون قبولا لإيجاب البائع فلا يتحقق العقد. 
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نا كان الاعدلاق قد بالاجمال و التفصيل (1), 

[مسأله 4: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشاره مقامه] 


( مسأله ©: اذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشاره مقامه (1) و ان تمكن من التوكيل (”) و كذا الكتابه مع العجز عن 
الاشاره (ع) أما مع القدره عليها ففى تقديم الاشاره أو الكتابه و جهان بل قولان (2) و الاظهر الجواز بكل منهما (©) بل يحتمل 
ذلك حتى مع التمكن من اللفظ (/0. 


00و الونحه قيه81 لطا خاضا على القرن بو الفرق بالانحماك و الشضي غير الدقير كسا قن لمكن 


(0) لصدق عنوان الموضوع على اشارته المبرزه لما فى نفسه و صدق انه باع مثلا على اشارته المفهمه و لا دليل على اعتبار ازيد 
من هذا المقدار. 


() اذ لا مدخليه للفظ الافى الموارد التى يكون اللفظ بما هو مطلوب كالقراءه فى الصلاه مثلا. 
(؟) لصدق العنوان عليها. 


(0) ربما يقال: ان الاشاره تتقدم على غيرها لكونها اصرح و ربما يقال: الكتابه تتقدم لكونها اضبط و لكن هذه الوجوه 
استحسانيه و ليس على اثبات المدعى دليل فالمرجع اطلاق ادله العقود و الايقاعات. 


(8) كما ظهر وجهه فان الميزان صدق العنوان الذى اخذ فى موضوع الحكم الشرعى و المفروض صدقه. 


(0) لكون المعاطاه صحيحه على طبق القاعده كما تعرض لها الماتن فى الفرع الآ-تى و عليه يكفى الاشاره او الكتابه و لو مع 
امكان التلفظ نعم اذا قام الدليل على لزوم اللفظ فى مورد نلتزم به. 


[مسأله 2: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاه] 


(مسأله 2): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاه بأن ينشئ البائع البيع باعطائه المبيع الى المشترى و ينشئ المشترى القبول باعطاء الثمن الى 
البائع (0. 


)١(‏ ينبغى ان يقع البحث فى مقامين: احدهما: ان البيع المعاطاتى يفيد الملكك ثانيهما: ان البيع المعاطاتى لازم كالبيع اللفظى الا 


فى مورد ثبوت الخيار 


بسببه و دليله فنقول: أما المقام الاول فقد اختلفوا فى حكم المعاطاه و الآراء فيها متعدده و حيث ان الحق عندنا انها تفيد الملكك 
كالبيع اللفظى نتعرض لما يمكن الاستدلال به على المدعى و اذا ثبت المدعى بالدليل يظهر بطلا-ن بقيه الاقوال و الآراء و لا 
ضروره فى تعرض الاقوال و الآراء و ما استدل به على المدعى أو يمكن الاستدلال به عليه وجوه. 

الوجه الاول: السيره القطعيه من العقلاء و من المتشرعه على ترتيب أثر الملكيه على الحاصل بالمعاطاه و هذه السيره متصله بزمان 
المعصوم عليه السلام و لم يردع عنها و لا مجال لان يقال هذا السيره كبقيه السيرات الناشئه عن عدم المبالات بالدين فان هذه 
السيره جاريه بين جميع عقلاء العالم و المتدينين و لو كانت مردوعه من قبل الشارع لشاع و ذاع لكثره الابتلاء بموردها فى جميع 


الامصار و جميع البلداة و موود ابقلاته | كر الباس. 


ان قلت: ان الاجماع قام على عدم افاده المعاطاه الملكيه. قلت: لم يقم و لم يحصل اجماع تعبدى عليه غايه ما فى الباب نقل 
الاجماع عليه و قد حقّق فى محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول. وقال سيدنا الاستاد: «ان الشكك فى الرد يدفع بالاصل») .)١١‏ و 
يرد عليه: ان مجرد عدم الردع لا يترتب عليه الاثر و اثبات الامضاء بالاصل يتوقف على القول بالمثبت الذى لا نقول به. 


47 ص‎ ١ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 
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الوجه الثانى قوله تعالى: قَالُوا إِنّمَا الب مِثْلُ البياوَ أَحَلّ الله الع وَ حرم الَأ .1١‏ بتقريب: ان المستفاد من لفظ احل الاحلال فى 
المحل و الاقرار فى المقر فالبيع فى حكم الشارع الاقدس واقع فى 


محله و مقره بخلا-ف الربا فانه حرام و فى وعاء الشرع لا محل له و التحريم الشرعى يمنع عنه و يمكنكك أن تقول: ان المستفاد 
من قوله: «احل الله البيع» كلا الامرين من الوضع و التكليف و لا يلزم استعمال اللفظ فى الاكثر بل استعمل اللفظ فى الجامع فلا 
حريم للبيع لا وضعا و لا تكليفا بخلاف الربا فانه محرم وضعا و تكليفا. 


وان أبيت عما ذكر فلا اشكال فى ان المستفاد من الجمله الاولى الحليه الوضعيه و من الثانيه الحرمه الوضعيه اذ من الظاهر ان 
الحليه التكليفيه من دون الجواز الوضعى لا اثر لها و الشارع الاقدس فى مقام بيان ما هو حلال بنظره فى المعاملات الواقعه فى 
الخارج مضافا الى ان الحليه التكليفيه امر ظاهر واضح فالنتيجه ان الايه الشريفه تدل على ان المعاطاه تفيد الملكيه اذ لا اشكال 
فى انها من مصاديق البيع خارجا فان البيع تمليك العين بالعوض فالمعاطاه بيع و البيع حلال فالمعاطاه كذلك. وان شئت قلت: 
ان الايه الشريفه كما تدل على المقصود فى البيع اللفظى كذلك تدل على المدعى فى البيع المعاطاتى فلاحظ. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: للا أَبهَا الْذِينَ 0 َأكنُوا مراكم بَيتَكم بلاطل 1 أَنْ تَكونَ يلاه عَنْ ناض مِمْكة) .1١‏ فان 
المستفاد من الايه حصر سبب أكل المال و تملكه فى التجاره عن تراض بلا فرق بين ان يكون الاستثناء بتفناة إن سقط نامك 
الاول فظاهر فان المستفاد منها عدم التمليكك بجميع 


717/6 البقره/‎ )١( 


(؟) النساء/ 9؟ 


الاسباب لكونها باطله الا التجاره عن تراض و اما على الثانى فربما يقال: ان الايه تفيد حكم السبب الباطل و تفيد صحه التملكك 


بالتجاره عن تراض و لا تفيد الحصر لكن لنا ان نقول: ان الايه فى مقام بيان السبب الباطل و السبب الصحيح و مقتضى كون 
المولى فى مقام البيان حصر الصحيح فى التجاره عن تراض. 


وان شئت قلت: انه لا اشكال فى ان العرف يفهم من الايه حصر السبب الصحيح فى التجاره عن تراض. و كيف كان لا اشكال 
فى ان المستفاد من الايه صحه التجاره عن تراض و حيث ان المعاطاه مصداق لها تشملها الايه و بها يثبت المدعى. 


و ربما يقال: ان المستفاد من حديث خالد بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يجى ء فيقول: اشتر هذا الثوب 
و اربحكك كذا و كذا قال: أ ليس ان شاء تركك و ان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال لا بأس به انما يحل الكلام و يحرم الكلام ١١‏ انه 
يتقوم صحه البيع باللفظ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها مضافا الى انه كيف يمكن رفع اليد عن 
السيره بهذه الروايه. 


و ربما يستدل بجمله من الروايات على لزوم اللفظ فى صحه البيع فمن تلكك الروايات ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن ابى عبد 
الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشترى فاذا اشتريت فقل: انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الاديم «ادم خ 
ل) و حليته وما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا .)37١‏ 


و منها: ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف 


* الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
١ من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )( 


شرائها فقال: لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشترى منكك هذا بكذا و كذا١١).‏ و منها جمله 
اخرى من النصوص الوارده فى بيان كيفيه بيع المصحف و قد مر بعضها فى المسأله ؟١‏ من المكاسب المحرمه. 


و مما يدل على لزوم اللفظ ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول فى 


العينه فى رجل يبايع رجلا فيقول: 

ابايعكك بده دوازده و بده يازده فقال ابو عبد الله عليه السلام: هذا فاسد و لكن يقول: 
اربح عليكك فى جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس و قال: 
اساومه و ليس عندى متاع قال: لا بأس .""١‏ 


و منه: ما رواه العلاء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل ببيع البيع فيقول: ابيعكك بده دوازده او ده يازده فقال: لا بأس انما 
هذه المراوضه فاذا جم البيع جعله جمله واحده 5 . 


ومنه: ما رواه سماعه (؟) و منه: ما رواه بريد بن معاويه (6). 
بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم اللفظ فى إنشاء البيع و فيه: 


ان غايه ما يستفاد منها ان إنشاء البيع فى هذه الموارد باللفظ و لكن هل تدل هذه النصوص على لزوم اللفظ فى مقام الانشاء 
مضافا الى انه هل يمكن رفع اليد عن السيره الجاريه بمثل هذه النصوص فلاحظ. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ” 
() نفس المصدر الحديث: ه 

(ع) الوسائل الباب ” من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 

(5) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب عقد البيع و شروطه 


و اما المقام 


الثانى فما يمكن ان يستدل به على لزوم المعاطاه أو استدل به وجوه: 


الوجه الاول: استصحاب الملكيه بعد الفسخ و الظاهران الاستصحاب المشار اليه شخصى اذا لشكك فى بقاء الملكيه الحاصله و 
ليس منشأ الشكك فى البقاء تردد الفرد الحادث بين الطويل و القصير كما فى مورد تردد الحيوان الحادث بين البق و الفيل بل 
الشكك من ناحيه ان شخص الحادث هل هو باق بعد الفسخ أم لا؟. 


واركان الاستصحاب وان كانت تامه لكن لا يجرى لكونه معارضا باستصحاب عدم الجعل الزائد. 


و بعباره اخرى: الاستصحاب فى الحكم الكلى غير جار و لنا أن نقول: هذا الاشكال غير وارد فى المقام اذ التعارض بين 
الاستصحابين فيما يكون الشكك فى سعه دائره الجعل و المجعول كما فى وجوب صلاه الجمعه فانا لو شككنا انها واجبه فى زمان 
الغيبه كما هى واجبه فى زمان الحضور او وجوبها مختص بزمان الحضور يقع التعارض بين الاصلين فان مقتضى استصحاب بقاء 
الوجوب وجوبها فى زمان الغيبه و مقتضى استصحاب عدم جعل الوجوب أزيد من زمان الحضور عدم وجوبها فى زمانها و بعد 
التعارض تصل النوبه الى البراءه عن الوجوب و أما فى المقام فلا اشكال فى تحقق الملكيه المستمره غايه الامر نحتمل ان الفسخ 
يرفعها كالطلاق بالنسبه الى الزوجيه فان العلقه الزوجيه تتحقق بالنكاح مستمره غايه الامر الطلاق يرفع الزوجيه فافهم و اغتنم. 


5 2 لا ووو ا 2 و و لا و و 
الوبعة الاق تقوله الى رلا ها ديق اعدو لا نا كوا أموالكم بتكم بِالباطِل إِلا أنْ تكونَ قار عَنْ لاض مِنْكم) 0١١‏ بتقريب: 
ان المستفاد من الايه الشريفه حصر سبب التملكك الجائز فى التجاره عن تراض و من الظاهر ان الفسخ 


)١(‏ النساء/ 94؟ 


لا يكون مصداقا للتجاره عن تراض فجواز التملكك بالفسخ يحتاج الى الدليل. و بعباره واضحه: ان تملكك مال الغير بالفسخ و 
اعمال الخيار ليس مصداقا للتجاره فلا يكون جائزا بمقتضى الايه فالمعاطاه لازمه. 


الوجه الثالث: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعْقَودٍ ١١‏ فان المستفاد من الايه ان الوفاء بالعقد و اتمامه واجب و حيث ان الفسخ بما هو ليس 
حراما تكليفا يستفاد من الايه انه لا اثر للفسخ اذ العقد بعد تحققه لا ينفسخ و من ناحيه اخرى ان المعاطاه مصداق للعقد فيجب 
اتمامها و يحرم فسخها فالنتيجه انها لازمه و لا سبيل للفسخ اليها و هذا هو المطلوب. 


الوجه الرابع: ان المستفاد من جمله من النصوص وجوب الوفاء بالشرط لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند 


شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل .)7١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز 
5 


و منها: ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط فى الاماء لا تباع و لا توهب قال: يجوز ذلكك غير 
الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل 9). 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجلين اشتركا فى مال 


١ الماية‎ 0 

(7) الوسائل البات:© من ابوات الخيان الحديغ: ١‏ 
)تفن المضيةو الخلايت ١‏ 

(©)كنين المضةو الخررت م 


و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا 


عليهما فقال: أحدهما لصاحبه: أعطنى رأس المال و الربح لكك و ما توى فعليكك فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه و ان كان شرطا 
يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد الى كتاب الله عز و جل الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته 
شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو احل حراما 7). 


بتقريب ان الشرط عباره عن الا-لتزام و حيث انه لا- فرق بين أن يكون الاللتزام مبرزا باللفظ و بين أن يكون مبرزا بالفعل يكون 
المعاطاه من مصاديق الكبرى فيجب الوفاء بالالتزام الملكى و لا يجوز الفسخ. 


و فيه: ان الشرط عباره عن الارتباط بين أمرين و الاللتزام الابتدائى ليس من مصاديق الشرط فلا يشمله دليل وجوب الوفاء 
بالشرط. 


الوجه الخامس: ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده 
امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه «”. 


بتقريب ان مقتضى الاطلاق عدم جواز التصرف فى مال الغير وضعا و تكليفا فلا يجوز التصرف فى ماله لا التصرف الخارجى و 
لا الاعتبارى و بعد هذا التقريب لا مجال لان يقال انه بعد الفسخ يشكك فى كون المال مالا للغير اذ يمكن انتقاله الى الفاسخ اذ 
مع فساد اعمال الفسخ لا مجال لاحتمال انتقال متعلقه الى الفاسخ. 


(1)تنسن المضةو الحلايت: ؟ 
(") الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 


مبانى 


ولافرق فى صحتها بين المال الخطير و الحقير )١(‏ و قد تحصل باعطاء البائع 


و لكن يرد على الاستدلال ان الظاهر من الجمله التصرف الخارجى لا الاعتبارى و يؤيد المدعى انه لا يجوز تملكك مال الغير الا 
بطيب نفسه بل التملكك يحتاج الى تحقق احد أسبابه من الصلح أو الهبه و نحوهما. 


الوجه السادس: دليل خيار المجلس لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
علةو اله الننات الكان حن ترقا السد 11و غيره من الرؤابات الواردهتفى النانت كن ابوات الشان سن الوساتل: 


فان المستفاد منه انه بعد الا-فتراق يتحقق اللزوم و حيث ان المعاطاه من مصاديق البيع تلزم بالافتراق. و لكن يمكن أن يرد فى 
التقريب بأن المستفاد من هذه الروايات ان خيار المجلس يزول بالافتراق و لا تدل تلكك الاخبار على اللزوم على الاطلاق فكما 
ان المستفاد من دليل خيار الحيوان بقائه الى ثلا-ثه أيام كذلك المستفاد من دليل خيار المجلس بقائه ببقاء المجلس و زواله 
بزواله و فيه انه صرح فى بعض النصوص بأنه «فاذا افترقا وجب البيع» «7 فالنتيجه ان مقتضى جمله من الادله لزوم المعاطاه. ان 
قلت: قام الاجماع على عدم كونها لازمه قلت: المحصل منه الكاشف عن رأى المعصوم غير موجود و المنقول منه ليس حجه فلا 
معارض للوجوه الداله على المدعى. 


)١(‏ فان مقتضى اطلاق الادله المستدل بها على إفاده المعاطاه الملكيه و صحتها و انها كالبيع اللفظى عدم الفرق بين الحقير و 
الخطير كما أن مقتضى ادله اللزوم اطلاقا أو عموما كذلكك فلا وجه للتفريق. ان قلت: السيره جاريه على عدم 


00 


الفسناكل ارات اهن ااات الكبار الحوت: ١‏ 


المبيع و أخذ المشترى بلا اعطاء منه كما لو كان الثمن كليا فى الذمه أو باعطاء المشترى الثمن و أخذ البائع له بلا اعطاء منه كما 
لق كان المقمة كلبا.في:الذمة (): 


الاكتفاء بالمعاطاه فى الاموال الخطيره و انما يكتفى العقلاء بها فى الاموال الحقيره قلت: اولا لا نسلم السيره المدعاه و هذا سوق 
التجار و الكسبه. و ثانيا: على فرض تماميه السيره لا تكون هذه السيره مقيده للإطلاقات أو مخمصه للعموم اذ لم يعلم وجهها. 


)١(‏ فيكون الاعطاء ايجابا و الاخذ قبولا و يتحقق العقد بهذا الاعطاء و الاخذ و قد ينعكس بأن يعطى المشترى الثمن و يأخذه 
البائع. ان قلت: يلزم تقديم القبول على الايجاب قلت: يمكن الجواب عن هذا الاشكال بوجوه: 


الاول: أنه لا دليل على توقف العقد على الايجاب و القبول بل يمكن تحققه من ايجابين مرتبطين و ان شئت قلت: ان البيع يتحقق 
يتحقق العقد فلا مانع من تقدم الاشتراء على البيع. و صفوه القول: عدم توقف العقد على القبول بمعنى المطاوعه. 

الثانى: سلمنا توقف العقد على القبول و المطاوعه لكن مع ذلكك نقول: 

بأنه لا يلزم تأخره عن الايجاب اذ تاره تكون مطاوعه للإيجاب و فى هذا الفرض لا يعقل تحقق المطاوعه قبله فان الانكسار لا 


يتحقق قبل الكسر و محال و اخرى يكون المراد من المطاوعه مطاوعه اسم المصدر فانه بهذا المعنى يمكن تحققها قبل الايجاب 
فان المشترى قبل ايجاب البائع يرضى بالمبادله و يتملك العين 


بالثمن و يأخذ فان المطاوعه الاخذ و القبول و المشترى أخذ و قبل فيصح العقد و يتحقق مع تقديم القبول. 


العاللة#التصوضي التخاضية الوازدهمتفق مؤاردها لاحظ مانزؤاة:سماعه قاك: 


سألته عن بيع الثمره هل يصلح شرائها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا الا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبه أو بقلا فيقول: 
اشترى منكك هذه الرطبه و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فان لم تخرج الثمره كان رأس المال المشترى فى الرطبه و البقل 
الحديث .)١١‏ 


ولاحظ الروايات الوارده فى الباب ١8‏ من أبواب المتعه من الوسائل منها: 


ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعه على كتاب 
اللعنو وق ثيه ل وازلهيق لا موووتة كدابو كذا بؤماق أن فقت كذ او كذاسته يكذااو كذ اتدوهماد و تي م الاجر رمي التكل 


يب» ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فاذا قالت: نعم فقد رضيت و هى امرأتكك و أنت أولى الناس بها الحديث .27١‏ 


و منها: ما رواه ثعلبه قال: تقول: أتزوجكك متعه على كتاب الله و سنه نبيه نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثينى و لا أرثكك كذا و 
كذا يوما بككذا و كذا درهما و على أن عليك العده «”28. 


و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعه؟ قال يقول: 


أتزوجكك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما فاذا مضت تلكك الايام كان طلاقها فى شرطها و لا عده لها عليكك «5. و لاحظ 


الزوانات الوارده فى الباف» تمن 


أبوات المهوق من مسد ركف الوسائل. 


١ الوسائل الباب ” من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١1( 

اليشافل النات تاس ابوات المععة اليك ١‏ 

(#اتشين المعدور الحدية» ؟ 

(5)تقسن المعيدو الحديكة »م 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج / ص: "/١‏ 

[مسأله /!: الظاهر أنه يعتبر فى صحه البيع المعاطاتى جميع ما يعتبر فى البيع العقدى] 


(مسأله /): الظاهر انه يعتبر فى صحه البيع المعاطاتى جميع ما يعتبر فى البيع العقدى من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين 
(1) كما ان الظاهر ثبوت الخيارات الآتيه ان شاء اللّه تعالى على نحو ثبوتها فى البيع العقدى (). 
[مسأله 4: الظاهر جربان المعاطاه فى غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات] 


(مسأله ): الظاهر جريان المعاطاه فى غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات (). 


بقى شىء و هو: ان المعاطاه من باب المفاعله التى تقوم بطرفين فلا تتحقق و لا تصدق على الاعطاء من طرف و الاخذ من 
طرف آخر بل لا بد من الاعطاء من الطرفين و الاخذ كذلكك. و الجواب عن هذه الشبهه ان لفظ المعاطاه بما لها من المعنى لم 
يرد فى آيه أو روايه و المراد بها فى كلام الاصحاب العقد الفعلى فى قبال اللفظى و لذا لا يلزم تحقق هذا المفهوم بل اللازم 
تحقق عنوان العقد و البيع و التجاره و هذه العناوين تحصل بالاعطاء من جانب و الاخذ من جانب آخر. 


)١(‏ ما أفاده ظاهر فانا بنينا على ان المعاطاه من مصاديق البيع و العقد فكل شرط او قيد ثبت اعتباره بالدليل اطلاقا او عموما فى 
البيع يعتبر وجوده فى المعاطاه كما يعتبر اعتباره فى العقد اللفظى الا ان يقوم دليل دال على خصوص شرط فى خصوص عقد 
خاص. 

(؟) الامر كما افاده فان مقتضى الاطلاق و العموم عدم الفرق بين مصاديق البيع فقوله عليه السلام: «البيعان بالخيار» يثبت الخيار 


للمتبايعين ما دام بقاء المجلس بلا فرق بين العقد اللفظى و الفعلى. 


(*) اذ قلنا انه لا-فرق بين اللفظ و الفعل من حيث تحقق الابراز بكل منهما و الميزان الكلى فى كل عقد و ايقاع ان يعتبر و يبرز 


اعتباره النفسانى بمبرز 


خارجى 


الا فى موارد خاصه كالنكاح )١(‏ و الطلاق (؟) و العتق و التحليل (*) و النذر و اليمين (6) و الظاهر جريانها فى الرهن و الوقف 
(ه). 


بلا فرق بين المبرز القولى و الفعلى و عليه القاعده الاوليه تقتضى جريان المعاطاه فى كل عقد و ايقاع الا فى مورد يقوم دليل 
على لزوم كون المبرز مطلق اللفظ او اللفظ الخاص. 


)١(‏ بدعوى قيام الاجماع على اشتراط إنشائه باللفظ و لا يبعد ان يستفاد الاشتراط من النصوص الوارده فى إنشاء النكاح المنقطع 


(5) فان الدليل قد دل على لزوم وقوعه باللفظ المخصوص. 


(9) اما التحليل فلا-شتراط اللفظ الخاص فيه كما فى كلام بعضهم قال فى الجواهر: «اما الصيغه فلا خلاف فى اعتبارها فيه بل 
الاجماع بقسميه عليه» ١١‏ الى آخر كلامه. و اما العتق فقال فى الجواهر: «اما العتق فعبارته الصريحه التحرير بأن يقول: انت او هو 
او فلان او نحو ذلك حر فإنه لا خلاف نصا و فتوى فى حصول التحرير بها «؟) الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


() لعدم موضوعهما بدون اللفظ اما اليمين فظاهر و اما النذر فلان المستفاد من دليله تحققه باللفظ فلاحظ. 


(0) ربما يقال بعدم جريانها فى الرهن و الوقف أما فى الاول فلان المعاطاه جائزه و الجواز ينافى الاستيثاق و اما الوقف فحيث انه 
أمر قربى و الا-مر القربى لا رجوع فيه فلا يمكن تحققه بالمعاطاه التى تكون جائزه. و فيه: ان المعاطاه لازمه مضافا الى أن كون 
الوقف أمرا قربيا أول الكلام و الاشكال فالنتيجه ان المعاطاه 


798 جواهر الكلام ج اص‎ )١( 
40 (؟) جواهر الكلام ج اص‎ 


مبانى 


[مسأله 9: فى قبول البيع المعاطاتى للشرط سواء أ كان شرط خيار فى مده معينه أم شرط فعل أم غيرهما إشكال] 

(مسأله 9): فى قبول البيع المعاطاتى للشرط سواء أ كان شرط خيار فى مده معينه أم شرط فعل أم غيرهما اشكال و ان كان 
القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله الى الاخر قاصدين البيع و قال احدهما فى حال التعاطى: جعلت لى الخيار الى 
سنه مثلا و قيل اللاخر صح شرط الخيار و كان البيع خياريا .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد] 


(مسأله :2٠١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلكك كما اذا قال: بعتكك اذا هل الهلال 
أم جهل حصوله كما لو قال: بعتكك اذا ولد لى ولد ذكر و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما اذا قال: بعتكك ان كان 
اليوم يوم الجمعه مع جهله بذلكك أما مع علمه بذلكك فالوجه الجواز (7). 


تجرى فى جميع العقود و الايقاعات الا فى موارد خاصه فلاحظ. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه الاشكال الا من ناحيه قصور المعاطاه عن إفاده الالتزام الشرطى و الالتزام بالخيار و من الظاهر انه لا وجه 
للإشكال من هذه الناحيه فان المقاوله قبل العقد تكون قرينه على العقد الواقع على النحو الكذائى و الشرط الذى بنى عليه كما 
أنه يمكن اقتران المعاطاه باللفظ الدال على الشرط المقصود كما فى عباره الماتن فالحق قابليتها لقبول الشرط و شرط الخيار 
(؟) ذكرت للمنع عن التعليق وجوه: الوجه الاول: الإجماع. و فيه: انه يمكن أن يكون الاجماع مستندا الى الوجوه المذكوره فى 
المقام فلا يكون حجه الوجه الثانى: ان التعليق فى العقد غير معقول فلا يوجد عقد تعليقى فى الخارج. 


وفيه: ان المحال التعليق فى الانشاء اذ لا يمكن الانشاء معلقا فان مرجعه الى التناقض 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج لاه ص: 15" 


و أما التعليق فى المنشأ فهو أمر ممكن و واقع فان الوصيه إنشاء للملكيه لما بعد الموت فالانشاء فعلى و المنشأ معلق على الوفاه 
نظير الواجب المشروط فان فى كل واجب مشروط يكون إنشاء الوجوب من قبل المولى فعليا لكن الوجوب معلق على الشرط 
فلا استحاله فى نفس التعليق فلا يصح أن يقال: ان التعليق لا يوجد فى الخارج بل يوجد. 


الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء متعلق بالعقد الفعلى و بعباره اخرى: وجوب الوفاء لا ينفكك عن العقد زمانا فلا بد من تحقق العقد 
التنجيزى و الا يلزم التخلف. 


و يرد عليه اولا: ان وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا بل الامر بالوفاء ارشاد الى اللزوم و اللزوم غير منفكك عن العقد مطلقا بلا 
فرق بين كونه منجزا و كونه معلقا فان العقد فى المعلق متحقق بالفعل و لا يجوز نقضه و فسخه. و ثانيا سلمنا كونه وجوبا تكليفيا 
لكن نقول يكون وجوب الوفاء تابعا للعقد فان كان منجزا يترتب عليه بالفعل و ان كان معلقا يترتب عليه عند حصول المعلق 
عليه. و ثالثا: هذا الاشكال انما يلزم لو كان المعلق عليه امرا استقباليا و اما اذا كان أمرا حاليا كما لو قال بعتكك ان قدم زيد من 
السفر فلا يتوجه اشكال التخلف. و رابعا: ان هذا الاشكال لا يتوجه بالنسبه الى العقود التى يتأخر عنها مقتضاها بحسب طبعها 
كالوصيه و التدبير و أمثالهما. 


الوجه الرابع: ان اسباب العقود و الايقاعات توقيفيه فلا بد من الاقتصار فيه على المقدار المعلوم كونه صحيحا و هو ما يكون خاليا 
عن التعليق. و فيه: ان الميزان باطلاق الدليل و عمومه فان دليل الصحه اذا كان مطلقا أو عاما يؤخذ باطلاقه 


أو عمومه و يحكم بصحه العقد المعلق و ان لم يكن مطلقا أو عاما كما لو كان الدليل مهملا لا مجال للأخذ بالاطلاق لعدمه 
فرضا. 


[مسأله :١١‏ إذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد] 


(مسأله ١‏ اذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد فان علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه 
(1). 


الوجه الخامس: ان ادله صحه العقود منصرفه الى المتعارف منها و المتعارف من العقود ما يكون منجزا. و فيه: اولا: انه لا وجه 
للانصراف. و ثانيا: ان عدم تعارف التعليق فى العقود اول الكلام فالنتيجه: انه لا دليل على بطلان التعليق فى العقود فعلى هذا ما 
أفاده فى المتن من الفساد فى بعض صور التعليق مبنى على الاحتياط نعم لا يبعد ان يقال: بأن الفقيه يطمأن ببطلان التعليق فى 
الجمله فلو باع زيد داره فى شهر رجب معلقا على هلال رمضان بأن يحصل الانتقال من ذلك الوقت يبطل اما على تقدير عدم 
صدق البيع عليه- كما هو ليس ببعيد- فالبطلان واضح و اما على تقدير الصدق فبطلانه من باب التعليق و صفوه القول: ان بطلان 
التعليق فى الجمله مما لا اشكال فيه. 


)١(‏ اذ يجوز التصرف فى مال الغير برضاه و طيب نفسه فما أفاده من الجواز على طبق القاعده و بعباره اخرى: المستفاد من قوله: 
«لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه »2١١‏ و كذا الاجماع على ان المالكك اذا رضى بالتصرف فى ماله بما أنه ماله 
جواز التصرف بهذا النحو و الا فلا يجوز و لذا اذا اعتقد احد ان الطعام الفلانى ملكك لزيد و الحال انه فى الواقع ملكه فأجاز فى 
أكله لثالث و حلله 


و ذلكك الثالث يعلم بأنه ملكك للمجيز و ليس ملكا لزيد لا يجوز له الاكل اذ المفروض ان المالكك لم يأذن فى التصرف بما أنه 
ماله بل اذن له بعنوان انه لزيد و على هذا نقول لا يجوز للأخذ التصرف فى المأخوذ بالعقد الفاسد الا مع الاذن الثانوى و أما 
الاذن المترتب على العقد فلا اثر له لأنه ملكه من الاخر و يأذن ان يتصرف فيه بعنوان انه ملكه اى ملكك الاخذ و ماله. و صفوه 
القول: انه لم يثبت 


() لاحظ ص: نا 


و إلا وجب عليه رده الى البائع .)١(‏ 


من الشرع جواز التصرف فى مال الغير اذا كان من هذا القبيل فلاحظ. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على وجوب الرد وجوه: الوجه الا-ول: ما رواه سماعه )١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث حرمه 
جميع الافعال المتعلقه به التى منها كونها فى يده و امساكه فلا يجوز الامساكك بل يجب الرد. و يمكن الايراد فى الاستدلال بأن 
الحليه و الحرمه لا يتعلقان بالمال فلا بد من تقدير فعل فيكون الحرام ذلك الفعل كالتصرف فيحرم التصرف فى مال الغير لكن 
مجرد الامساكك ليس تصرفا فى مال الغير كى يقال: انه حرام نعم امساكك مال الغير و الامتناع عن الدفع حرام بلا اشكال و أما 
الامساكك المجامع مع التخليه بين المال و مالكه فلا يكون حراما و ان شئت قلت: الامساكك بما هو كالنظر اليه فهل يكون النظر 
الى مال الغير حراما. و صفوه القول: ان الامساكك بما هو لا يكون مصداقا للتصرف. 


الوجه الثانى: النبوى التعرورف وهو قولةميلق اللفاعلنة و آله «على اليد ما أخذت حتى تؤدى)» 079 


و تقريب المدعى 


بالحديث بوجهين: احدهما: ان الحديث و ان لم يكن متعرضا للحكم التكليفى و لكن الحكم الوضعى المستفاد من الروايه 
ملا-زم للحكم التكليفى فيجب رد العين مع بقائها ورد مثلها أو قيمتها مع تلفها و الا فأى أثر يترتب على الوضع بلا ترتب الحكم 
التكليفى عليه. و اورد عليه بأن الملازمه و ان كانت تامه و لكن التخليه تكفى و أما الرد فلا دليل عليه لا شرعا و لا عقلا. 


ثانيهما: ان حديث على اليد ان لم يكن مختصا ببيان الحكم التكليفى فلا أقل من 


() لاحظ ص: ضن 


(1) نقل عن سنن البيهقى ج 4 كتاب العاريه ص 4١‏ و كنز العمال ج ه ص 7817 و مستدركك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الغصب 
الحديث: © 


كونه دالا على كلا الحكمين من الوضع و التكليف فيدل على وجوب الرد مع بقاء العين و دفع البدل مع التلف. و اورد فيه بأن 
اراده الحكم التكليفى من حديث على اليد يحتاج الى التقدير و اراده الحكم الوضعى منه لا تحتاج الى التقدير و لا يعقل الجمع 


بين التقدير و عدمه مضافا الى أن الحديث ضعيف سندا. 


الوجه الثالث: انه يستفاد من بعض النصوص وجوب رد مال الغير الى صاحبه لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر قال: 
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذى يسوى دراهم كثيره و هو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ 
بحل له امساكه؟ فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه و ان لم يكن يعرفه و ملكك جناحه فهو له و ان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه 


.)١١ 


ومارواه حفص بن غياث قال: سألت 


ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ 


فقال: لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعمل و الا كان فى يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها 
عليه و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان 


الاجر له ١؟».‏ و غيرهما من النصوص الداله على المدعى. 

ا 
الوجه الرابع: قوله تعالى: (إِنْ اللهَ يَأمْوْكمْ أن تَودُوا الأمانات إلا أَهْلها» «3 فان الايه الشريفه تدل على وجوب رد اموال الغير الى 
ملاكها فلا اشكال فى وجوب الرد. 


١ من أبواب اللقطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 18 من أبواب اللقطه الحديث:‎ 
0/ النساء/‎ )9( 

مبانى منهاج الصالحين, ج ل ص: //7 


واذا تلف و لو من دون تفريط وجب عليه رد مثله ان كان مثليا و قيمته ان كان قيميا و كذا الحكم فى الثمن اذا قبضه بالبيع 
الفاسد .)١(‏ 


(1) يقع الكلام فى مقامين: احدهما: فى تحقق الضمان فى صوره التلف و دليله ثانيهما فى ان التالف اذا كان مثليا يتحقق ضمانه 
بالمثل و ان كان قيميا يتحقق ضمانه بالقيمه فنقول: أما المقام الاول فما يمكن أن يستدل به على الضمان فى المقبوض بالعقد 


الفاسد أو اسثدل وجوه: 


الوجه الا-ول: النبوى المعروف «على اليد ما أخذت» و يرد على الاستدلال بالروايه انها ضعيفه سندا و عمل المشهور بها على 
تقدير تحققه لا أثر له لعدم انجبار الروايه الضعيفه بعملهم. 


الوجه الثانى: الروايات الداله على أن الامه المبتاعه اذا وجدت مسروقه بعد أن أولدها المشترى 


اخذها صاحبها و أخذ المشترى ولده بالقيمه .)١١‏ 


بتقريب: ان ضمان الولد بالقيمه مع كون الولد نماء لم يستوفه يستلزم ضمان الاصل بالاولويه. و يرد على الاستدلال ان المفروض 
فى مورد الروايات كون البائع غاصبا و لا اشكال فى الضمان فى هذا الفرض انما الكلام فى وجه الضمان فى المقام حيث ان 
البائع نفس المالكك فلا وجه لقياس المقام على ذلك الباب فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما رواه سماعه «"» فان مقتضى هذه الروايه عدم حليه مال احد لغيره الا بطيب نفسه. و فيه: ان الحرمه لا تتعلق 
بالاعيان فلا بد من تقدير فعل حتى يصح و حيث ان الاطلاق يقتضى عدم التقييد يكون المقدر مطلق فعل المكلف فيكون مفاد 
الروايه حرمه التصرف فى مال الغير ولا يستفاد من حرمه التصرف الضمان 


)١(‏ الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ؟ و "وه 
(0) لاحظ ص: ذذرا 


الذى يكون من الاحكام الوضعيه. 


الوجه الرابع: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله 
كفر واكل لحمه معصيه و حرمه ماله كحرمه دمه .)١١‏ 

فان المستفاد من هذا الحديث و نحوه ان مال المؤمن كدمه فكما أن اراقه دمه يوجب الضمان كذلك اتلاف ماله و انه لا 
يذهب هدرا. وفيه: ان الكلام فى التلف لا الاتلاف مضافا الى ان وحده السياق تقتضى أن يكون المراد الحرمه التكليفيه فكما 
أن سبابه و قتاله و أكل لحمه معصيه كذلك التصرف فى ماله بل لا يبعد أن يقال: ان الظاهر من لفظ الحرمه الحرمه التكليفيه لا 


الحرمه بمعنى الاحترام أى 


كما ان دمه حرام أن يراق كذلكك لا يجوز اتلاف ماله فلا ترتبط الروايه بباب الضمان. 


الوجه الخامس: النصوص الداله على عدم ذهاب حق احد لاحظ ما رواه الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: سألته هل تجوز شهاده أهل مله من غير أهل ملتهم قال: نعم اذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهاده غيرهم انه لا يصلح 


ذهاب حق أحد .)73١‏ 
و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهاده أهل المله قال: 


فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 0”. 


٠ من ابواب العشره الحديث:‎ ١88 الوسائل الباب‎ )١( 
” (؟) الفروع من الكافى ج /,اص 5 باب الاشهاد على الوصيه الحديث:‎ 
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وما رواه ضريس الكناسى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهاده أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: 
لا الا ان لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيه لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم و 
لا تبطل وصيته .)١١‏ 


فانها تشمل المقام و يرد عليه اولا: ان الاستدلال بهذه الروايات على المدعى يتوقف على كون المراد بالحق المال و بعدم ذهابه 
الضمان و الحال ان النصوص ناظره الى ان حق الوصيه لا يذهب بعدم شاهد من اهل ملته و ثانيا: ان المستفاد منها انه لا يصلح 


ذهاب حق احد و من الظاهر ان الحكم لا يبت موضوع نفسه. 


و بعباره اخرى: ثبوت الحق و هو الضمان اول الكلام و 


الاشكال. و ثالثا: ان الكلام فى التلف و غايه ما يستفاد من الروايات المشار اليها تحقق الضمان بالاتلاف. 


الوجه السادس: قاعده لا ضرر ١‏ بتقريب: ان المستفاد من القاعده نفى الضرر فى الشريعه المقدسه و حيث ان عدم الضمان 
ضرر بالنسبه الى من تلف ماله عند الغير يحكم بضمان صاحب اليد. و فيه اولا: يتوقف على ان تكون القاعده نافيه و حاكمه على 
ادله الأحكام كما هو المشهور و اما على مسلكك شيخ الشريعه فلا حيث ان مفادها على ذلكك المسلكك النهى عن الاضرار فلا 
ترتبط بالمقام. 


و ثانيا: مقتضى القاعده نفى الحكم الضررى. و بعباره اخرى: يستفاد من القاعده ان الشارع لم يجعل الحكم الضررى فى الشريعه 
المقدسه و اما اذا كان الضرر ناشئا عن عدم جعل الشارع فلا تفى القاعده بنفيه كما فى المقام حيث 
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ان الضرر ناش من عدم جعل الضمان. و ان شئت قلت: ان القاعده تنفى و لا تثبت. و ثالثا الضمان بالبدل الواقعى ربما يكون 
ضررا بالنسبه الى المشترى اذ ربما يشترى شيئا بدرهم و الحال انه يسوى دينارا فالحكم بالضمان الواقعى ضرر على المشترى 
فيتعارض الضرران. و بعباره اخرى: المشترى لم يقدم على الضمان ازيد من هذا المقدار فالحكم بضمانه اكثر من المسمى ضرر 
عليه. 


الوجه السابع: قاعده الاقدام بتقريب: ان كل طرف من طرفى المعامله اقدم على الضمان. و بعباره اخرى: القابض يقدم و يدخل 
بكون المال مضمونا عليه بالمسمى فاذا لم يسلم له المسمى يرجع الى المثل او القيمه. و قد اوردت فى هذا التقريب ايرادات: 


منها: انه ربما يحصل الاقدام و لا 


ضمان كما لو تلف المبيع قبل القبض و الظاهر ان هذا الايراد غير وارد اذ المشترى اقدم فى البيع الصحيح على ضمان المبيع 
بالمسمى لكن بمقتضى دليل «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) نلتزم بانفساخ العقد عند التلف فلا يبقى موضوع 
للضمان كما انه يمكن ان يقال: 


- كما قيل- ان عدم الضمان بلحاظ الاشتراط الضمنى و هو ضمان البائع لو تلف المبيع قبل القبض بل يمكن ان يقال: انه لا 
مقتضى للضمان قبل القبض بدعوى ان المرتكز فى اذهان العقلاء ان الضمان مشروط بالقبض و الا فلا ضمان على المشترى. 
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و منها: انه ربما لا يكون الاقدام محققا و مع ذلك يتحقق الضمان كما لو شرط المشترى فى ضمن العقد الفاسد ضمان المبيع 
على البائع. و فيه: ان الاقدام بالضمان حاصل غايه الامر قد شرط فى ضمن العقد شرطا فاسدا فلا يكون الضمان بلا اقدام بل 


و منها: انه لو باع بلا ثمن او آجر بلا اجره لا يكون اقدام و مع ذلكك يتحقق الضمان. و فيه: ان البيع بلا ثمن لا يكون بيعا بل 
يكون تمليكا مجانيا كما ان الاجاره بلا اجره لا تكون اجاره بل تمليكك للمنفعه مجانا فلا موجب للضمان. 


و منها: انه اقدم على الضمان الخاص لا ضمان المثل و القيمه. و عن المحقق الخراسانى الجواب عن هذا الايراد بأنهما اقدما على 
اصل الضمان فى ضمن الضمان الخاص و الشارع الاقدس امضى الضمان و لم يمض الخصوصيه و هذا 


الجواب غير تام اذهما لم يقدما على امرين بل أقدما على امر خاص و المفروض انه لم يمض من قبل الشارع. 
و هذا الايراد متين اذا عرفت ما تقدم نقول: الذى يختلج بالبال ان يقال: 


منشأ الضمان بمقتضى السيره و الارتكاز المتشرعى هو وضع اليد على مال الغير بلا مجوز و حيث ان وضع اليد فى المقام بغير 
مجوز شرعى فيوجب الضمان. ان قلت: على هذا يلزم الضمان فى المأخوذ بالعقد الفاسد حتى فيما لا يكون صحيحه موجبا 
للضمان كالهبه الفاسده قلت: وجه عدم الضمان هناكك القصور فى المقتضى فان حديث على اليد لكون سنده ضعيفا غير قابل 
للاستناد اليه و السيره انما يقتصر عليها بمقدار احرازها و حيث لم تحرز هناكك لا نلتزم بالضمان و الله العالم بالاحكام و عليه 
التكلان. 


و اما المقام الثانى فما يمكن ان يستدل به على المدعى او استدل أيضا وجوه: 
الوجه الاول حديث على اليد »١١‏ و اورد فى هذا الوجه بايرادين. 


احدهما: الاشكال فى سند الحديث بأنه لا اعتبار به و عمل المشهور به على فرض تحققه لا يكون جابرا ثانيهما: ان مفاد الحديث 
لا ينطبق على ما ذهب اليه المشهور 


() لاحظ ص: ل 
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فا الدستوور فانارة: معان الفا قن المطلن وق الفيد ومالفتسيدق اول الادؤو السستقاف ذه اللحنيك ان العف ينها ف 
العهده غايه الامر مع تعذر ادائها تصل النوبه الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى القيمه. 

مكو أن شال إن الستها سن عدي اناك اع المبهان و لاقن ف لكلو الت بان قونة قا دمن الزوانةان 
الع الذاكرة م»تقضونه الى زناة اداتها الى اهلها ناما ذا نفك 


فبأى شىء يتحقق الضمان فالحديث ساكت عن هذه الجهه و كيف كان بعد سقوط الحديث سندا لا وجه للبحث فى مفاده. 


الوجه الثانى قوله صلى الله عليه و آله: «ان حرمه ماله كحرمه دمه) لاحظ ما رواه ابو بصير .0١١‏ و فيه انه قد تقدم ان المستفاد من 
الحديث بقرينه وحده السياق حرمه ماله تكليفا وعدم جواز التصرف فيه فلا تعرض فيه للجهه الوضعيه و على فرض كونه 
متعرضا للجهه الوضعيه انما يكون متعرضا لأصل الضمان و اما ذلالته على ضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمه فلا. 


الوجه الثالث: النصوص الداله على ان الامه اذا وجدت مسروقه بعل ان اولدها المشترى اخذها صاحبها واخذ المشترى ولده 
بالقيمه (75). 


وفيه انه لا يستفاد من هذه النصوص ان الضمان فى المثلى بالمثل بل لا تدل على كون ضمان القيمى بالقيمه على نحو الإطلاق 
نعم لا تخلو عن اشعار بالنسبه الى ضمان القيمى بالقيمه. 


الوجه الرابع: الاجماع على المدعى. و فيه: انه على تقدير الاجماع يحتمل استناد المجمعين الى الوجوه المذكوره فى المقام فلا 
يكون اجماعا تعبديا كاشفا 


() لاحظ ص: 57/9 
(1) الوسائل الباب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء 
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الوجه الخامس: قوله تعالى: «كَمَن اعْمّدي) عَلَيِكمْ فَاعْتَدُوا عله بممْل مرا امد عَلْيكُمْ) 0٠١‏ بتقريب: ان المستفاد من الا-يه ان 
المماثله معتبره فيما يعتدى به على المعتدى فان كان مثليا لا بد من المثليه و ان كان قيميا فلا بد من القيمه. 


وافاد سيدنا الاستاد بأن الاستدلال بالآيه على المدعى يتوقف على امور ثلاثه: 


الاول ان يكون لفظ «ما» فى الايه الشريفه موصوله لا مصدريه. الثانى: ان يكون المراد من الموصول الشىء المعتدى به 


بأن يكون المعنى «فاعتدوا عليه بمثل الشىء الذى اعتدى به عليكم). الثالث: ان يكون المراد بالمثل الوارد فى الايه المثل فى 


اما الاسمر الاول فيمكن ان يكون لفظ (ما) مصدرا لا موصولا فيكون المراد ان الاعتداء الفعلى مثل فعله الاعتدائى اى اذا كان 
اعتدائه الضرب فاضربه و ان كان شتما فاشتمه فلا يرتبط بالمقام بالكليه. 


و اما الالمر الثانى فيرد فيه: انه لا دليل على كون المراد بالموصول العين الخارجيه بل يمكن ان يكون المراد به الفعل اى ان كان 
ضربا فاضربه و يمكن ان يكون المراد اعم من الفعل فتدل الا-يه على جواز الضرب بالضرب و الشتم بالشتم و اتلاف المال 
باتلاف المال فلا يستفاد من الايه المدعى بل لا يستفاد من الايه جواز التملكك لان المستفاد منها- على ما فرض- جواز الاعتداء 
بالمثل فيجوز الاتلاف لا التملكك. 


فتحصل انه لو تمت المقدمات الثلاث لا تترتب عليها النتيجه اذ المستفاد من 


١9 البقره/‎ )١( 


قوله تعالى «فَاعْرَّدُوا عَلَيِهِ بمثل 0 عَلَتِكُمْ جواز الاعتداء و لا يستفاد من هذه الجمله الحكم الوضعى و هو الضمان بل 


المستفاد منه الحكم التكليفى. 


الوجه السادس: أن يقال: مقتضى السيره و الارتكاز العقلائى انه لو وضع أحد يده على مال الغير بلا اذن من مالكه تكون العين 
مضمونه و يجب على الواضع ردها الى مالكها و ما دام لم يسلمها الى مالكها لا يخرج عن ضمانها فاذا تلفت العين تصل النوبه 
الى مثلها ان كان لها المثل من 


حيث ان المثل أقرب الى التالف و ان لم يكن له المثل تصل النوبه الى القيمه و لذا لو تلفت و بعد التلف عادت بدعاء ولى من 
أولياء الله يجوز للضامن ردها بل يجب عليه و ليس للمضمون له الامتناع عن القبول كما أنه لو أمكنه رد مثلها يجوز ردها و 
ليس للطرف الامتناع. و مما يتفرع على ما ذكرنا انه لو لا النص الخاص يكون الميزان فى القيمى بقيمه يوم الاداء و السر فى 
جميع ما ذكر ان العين بنفسها مضمونه غايه الامر فى مقام الاداء تصل النوبه الى المثلى أو القيمى من باب الاقربيه الى التالف. 

و العجب مما أفاده سيدنا الاستاد فى هذا المقام- على ما فى تقرير مقرر بحثه- حيث قال: «ان العقلاء متفقون على ان الانسان اذا 
أخذ مال غيره و وضع يده عليه بغير سبب شرعى ضمنه بجميع خصوصياته الشخصيه و الماليه و النوعيه و انه لا يخرج عن عهدته 
الا-برد عينه على مالكه واذا تلفت العين وجب على الضامن رد ما هو اقرب اليها لان تلفها لا يسقط الضمان عنه جزما و من 


الواضح ان الا-قرب الى العين التالفه انما هو المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و على هذا فلا يكتفى برد احدهما فى موضع 
الاخر الا برضى المالكك و هذا واضح لا شكك فيه) ١١‏ انتهى. 
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ولافرق فى جميع ذلكك بين العلم بالحكم و الجهل به )١(‏ و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا تتوقف صحته على اجازه 
المالكك و سيأتى الكلام فيه ان شاء الله تعالى (5). 


[الفصل الثانى: شروط المتعاقدين] 
اشاره 


الفصل الثانى: شروط 


المتعاقدين 
[الأول: البلوغ] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى كل من المتعاقدين امور: الاول: البلوغ فلا يصح عقد الصبى فى ماله (©. 


فان كون المثل اقرب الى التالف لا فرق فيه بين المثلى و القيمى و انما يكتفى فى القيمى بالقيمه بلحاظ عدم امكان المثل لا ان 
الاقرب اليه القيمه هذا بحسب القاعده الاوليه واما بحسب النص الخاص فقد استفيد من حديث أبى ولاد )١١‏ ان الميزان فى 
الضمان فى القيمى بقيمه يوم الغصب و قد تعرضنا لمفاد الحديث فى كتاب الاجاره و الماتن لم يتعرض لهذه الجهه فى المقام. 
)١(‏ اذ لا فرق فى الحكم الوضعى بين العالم و الجاهل و الميزان فى الضمان وضع اليد على مال الغير و المفروض تحققه. 

090و تتعرقن الما مضل البةتظرنا القاضر ان شام الله تعال.: 


() ما يمكن ان يستدل به فى المقام أو استدل امور الاسول: الاجماع. و حاله فى الاشكال ظاهر اذ لا يمكن تحصيل اجماع 
تعبدى كاشف عن رأى المعصوم. 


و إن لا لا دو لا - 
الثانى: قوله تعالى: «وَ ابْتَلوا الاملا حَتَى إذا يلوا النكاح فَإِنْ انْسْتم مِنْهُمْ 


١ من أبواب الاجاره الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١( 


رُشّْداً فَادْفْعُوا إلبهع أَمالَهُم »١‏ بتقريب: ان المستفاد من الايه انه يشترط فى جواز دفع ماله اليه بلوغه و رشده فما دام لم يبلغ و 
لم يرشد لا يجوز امره ولا ينفذ فعله فلا تكون معاملاته صحيحه. و فيه: ان المستفاد من الايه الشريفه عدم جواز الدفع اليه قبل 
البلوغ و الرشد و هذا لا يدل على بطلان معاملاته. 


الثالث: النصوص منها: ما رواه حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامه و 
يقام عليه و 


يؤخد بها؟ 


قال: اذا خرج عنه اليتم و أدركك قلت فلذلكك حد يعرف به؟ فقال: اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو انبت قبل ذلكك 
اقيمت عليه الحدود التامه و اخذ بها و اخذت له قلت: فالجاريه متى تجب عليها الحدود التامه و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟. قال: ان 
الجاريه ليست مثل الغلاءم ان الجاريه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها فى 
الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامه و اخذ لها و بها قال: و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى 
يبلغ خمس عشره سنه أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك ."١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انه لا يجوز أمر الصبى قبل البلوغ. و فيه: 
ان الروايه ضعيفه سندا. 


و منها: ما أرسله الصدوق قال و قد روى عن الصادق عليه السلام انه سثل عن قول الله عز و جل «قَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْقَعُوا 
لَه أمْكالَهُغْ) قال: ايناس الرشد حفظ المال 0 و المرسل لا اعتبار به. 


)١(‏ النساء/ ع 
(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث: ” 
() الوسائل الباب 7 من أحكام الحجر الحديث: 6. 


و منها: ما أرسله الصدوق أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذا بلغت الجاريه تسع سنين دفع اليها مالها و جاز أمرها فى 
مالها و اقيمت الحدود التامه لها و عليها )١١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا بلغ أشده ثلاث عشره 


سنه و دخل فى الأربع عشره وجب عليه ما وجب على | 2 لمحتلمي" احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات و كتبت له الحسنات و 
جاز له كل شى ء الا أن يكون ضعيفا أو سفيها «؟). و هذه الروايه ضعيفه سندا بالوشاء. 


و منها: ما رواه ابو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ 


قال: حتى يبلغ اشده قال: 


و ما اشده قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشره سنه او أقل او اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى ء 
(و نبت عليه الشعر ظ) جاز عليه امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا 9). 


و هذه الروايه تامه سندا فان ابا الحسين كنيه آدم بن المتوكل و هو موثق فلا اشكال فى السند و يستفاد منها المدعى اذ المستفاد 
منها ان اليتيم لا يجوز امره الا بعد البلوغ و الرشد و فى المراجعه الاخيره تبين عدم تماميه السند. و يدل على المدعى ما رواه عبد 
١‏ 7 0 1 لا ار 

الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله ابى و انا حاضر عن قول الله عز و جل ١حَتّى‏ إذا بَلَعّ شد قال: الاحتلام قال: 
فقال: 


يحتلم فى ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشره 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: ١١‏ 
(*) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الحجر الحديث: 0 
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و ان كان مميزا اذا لم يكن باذن الولى بل و ان كان باذنه اذا كان الصبى مستقلا فى التصرف 


(1) و أما اذا كان المعامله من الولى و كان الصبى و كيلا عنه فى إنشاء الصيغه فالصحه لا تخلو من وجه وجيه (؟). 


سنه كتيت له الحسنات و كتبت عليه السكات و جاز أمزه الا أن يكون سفيها أو ضَبعيفًا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذئ يشترق 
الدرهم بأضعافه قال: و ما الضعيف؟ قال: 


الابله )١١‏ و الروايه ضعيفه سندا و منها: ما رواه ابن مسلم الذى يأتى قريبا. 
)١(‏ فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين المميز و غيره و ان شئت قلت: 
المستفاد من النص ان الميزان فى الاعتبار هو البلوغ و مع عدمه لا يكون الصادر منه صحيحا فلاحظ. 


(0) بتقريب: انه لا دليل على المنع و لنا أن نقول: مقتضى اطلاق قوله عليه السلام فى حديث ابن سنان: «جاز عليه أمره» ان غير 
البالغ لا يجوز أمره بلا فرق بين الموارد اذ لا دليل على كون المراد من الامر استقلاله فلا يشمل مورد الوكاله فى اجراء الصيغه. 
و بعباره اخرى: ان المستفاد من الحديث ان غير البالغ لا يكون مستقلا بالامر فلا يكون التصدى لإجراء الصيغه مصداقا للدليل. و 
يرد عليه: انه لا دليل على التقييد و مقتضى الاطلاق عدم نفوذ امره لا مستقلا و لا غير مستقل. 

و أفاد سيدنا الاستاد انه يدل على المدعى استثناء السفيه اذ لا شبهه فى صحه عقد السفيه اذا كان بعنوان الوكاله فى اجراء 


الصيغه. و فيه: على فرض تماميه المدعى نقول: لا بد من اقامه الدليل هناكك من اجماع أو غيره. و صفوه القول: 
ان مقتضى الصناعه عدم نفوذ ما يصدر عن غير البالغ بمقتضى هذه الروايه. 


و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه محمد بن مسلم عن 


أبى عبد الله 


/ الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الوصايا الحديث:‎ )١( 
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عليه السلام قال: عمد الصبى و خطاه واحد .)١١‏ فان مقتضى هذه الروايه ان عمد الصبى بمنزله الخطأ فكما انه لا يترتب الاثر على 
العقد الصادر عن الخطأ كذلكك لا يترتب على عمده. 


و قال سيدنا الاستاد: انه لا يمكن ان يراد الاطلاق من هذه الروايه بل لا بد من كونها ناظره الى حكم الديه و ذلكك لوجود المانع 
اولا و عدم المقتضى ثانيا أما وجود المانع فلكونه مخالفا لضروره المذهب اذ لازم هذا القول ان الصبى اذا اخل عمدا فى صلاته 
زياده أو نقيصه بنحو لا يكون مضرا فى حال الخطأ تكون صلاته صحيحه فلو تكلم مثلا فى صلاته عمدا أو صلى مع البدن 
النجس و هكذا تكون صلاته صحيحه و أيضا لو افطر عمدا يكون صومه صحيحا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ بل يلزم 
الاللتزام ببطلاءن صلاته مطلقا لان الصلاه الصادره عن الشخص بغير الاختيار بصوره الخطأ باطله فلزوم هذا المحذور يمنع عن 
الالتزام بالاطلاق. 


و يرد عليه: ان الالتزام بالاطلاق يتوقف على عدم قيام دليل على التقييد و المفروض قيام الضروره- بحسب دعواه- على خالاف 
الاطلاق فيقيد الاطلاق بهذا المقدار و تقييد المطلق ليس عزيزا. 


و أما عدم المقتضى فلان تنزيل العمد منزله الخطأ يتوقف على ان يكون لكل من العمد و الخطأ اثر بالنسبه الى الفاعل كى يصح 
التنزيل و الحال انه لا مصداق لهذه الكبرى فى المقام الا الجنايات حيث ان حكم جنايه العمد تغاير حكم جنايه الخطأ و 
بمقتضى النص تكون الجنايه العمديه الصادره عن الصبى كالجنايه الخطائيه و اما الانشاء الصادر عن الخطاء فلا 


حكم له شرعا بل الحكم يترتب على الانشاء 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث: ؟ 


و كذا اذا كان تصرفه فى غير ماله باذن المالكك و ان لم يكن باذن الولى .)١(‏ 


الارادى. 


و يرد عليه: ان هذا الاشتراط لا دليل عليه فان المستفاد من الروايه ان ما يصدر عن الصبى يحسب فى وعاء الشرع بحكم الخطاء 
فان كان للخطاء حكم يترتب ذلك الحكم على فعله العمدى و ان لم يكن محكوما بحكم تكون نتيجه التنزيل عدم ترتب اثر 
على فعله العمدى فلاحظ. 


(1) بتقريب: انه لا دليل على المنع و الادله الاوليه تقتضى الصحه. و فيه: 


انه يمكن الاستدلال على المنع بوجهين: الاول: اطلاق حديث ابن سنان )١١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه انه لا يجوز امره الا 
بعد البلوغ و اما قبل تحقق بلوغه فلا يجوز امره فلا تجوز وكالته و لا يجوز عقده و لا ايقاعه و تخصيص الروايه بالتصرف فى 


الثانى: اطلاق حديث ابن مسلم ١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الروايه كما تقدم ان عمد الصبى خطأ فلا يترتب على عمده اثر. بقى 


شىء و هو انه ربما يقال: 


بأن السيره جاريه على ترتيب الا-ثر على معاملاءت الصبى فى المحقرات كالخيبز و نحوه. و فيه: ان السيره العقلائيه و ان كانت 
جاريه و غير قابله للانكار لكنها مردوعه بالنصوص المتقدمه و أما سيره المتشرعه فعلى فرض تسلمها يمكن أن يكون الوجه فيها 
ان الصبى يكون كالواسطه بين البائع و المشترى لا أن يكون الصبى مستقلا فى المعامله كما انها يمكن أن تكون بلحاظ العلم 
بالرضا بالتصرف. و الانصاف ان الاعتماد على السيره فى 


غير محله اذ نرى عدم مبالاه الناس فى كثير من الامور. 


اضف الى ذلك ان السيره المدعاه يمكن ان المنشأ فيها فتاوى الاصحاب. 


() لاحظ ص: /9" 

(0) لاحظ ص: 6٠0‏ 
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[الثانى: العقل] 

الثانى: العقل فلا يصح عقد المجنون و ان كان قاصدا إنشاء البيع (0). 
[الثالث: الاختيار] 

اشاره 


الثالث: الاختيار فلا يصح بيع المكره 00 


واما حديث عبيد بن زراره قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهاده الصبى و المملوكك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز 
فى الامر الدون و لا تجوز فى الامر الكبير »١«‏ فلا يمكن ان يكون مدركا للمقام اذ مورده الشهاده فى المحقرات فلا وجه لقياس 
المقام على ذلكك الباب. 

)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام «لا اجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضروره من المذهب بل الدين لا لعدم القصد 
فانه قد يفرض فى بعض افراد الجنون بل لعدم اعتبار قصده و كونه لفظه كلفظ النائم بل اصوات البهائم» 1 الى آخر كلامه رفع 
فى علو مقامه. 

(1) ما يمكن ان يستدل به على المدعى او استدل به وجوه: الأول: الاجماع. 


و فيه: انه لا يمكن الاستناد الى الاجماع اذ يمكن ان يكون مستندا الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى: النصوص الداله على حرمه التصرف فى مال الغير منها ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا بحل دم امرء مسلم و لا ماله الا 


بطيبه نفس منه 09). 


بتقريب: انه لو كان بيع المكره صحيحا لكان التصرف جائزا ا شترى. 


)١(‏ الوسائل الباب 77 من أبواب الشهادات الحديث: ه 
)١(‏ جواهر الكلام ج 77 ص 780 
(") الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث: ١‏ 


و فيه: ان البيع لو كان جائزا لا يبقى المال فى ملكك البائع بل 


ينتقل الى ملكك المشترى و اما التصرف الاعتبارى و هو البيع فهو صادر عن نفس المالكك لا عن المشترى. الا ان يقال: ان البيع و 
ان كان فعل البائع لكن تملك المبيع فعل المشترى. هذا اولا و ثانيا ان دليل عدم الحل يختص بالتصرفات الخارجيه و لا يشمل 


لا ووو اد و و لا و 
الوجه الثالث: قوله تعالى: «لا تَأكلوا مالك بِينَكَمْ باللاطل إلا أَنْ تكونٌ يلار عَنْ تلااض» "١‏ فان المستفاد من الايه انه لا يصح 
تملكك مال الغير الا بالتجاره عن تراض فاذا كانت التجاره عن اكراه لا تصح. و بعباره اخرى: 


المستفاد من الايه حصر سبب الاكل فى التجاره عن تراض فالتجاره الا كراهيه فاسده بحكم الكتاب. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على فساد طلاق المكره و عتقه لاحظ ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق 
المكره و عتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق فقلت: انى رجل تاجر امر بالعشار و معى مال فقال: 


غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: فان حلفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثم اخذ تمره فحفر بها من زبد كان قد امه 
فقال: ما ابالى حلفت لهم بالطلاق و العتاق او آكلها .05١‏ 


و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى 


يتخوف على نفسه ان يعتق او 


)١(‏ النساء/ 94؟ 
(؟) الوسائل الباب /1” ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 


يطلق ففعل لم يكن عليه شى ء .)١١‏ 


و ما رواه اسماعيل الجعفى فى حديث انه قال لأبى جعفر عليه السلام: امر بالعشار فيحلفنى بالطلاق و العتاق قال: احلف 


له «07. و ما رواه يحيى بن عبد الله بن الحسن عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق فى استكراه و لا 
تجوز يمين فى قطيعه رحم الى ان قال: و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار الحديث 9”. 


بتقريب: عدم الفصل بين طلاقه و عتقه و بين بقيه عقوده و ايقاعاته. 


الوجه الخامس: النصوص الداله على رفع الاكراه فى الشريعه المقدسه لاحظ ما رواه حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال 
النبى صلى الله عليه و آله وضع عن امتى تسعه اشياء: السهو و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما 
اضطروا عليه و الطيره و الحسد و التفكر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفه «6". 


بتقريب: ان مقتضى اطلا-ق الحديث عدم اختصاص المرفوع بالحكم التكليفى كما انه لا يختص الدليل بمتعلقات الاحكام بل 
يعم الموضوع فكما ان مقتضى الحديث انه لو اكره المكلف على شرب الخمر يجوز له الشرب كذلكك مقتضاه انه لو اكره على 
الطلاق او البيع لا يترتب الفراق على طلاقه و لا يترتب الانتقال على بيعه فالنتيجه ان بيعه فاسد. 


(١)تفبين‏ المصةر السد يتك ١‏ 

(90) تفبين المعيلو لعن يت 

(#)اتفنين المصدر الحن يك + 

(ع) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث: ” 
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و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل 


المكروهين (). 


مضافا الى ان الامام عليه السلام فى بعض الموارد حكم ببطلان بعض الامور الوضعيه و استشهد 


بقول رسول الله صلى الله عليه و آله لاحظ ما رواه الحلبى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين 
فيحلف بالطلادق و العتاق و صدقه ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ فقال: لا ثم قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: وضع عن امتى 
ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقو او ما أخطئوا .١١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه ببركه تطبيقه عليه السلام الكبرى الكليه على المورد ان حديث الرفع لا يختص بالتكاليف فقط فلا 
)١(‏ لا يخفى انه تاره يكون الشىء مكروها من حيث الطبع كأكل المرو وضع اليد على النار و امثالهما و اخرى يكون الكراهه 
ناشيا عن الشرع او العقل فان الانسان لا يكره كثيرا من المحرمات بل يشتاق اليها و يميل و لكن يتركها و يكرهها بلحاظ الشرع 
فالمراد الجامع لا خصوص المكروه الطبعى و يترتب على ذلكك ان اختيار المكره عند الاكراه لا يلزم ان يكون من باب اختيار 
أقلّ المكروهين فانه ربما لا يكون المكره بالفتح كارها لما يختاره بل الاكراه متقوم بصدق ان الاقدام بلحاظ دفع الضرر عن 
ناحيه المكره بالكسر فتحقق الاكراه يتوقض على امور. 


الاول: ان يكون الفعل بتوعيد الغير فان لم يكن توعيد بل ارتكاب العمل بلحاظ ترضيه خاطر الغير بلا توعيد منه لا يكون 
اكراها. 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الايمان الحديث: ع 


و لولم يكن البيع مكروها و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح )١(‏ و كذا لو أمره بشىء غير البيع و كان ذلكك الشىء موقوفا على 
البيع المكروه فباع فانه يصح كما اذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه 


الا بييع 


الثانى: انه يشترط فى تحققه التوعيد فان الغير اذا وعده على ارتكاب ذلكك العمل بأن قال له: اذا ارتكبت ذلكك العمل جعلتكك 
صاحب المنصب الفلانى لا يكون هذا اكراها. 


الثالث: أن يكون الا-كراه متوجها بنفس العمل و أماان لم يكن كذلك مثلا لو أكره المكره على مقدار من المال و المكره 
بالفتح باع داره لأداء هذا المقدار لا يكون مكرها فى بيع الدار بل انما يصدق الاكراه على بيع الدار فيما توجه الاكراه الى بيعها. 


ثم انه هل يشترط فى صدق الاكراه عدم كون الضرر المتوعد عليه حقا فلو أوعده بمطالبه دين عليه أو بقصاص ثابت عليه لا 
يصدق عليه الاكراه؟ أفاد سيدنا الاستاد بأنه مشروط به و استدل عليه بوجهين: احدهما: انصراف دليل حديث رفع الاكراه عن 
المورد المذكور. ثانيهما: ان شمول الحديث خلاف الامتنان. 


و الظاهر عدم تماميه الوجه الثانى فان رفع الحكم تكليفا و وضعا عن مورد الاكراه منه بالنسبه الى المكره بالفتح و اما الوجه 
الاول فلا يبعد تماميه الانصراف اذ لو كان المكره بالفتح مستحقا للقصاص من زيد فاكره على شرب الخمر بأن اوعده بالقصاص 
منه هل يمكن الالتزام بحليه الشرب و الحال ان القصاص حق؟. 


الانصاف ان الالتزام بارتفاع حرمه الشرب مشكل فلاحظ. 


(1) فان البيع فى مفروض الكلام لم يصدر عن اكراه بل عن اختيار. وان شئت قلت: ان البيع لم يصدر عن خوف و لم يقع لدفع 
القن 


داره فباعها فانه يصح بيعها .)١(‏ 
[مسأله ؟: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره] 


( مسأله ”): اذا اكره احد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره فباع احدهما داره بطل البيع الا اذا 
علم اقدام الاخر على البيع (5). 


[مسأله ": لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل] 


(مسأله ”): لو اكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل (”) و لو باع الاخر بعد ذلكك صح (65) و لو باعهما دفعه بطل فيهما 
جميعا (8). 


)١(‏ قد مر بيان المدعى و تقريب ددليله آنفا. 


(0) فان الميزان فى شمول حديث الرفع صدق الاكراه فان علم بأن الاخر يبع لا يصدق الاكراه بالنسبه الى العالم يبيع الاخر فلو 
باع مع هذا الفرض يكون بيعه صحيحا و اما اذا لم يكن كذلكك فباع لأجل الخوف عن الضرر المتوعد عليه يكون بيعه باطلا. 


(؟) لصدق انه مكره عليه فيبطل و ان شئت قلت: انه بعد الاكراه على الجامع مضطر الى بيع احد الامرين اذا لكلى لا يتحقق فى 
الخارج الاافى ضمن الفرد و الشخص و الاضطرار الناشى عن الاكراه رافع للتكليف فلا اشكال. و بعباره اخرى: نقول: يصدق 
على بيع الفرد الاول انه مكره عليه فيشمله دليل الرفع و على فرض التنزل يشمله دليل رفع الاضطرار. 


(©) لعدم كونه مكرها عليه. 


(5) لأمنه مكره فى بيع احدهما و لا يكون مورد الا-كراه عن غيره متميزا كى يقال: الفرد المكره عليه باطل و الاخر صحيح فاما 
يكون كلاهما صحيحا و اما يكون كلاهما باطلا و اما يكون احدهما صحيحا و الاخر باطلا لا سبيل الى الاول لحديث الرفع و لا 


[مسأله ؟: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابه] 
(مسأله ©): لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابه و صح بيع الولد .)١(‏ 
[مسأله 4: لا يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى بالتوريه] 


(مسأله 5): لا يعتبر فى صدق الاكراه عدم امكان التفصى بالتوريه فلو اكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التوريه لم يصح 
البيع (1). 


[مسأله 2: المراد من الضرر الذى بخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما بعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه] 


(مسأله *): المراد من الضرر الذى يخافه على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه و 
على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذ لكك فلا اكراه فلو باع حينئذ صح الببع (. 


و يمكن تقريب الاستدلال بنحو آخر و هوان بيع كليهما معا مصداق للإكراه فانه كما يكون بيع احدهما مصداقا للإكراه يكون 
بيعهما معا كذلكك فيكون مشمولا لدليل الفساد. 


)١(‏ الوجه فيه ظاهر فان بيع دابته مورد الاكراه فيبطل و أما بيع ولدها فلا يكون موردا للإكراه فلا وجه لبطلان بيعه. 


(0) الظاهر انه لا يمكن المساعده عليه اذ مع امكان التوريه و عدم قصد التمليكك و البيع كيف يصدق عنوان الاكراه. و بعباره 
اخرى: كيف يصدق عنوان الا-كراه مع طريق الفرار عن شر المكره و ما أفاده فى المقام ينافى مع تقرير بحثه حسب ما كتبه 
المقرر. 


(9) الميزان فى صدق الاكراه التوعيد على أمر يكون ضررا بالنسبه الى المكره بالفتح و يهمه و يكرهه بحيث يقدم على مورد 
الاءكراه من باب اختيار أقلّ المحذورين و أما ان لم يكن كذلكك بأن لا يكون ضررا بالنسبه اليه أو يكون و لكن لا يهمه ولا 
يكرهه 


[الرايع: من شرائط المتعاقدين القدره على التصرف] 
اشاره 


البيع الفضولى الرابع: من شرائط المتعاقدين القدره على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه .)١(‏ 


فلا يصدق الاكراه و على هذا يمكن أن يكن التوعيد بالنسبه الى نفسه او احد متعلقيه و لا يصدق الاكراه كما لو لم يهمه و لا 


الاكراه كما لو كان المتوعد عليه يهمه بل لا يبعد ان يصدق الاكراه بالتوعيد على امر غير ضررى بالنسبه الى فرد كما لو اوعده 
على ترفيع مرتبه احد اقربائه و الحال ان المكره بالفتح يكرهه فيرجح البيع على ترفيع درجه ذلكك القريب اذ يصدق انه اكره 
عليه. 


الا-ان يقال: ان دليل رفع الا-كراه منصرف عن صوره التوعيد على الامر الجائز بالجواز بالمعنى الاعم فلا يشمل التوعيد على 
الواجب او المستحب او المكروه او المباح بل ينحصر فى التوعيد على الحرام فلاحظ. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم قدس سره: «و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين او مأذونين من المالكك» الى آخر كلامه رفع فى 
علو مقامه. و الظاهر من هذه الجمله ان المدعى من الواضحات التى لا مجال للبحث فيها و الاستدلال لها. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما رواه سليمان بن ابن صالح عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع و عن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما لم يضمن .)1١‏ 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب أحكام العقود الحديث: ؟ 


فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع )١(‏ بل توقفت 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: و نهى عن بيع 
ما ليس عندكك و نهى عن بيع و سلف .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن رجل اشترى 


من امرأه من آل فلا-ن بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل 
(فليقل خ ل) له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه .)7١‏ 


و منها: ما رواه الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام: ان بعض اصحابنا له ضيعه جديده بجنب ضيعه خراب للسلطان 
فيها حصه و اكرته ربما زرعوا فى حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و تتعرض فى الكل من غلات ضيعه و ليس لها قيمه لخرابها 
و انما هى بائره منذ عشرين سنه و هو يتجرح من شرائها لأنه يقال: ان هذه الحصه من هذه الضيعه كانت قبضت من الوقف قديما 
للسلطان فان جاز شرائها من السلطان كان ذلك صونا (صوابا خ ل) و صلاحا له و عماره لضيعته وانه يزرع هذه الحصه من 
القريه البائره يفضل ماء ضيعته العامره و ينحسم عن طمع اولياء السلطان و ان لم يجز ذلكك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه فأجابه: 


الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بأمره أو رضى منه «2. 
فلا يجوز بيع غير المملوك بل لا بد فى البائع اما كونه مالكا او وكيلا عنه او مأذونا منه او وليا عليه كما فى المتن. 


)١(‏ اذ المفروض صدوره عن غير اهله فيكون باطلا. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 
(5) نفس المصدر الحديث: / 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لاه ص: 1١‏ 


صحته على اجازه القادر على ذلكك التصرف مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه فان أجاز صح وان رد بطل و 
هذا هو المسمى بعقد الفضولى .)١(‏ 


000 


2 الكلام بين القوم فى صحه العقد الفضولى بالاجازه و ما يمكن أن يستدل به أو استدل على الصحه وجوه: 


الوجه الا.ول قوله تعالى: «أَوقُوا بالْعُقُودِه ١١‏ بتقريب: ان الخطاب متوجه الى الملا_كك فاذا صار العقد الفضولى ملحوقا بالاجازه 
من المالكك يصير عقدا له و منتسبا اليه و بعد الانتساب يشمله عموم الدليل. وان شئت قلت: الامور التكوينيه كالأكل و الشرب و 
القيام و القعود لا تكون قابله للانتساب الى غير فاعلها و أما الامور الاعتباريه كالبيع و الاجاره و نحوها قابله للانتساب الى الغير 
انا تالو كال السائقة و ناما بالاتعازه الالاصفه: 


درون كلك فكة| لادان ايان كول عاك ودرا لفقو لذ يكل ليام مجه الكنة بل [الممتفاه ده ارومه يفاد رن 
صحته. توضيح المدعى: ان الايه الشريفه امر فيها بالوفاء بالعقد و الوفاء عباره عن الاتمام فان الدرهم الوافى عباره عن الدرهم 
التام فالايفاء اتمام للعقد و عدم فسخه و هدمه و من الظاهر ان فسخ العقد بأن يقول البائع مثلا: «فسخت البيع» ليس محرما فيكون 


اذا عرفت هذا نقول: لا اشكال فى ان الاهمال غير معقول فى معقول فى الواقع و عليه العقد الذى حكم عليه باللزوم اما خصوص 
العقد الباطل و اما الجامع بين الباطل و الصحيح و اما خصوص العقد الصحيح اما الاحتمال الاول فغير معقول فانه كيف 


” المائده/‎ )١( 


يمكن ان يحكم الشارع بلزوم العقد الذى يكون باطلا كما ان الاحتمال الثانى كذلك اذ لا يمكن الحكم بلزوم العقد الباطل 
فينحصر الامر فى الاحتمال الثالث فالنتيجه 


ان الايه لا تتعرض للصحه بل متعرضه للزوم العقد. 


و بعباره واضحه ان الايه ناظره الى مرحله متأخره عن الصحه و لا تعرض لها لنفس الصحه. ان قلت: نستفيد الصحه من اللزوم 
بالملازمه قلت: ما افيد يمكن اتمامه فى القضيه الخارجيه بأن يشير المولى الى عقود خارجيه و يحكم بلزومها فانه بمقتضى دليل 
الاقتضاء نحكم بصحتها و أما اذا كانت القضيه حقيقيه فلا مجال لهذا البيان اذا الحكم فى القضيه الحقيقيه على نحو قضيه 
الشرطيه و التالى يترتب على المقدم بعد فرض وجوده و ان شئت قلت: الحكم غير متعرض لموضوع نفسه فالايه الشريفه فى قوه 


قول القائل (اذا وجد عقد صنحوع فك الخارج اوف به). 


هذا اولا و ثانيا: كيف يمكن تصحيح العقد الفاسد بالاجازه اللاحقه و الحال ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه مثلا العقد الغررى 
اذا صار غير غررى بقاء هل يمكن الحكم بصحته؟ كلا و المقام كذلك فان المستفاد من الدليل بطلان بيع غير المالك. و 
بعباره اخرى: قد علم من الدليل بطلان العقد الصادر عن غير المالكك و العقد الصادر عن غير المالكك لا ينقلب عما هو عليه و 
مقتضى دليل بطلان العقد الغررى فساده و لو مع ارتفاع الغرر بقاء كذلكك مقتضى دليل بطلان عقد غير المالكك عدم صحته 
باجازه المالكك. 


و ببيان آخر: ان العقد الصادر عن غير المالك لا يزول عنه هذا العنوان حتى بعد الاجازه و بالاجازه لا يصدق عليه انه صادر عن 


المالكك بل غايته صدق انه مرضى للمالكك و مجاز من قبله و يمكن ان يقال: انه لا يصدق انه باع داره بل يصدق انه رضى 


بالبيع الواقع سابقا فالبيع الذى وقع 


فضوليا كان فاقدا لشرط الصحه و الانتساب بعد الاجازه لا يوجب صدق حدوث بيع آخر. 


و صفوه القول: ان البيع الصادر الفاقد للشرط باق بحاله و هو محكوم بالبطلان و ما حكم عليه بالبطلان لا يحكم عليه بالصحه و 
الا يلزم صحه الفاقد لبقيه الشرائط بعد تماميتها و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟. اضف الى ذلكك ان صحه الانتساب بالاجازه 
محل الكلام و الاشكال فان البيع عباره عن الاعتبار النفسانى و ابرازه بمبرز لفظى او فعلى و لا اشكال فى ان الاعتبار النفسانى امر 
تكوينى كما ان الابراز باللفظ او الفعل امر تكوينى أيضا و الامر الاعتبارى متعلق بذلكك الاعتبار النفسانى و اما نفس الاعتبار فهو 
تكوينى بلا اشكال و عليه كيف يكون قابلا للانتساب الى المجيز بالاجازه واما صحه العقد بال وكاله او الاذن فبالسيره و الادله 
الاخر فلا مجال لقياس احد المقامين على الاخر فلاحظ. 
اع لر. 
الوجه الثانى: قوله تعالى: «أحل الله البتِ) ١١‏ بتقريب: ان الاجازه اللاحقه يوجب نسبه البيع السابق الى المجيز و بعد الانتساب 


يكون بيعا للمالكك و مقتضى حليه البيع صحته بعد الانتساب. 
و يرد على الاستدلال ما اورد فى سابقه طابق النعل بالنعل فلا نعيد. 


للم .مر 
الوجه الثالث, قوله تعالى: «إ[] أنْ تكونّ بلَارَمٌ عَنْ تراض' 5" فان التجاره السابقه تصير تجاره عن تراض للمالكك بالاجازه 


اللاحقه فيترتب عليها الاثر المرغوب فيه. و الاشكال هو الاشكال فلاحظ. 


71780 البقره/‎ )١( 


(؟) النساء/ 9؟ 


الوجه الرابع: حديث عروه البارقى قال: قدم جلب فأعطانى النبى صلى الله عليه و آله دينارا فقال: اشتر بها شاه فاشتريت شاتين 
بدينار فلحقنى رجل فبعت احدهما منه بدينار ثم اتيت النبى صلى الله عليه و آله بشاه و 


ذمان قرذه على وقال: بار كك الله لكك فى صفقه سبك الحدديت 11 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه انه لم يكن وكيلا-عن النبى صلى الله عليه و آله الافى شراء شاه فكان شرائه اولا ثم بيعه ثانيا 
فضوليا و امضى النبى صلى اللّه عليه و آله ما صنعه بقوله: «باركك الله الى آخره فيصح العقد الفضولى بالاجازه. 


وفيه: ان الروايه ضعيفه سندا ولا جابر لها مضافا الى الاشكال فى دلالتها من جهات منها احتمال انه كان مأذونا من النبى صلى 
الله عليه و آله و وكيلا مفوضا فلا يكون فضوليا. 


الوجه الخامس: ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكك الى سيده ان 
شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما قلت: 


أصلحك الله ان الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد له فقال أبو 
جعفر عليه السلام: انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز .)7١‏ 


بتعريب: ان المستفاد من عموم التعليل ان لحوق اجازه من بيده الاأمر يصحح العقد السابق. و يرد عليه اولا ان الاجازه المتأخره 
من المالك اذا كانت مقتضيه لاستناد العقد السابق اليه و يصير العقد السابق عقدا له بالفعل فلا نحتاج الى الاستدلال 


)١(‏ مستدركك الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه 
(0) الوسائل الباب *7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 


بالروايه و اما اذا لا توجب الاستناد فلا مجال للاستدلال بها اذ المفروض فى مورد الروايه استناد العقد الى من يكون العقد له فان 
العبد هو الزوج 


وهو احد ركنى العقد فى النكاح و المفروض انتساب العقد اليه غايه الامر نقصان العقد بلحاظ عدم مقارنته لإذن المولى و فى 
الفضولى العقد صادر من غير المالكك فكيف يمكن الاستدلال بالروايه لصحته. 


و بعباره اخرى: من عموم التعليل نتعدى الى كل مورد يكون العقد صادرا ممن له العقد و يكون مشروطا باذن الغير كنكاح بنت 
الخ بدون اذن العمه و كنكاح بنت الاخت بلا اذن الخاله و أما فى باب الفضولى فلا مجال للاستدلال بالروايه لخروجه عن 
موردها. 


و ثانيا: يشكل التعدى بعموم التعليل الى غير مورد العبد اذ المستفاد من عموم التعليل كبرى كليه و هى ان العبد اذا أوقع ايقاعا 
بلا اذن مولاه او عقد عقدا كذلكك ثم لحقته الاجازه. يصح ذلك العقد و اما التعدى الى غير العبد فبأى وجه. 


و ببيان واضح: لا بد فى التعميم من التحفظ على وحده الموضوع مثلا لو قال المولى لا تأكل الرمان لأنه هامض يتعدى الى كل 
مأكول هامض و لكن لا يتعدى الى مشروب هامض فلا بد من أن يكون التعدى فى مورده. 


لكن الظاهر عدم تماميه الاشكال اذ كما يفهم من قول المولى لا تأكل الرمان لأنه هامض ان الرمان لا موضوعيه له بل الميزان 
بأكل الهامض يفهم فى المقام ان العبد لا خصوصيه له بل المعيار فى الصحه لحوق الاجازه ممن بيده الامر فيصح عقد بنت الاخ 
على عمتها بلا اذنها السابق و باجازتها اللاحقه. 


و بعباره اخرى: ان المستفاد من الروايه ان الميزان فى امكان الصحه عدم عصيان الله ففى كل مورد يكون المنشأ للبطلان معصيه 
اللّه لا يصح العقد و لو مع اجتماع الشرائط 


وارتفاع الموانع كما لو 


صار البيع الغررى غير غررى بعد تحقق العقد و أما المانع عن الصحه ان كانت معصيه الخلق يمكن تصحيح العقد بالاجازه 
اللاحقه ممن يكون الامر بيده و على هذا يمكن الالتزام بصحه الفضولى بالاجازه بهذه الروايه بأن نقول: 


وجه فساد بيع الفضولى عدم الاذن من المالكك و هذا عصيان خلقى فاذا أجاز جاز. 


ان قلت: ان كان العقد ينتسب اليه بالاجازه فلا نحتاج الى الاستدلال بالروايه بل يكفى الادله الاوليه المقتضيه للصحه وان لم 
ينتسب اليه بالاجازه فلا يمكن الاستدلال بالروايه اذ مورد الروايه فرض انتساب العقد الى من يكون له كما مر من ان الركن فى 
عقد النكاح الزوجان. قلت: مقتضى دليل اشتراط كون البائع مالكا للمبيع عدم تأثير الانتساب بالاجازه وان شئت قلت: الاجازه 
المتأخره تقتضى تعنون العقد الفضولى بكونه مرضيا للمالكث. و ببيان آخر: المجيز يرضى بما وقع لا انه يبيع و صفوه القول: ان 
البيع الفضولى لا يخرج عن هذا العنوان و المفروض ان دليل المنع يقتضى بطلانه على الاطلاق لكن ببركه الروايه نحكم بالصحه 
مع الاجازه اذ نقصانه خلقى لا خالقى و لا وجه لاختصاص التعليل بمورد يكون الانتساب الى من له العقد مفروغا عنه فان 
الميزان المستفاد من الحديث عدم كونه معصيه له تعالى. 


الوجه السادس: اخبار التحليل كروايه ابى بصير و زراره و محمد بن مسلم كلهم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير الموامنية 
على بن ابى طالب عليه السلام هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلكك و آبائهم فى 
حل .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 


وروايه على 


بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب لأبى جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب 


نخطه: من أعوزة شى + من حقى فهو فى حل 0١١‏ و غيرهما من الروايات الوارده فى الباب © من ابوات الانقال من الوسائل. 


بتقريب: ان المستفاد من هذه الاخبار ان ما يصل الى الشيعه من حقوق الائمه عليهم السلام من ايدى المخالفين بالبيع و نحوه من 
النواقل مورد اجازتهم و امضائهم عليهم السلام فيكون بيع الفضولى صحيحا باجازه المالكك. 


وفيه: ان هذه الاخبار على قسمين: احدهما: ما يدل على حليه الخمس للشيعه و عدم وجوبه عليهم لاحظ ما عن أمير المؤمنين 
عليه السلام «") فان المستفاد من هذه الروايه ان امير المؤمنين روحى فداه من على شيعته و جعلهم فى حل بالنسبه الى حقهم. و 
بعباره اخرى: لا يجب الخمس على الشيعه و لاحظ بقيه روايات الباب 8 من ابواب الانفال من الوسائل الداله على هذا المعنى و 
هذا القسم من تلكك النصوص يعارضها ما يدل على وجوب الخمس و الترجيح مع الدال على الوجوب لكون عدم الوجوب 
مسلكك العامه و أيضا تقدم تلك النصوص بالاحدثيه كما ذكرنا فى بحث الخمس و على فرض التعارض تصل النوبه الى عموم 
الفوق و المرجع اطلا-ق قوله تعالى: «وَ اعلَمُوا َتنا عَنمتُم) الايه “0 مضافا الى عدم دلاله هذا القسم على المدعى ولا تربط هذه 
الروايه بمسأله الفضولى. 


(1 نفس المضدى السصنديك ١‏ 
إفة لاحظ ص: عاع 


الانفال/ ع 


ثانيهما ما يدل على حليه ما يصل الى الشيعه من المخالفين او من غير المخالفين لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت 


عند ابى عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم 
ان حقكك فيها ثابت و انا عن ذلكك مقصرون فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم .01١‏ 

فان هذا القسم من النصوص يدل على حليه ما يصل من حقهم الى الشيعه من ذلكك و لا يرتبط هذا القسم أيضا بمسأله الفضولى 
بل فرض ان حقهم وصل الى الشيعه و الامام روحى فداه رخص فى التصرف فلا يرتبط بالمدعى. 

الوجه السابع: النص الدال على صحه نكاح الفضولى بالاجازه اللاحقه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 


لازم لأمه 719 


و لاحظ ما رواه ابو عبيده قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريه زوجهما و ليان لهما و هما غير مدركين قال: فقال: 
النكاح جائز ايهما ادركك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا قلت: فان 
ادركك احدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلكك عليه ان هو رضى قلت: 


فان كان الرجل الذى ادركك قبل الجاريه و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدركك الجاريه أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى 
تدركك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الارضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت 


8 الوسائل الباب 8 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب / من أبواب عقد 


النكاح الحديث: * 


ان تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجاريه .)١١‏ 


بتقريب: ان النكاح مع كونه اهم لان الولد منه اذا جاز الفضولى فيه و صح مع الاجازه اللاحقه فبطريق اولى يصح البيع الفضولى 
بالاجازه. و فيه: انه لا اشكال فى ان النكاح اهم من البيع لكن الا-ولويه المدعاه ممنوعه اذ كونه اهم يقتضى ان لا يتضيق فى 
اسبابه و تتسع دائرتها كى ينسد باب الزنا و الفجور فلا يمكن الحكم بالاولويه. 


الوجه الثامن: ما رواه الحلبى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم 
رده على صاحبه فأبى ان يقيله (يقبله) الا بوضعيه قال: لا يصلح له ان يأخذه بوضيعه فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد 
على صاحبه الأول ما زاد .)7١‏ 


بتقريب: ان المستفاد من الروايه ان الاقاله بالوضيعه باطله فالبيع الواقع بعد الاقاله فضولى و صحيح. و يرد عليه انه لم يفرض فى 
الروايه ان المشترى اجاز البيع كى يكون داخلا_-فى الفضولى. مضافا انه لو كان داخلا فى البيع الفضولى يكون تمام الثمن ملكا 
للمشترى فعلى البائع ان يدفعه اليه و يأخذ ما اعطاه عند الاقاله فلا يرتبط المقام بالفضولى و لذا نقول: حكم وارد فى مورد خاص 
لا نعرف وجهه و يمكن ان يكون الوجه فيه ان المال باق فى ملكك المشترى لكن حيث ان المشترى اراد رد العين و رضى 
بالوضيعه يكون 


راضيا ببيع ماله فيكون 


١ من ابواب ميراث الازواج الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 


البيع برضى المالكك و لا يكون فضوليا و على اى حال لا يمكن الاستدلال بالروايه على المدعى. 


الوجه التاسع: ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن السمسار أ يشترى بالاجر فيدفع اليه 


الورق و يشترط عليه انكك تأتى بما تشترى فما شئت اخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول: 
خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس .)١١‏ 


بتقريب: انه يحتمل ان يكون دفع الورق بعنوان التوكيل فى الاشتراء غايه الامر يأمره بجعل الخيار كى يكون فى سعه فى القبول 
و الرد و يحتمل ان يكون من باب الفضولى فاذا اراد يجيز و اذا لم يرض يرد فيدل الحديث على صحه بيع الفضولى بالاجازه و 
يحتمل ان يدفع المال الى السمسار بعنوان القرض كى يشترى المتاع لنفسه ثم انه يشترى منه ما يريد و يرد مالا يريد و حيث ان 
الامام عليه السلام لم يفصل و حكم بالصحه على الاطلاق يستفاد منه صحه الفضولى بالاجازه. 


وفيه: ان الظاهر من الحديث بقرينه المتعارف الخارجى هو التوكيل فيكون الحديث اجنبيا عن مسأله الفضولى. 


الوجه العاشر: ما رواه ابن أشيم عن ابى جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له فى التجاره دفع اليه رجل الف درهم فقال: اشتر 
بها نسمه و اعتقها عنى و حج عنى بالباقى ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى اباه فأعتقه عن الميت و دفع اليه الباقى 


ابيه و مواليه و ورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا فى الالف فقال موالى العبد (موالى عتق العبد خ ل) المعتق انما اشتريت اباكك 
تمإلنا و قال لوو ثة اقم اشتريدت إناتقم مالقا بو قال هوا 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ؟ 


العبد: انما اشتريت اباك بمالنا فقال ابو جعفر عليه السلام: اما الحجه فقد مضت بما فيها لا ترد و اما المعتق فهو رد فى الرق 


لموالى ابيه واى الفريقين بعد اقاموا البينه على انه اشترى اباه من اموالهم كان له رقا .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه ان الشراء ان كان بمال مالكك العبد المعتق بالفتح فالشراء باطل بالقطع لأنه اشترى بمال مالكه وان 
كان بمال مالكك العبد المأذون فالبيع صحيح و لكنه خارج عن الفضولى و ان كان بمال الميت فالبيع يكون فضوليا اذ المفروض 
انه وقع بعد موته بدون اذن الورثه و المفروض انهم اجازوه بعد تحققه و الدليل عليه مطالبتهم العبد و الامام عليه السلام حكم 
بأنهم اذا اقاموا البينه على انه اشترى العبد بمالهم يكون رقا لهم فيعلم منه ان البيع يصح بالاجازه. 


و فيه: ان الروايه ضعيفه بابن اشيم فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


الوح ”الحادى عشرة التصبوضن الواردهافن اتجار غير الول بمال اليتيم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام 
فى مال اليتيم قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مال و قال: ان عطب اداه .07١‏ 


و ما رواه ربعى ابن عبد اللّه عن ابى عبد الله قال: فى رجل عنده مال اليتيم فقال: ان كان محتاجا و ليس له مال فلا يممس 


ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن 9" و ما رواه زراره و محمد بن مسلم 220. 


فان هذه النصوص تدل على صحه الاتجار بمال اليتيم فنقول: اذا كانت الصحه 


)١(‏ الوسائل الباب 10 من أبواب ببع الحيوان 

(0) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: " 

(6) تفيل المضدى السنيف 6 


مع اجازه الولى يدخل فى بيع الفضولى فيكون دليلا على المدعى و اذا كانت الصحه غير متوقفه على اجازه الولى يكون المقام 
اولى بالصحه اذ الصحه بلا اجازه من بيده الآمر تقتضى الصحه مع اجازه من بيده الامر. 


و فيه: انه لم يفرض فى هذه النصوص الاجازه من الولى فلا ترتبط بالمقام كما انه لو كان من باب صحه العقد الفضولى بلا 
اجازه او مع الاجازه لكان مقتضاه ان تكون الخساره على اليتيم كما ان له الربح و الحال ان المستفاد منها ليس كذلك فعليه 
يكون حكم خاص وارد فى مورد مخصوص و لا مجال لاستفاده حكم المقام منه فلاحظ. 


الوجه الثانى عشر: الاخبار الداله على انه لو دفع رجل مالا الى رجل ليشترى ضربا من المتاع مضاربه فاشترى غير الذى اذن له 
المالك تكون الخساره على العامل و يكون الربح بينهما .)١١‏ 


بتقريب: ان المفروض فى هذه النصوص ان العامل تصرف فى المال بطريق غير مأذون من قبل المالك فلو قلنا بأن الصحه 
تتوقف على اجازه المالكك يدخل فى بيع الفضولى و يصح بالاجازه اللاحقه فان قلنا بأن العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد 
تكون هذه النصوص بحسب الفهم العرفى دليلا على المدعى و ان قلنا بأنه لا دليل على التعميم و لا بد من 


الاقتصار على موردها تكون النصوص المشار اليها مؤيده للمدعى كما أنه لو قلنا بأن الصحه لا تتوقق على الاجازه تصير 
النصوص مؤيده اذ المفروض ان البيع وقع بلا اذن من المالك و مع ذلك حكم عليه شرعا بالصحه فيكون نظير المقام. 


وفيه: انه لا وجه للقول بأن الصحه تتوقىف على الاجازه اذ لا دليل عليه فلا يكون 


)١(‏ الوسائل الباب 07 من أبواب المضاربه 


الحكم بالصحه من باب صحه البيع الفضولى. مضافا الى انه لو كان من ذلك الباب لما كان وجه لكون الربح بينهما بل الربح 
كله للمالك و حيث ان العامل خالف المالكك و خان لا يكون لعمله احترام كى يتوهم انه يستحق الاجره فالحكم بالصحه حكم 
تعبدى وارد فى مورد خاص و لا يكون مؤيدا للمقام اذ لا ارتباط بين المقامين. 


الوجه الثالث عشر: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


قضى فى وليده باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: 
هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال: خذ وليدتكك وابنها فناشده المشترى فقال: خذ ابنه يعنى الذى باع الوليده حتى ينفذ لكك 
ما باعكك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابنى فقال: لا ارسل ابنكك حتى ترسل ابنى فلما رأى ذلكك سيد الوليده الاول أجاز 
بيع ابنه .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه ان بيع الوليده كان فضوليا لكن يصح باجازه المالكك و بعباره اخرى: قوله عليه السلام: «حتى ينفذ لكك 
ما باعكك» دليل على صحه البيع بالاجازه مضافا الى ذيل الحديث الدال على اجازه المالكك البيع لاستخلاص ولده و على الجمله 
لا اشكال 


فى دلاله الحديث على صحه بيع الفضولى. 


وربما يقال :لا مجال للاستدلال: بهذا الحنديت لأنه غير مغمول نه فى موده فكيق ببقبه الموارد و ذلك لان اجازته كان بعد 
الرد و الاجازه بعد الرد لا اثر لها اجماعا و الدليل على كون اجازته مسبوقه بالرد أخذه الوليده و حكمه عليه السلام بالرد و منا 
شده المشترى اذ لو لا الرد لم يكن وجه للتوسل و المناشده. 


(1) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ١‏ 


وفيه: اولا: لا دليل فى الروايه على الرد فان الرد أمر إنشائى و لا بد من إنشائه و مجرد أخذ الوليده لا يتحقق به الرد فان أخذ 
الوليده قبل الاجازه على طبق القاعده لأنها ملكه هذا اولا. 


و ثانيا: لا دليل على عدم تأثير الاجازه بعد الرد و الاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم و على فرض 
تماميته القدر المتيقن منه هو الرد القولى فالانصاف ان هذه الروايه تدل على المدعى و لا اشكال فى دلالتها كما أنه لا اشكال 
فى سندها و هذه الروايه تخصص دليل المنع فان المنع عن بيع ما لا يملك باطلاقه يقتضى فساد بيع الفضولى و لو مع الاجازه 
اللاحقه كما ان مقتضى فساد تملكك مال الغير بغير تجاره عن تراض فساده و لو مع الاجازه اللاحقه لكن يقيد الاطلاقات كتابا و 
سنه بهذا الحديث الشريف فان نسبه هذه الروايه الى الاطلاقات نسبه الخاص الى العام و المقيد الى المطلق اذ موردها خصوص 
البيع مع لحوق الاجازه من المالكك. 


ثم انه لا بد من التعرض للوجوه التى يمكن الاستدلال بها على بطلان الفضولى و لو مع الاجازه 


فنقول: من تلكك الوجوه ما رواه محمد بن القاسم )١١‏ بتعريب: 


ان الامام عليه السلام منع عن دفع المال الى البائع معللا بأنه باع مالا يملكه فالنتيجه ان البيع الفضولى باطل. و فيه: اولا: ان الروايه 
ضعيفه بالبرقى فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. و ثانيا: ان البائع حيث ان المفروض عدم كونه مالكا لا وجه لدفع المال اليه 
فعدم دفع المال اليه أعم من فساد البيع و صحته. 


ومنها: مارواه الحميرى ١‏ ؟) بتعريب: ان المستفاد من الروايه ان البيع 


00 لاحظ ص: ٠ع‏ 
() لاحظ ص: 5٠١‏ 


يشترط فيه اما أن يكون مباشره هو المالكك أو يكون بأمره أو برضى منه فلا يصح بيع الفضولى. و فيه: السند مخدوش بالارسال 
فاك و | نويه اقوط ارلا 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: 


سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الأرض يقولون: هى ارضهم و اهل الأسنان يقولون: هى من ارضنا 
فقال: لا تشترها الا برضا اهلها .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث انه يشترط فى صحه البيع ان يكون برضى مالكه فلا يصح بيع الفضولى لعدم كونه مقرونا برضا 
المالك. و فيه: ان حديث محمد بن قيس يقيد اطلاق هذه الروايه و لا مانع عن التقييد فان مقتضى حديث محمد بن قيس كفايه 
الاجازه اللاحقه بنص الامام عليه السلام حيث قال عليه السلام: «خذ ابنه حتى ينفذه». فلاحظ. 


و منها الاجماع نسب الى الشيخ الطوسى ادعائه. و فيه: ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه لا يكون حجه سيما مع القطع 
بفساده فانه نقل عن الشيخ قدس سره دعوى الاجماع على 


الصحه فى كتاب النهايه الذى قيل: انه آخر كتبه. 


و منها: ما دل من العقل و النقل على حرمه التصرف فى مال الغير بدون اذنه و حرمه التصرف تستلزم فساد المعامله. و فيه: انه لا 
نسلم حرمه التصرف الاعتبارى فى مال الغير فان الحرام التصرف الخارجى و اما مجرد الانشاء و تمليك مال الغير فكونه حراما 
اول الكلام بل لا اشكال فى عدم حرمته تكليفا مضافا الى ان حرمه المعامله تكليفا لا تستلزم الفساد. 


و منها: ان القدره على التسليم شرط فى صحه البيع. و فيه: انه يكفى فى الصحه قدره المالكك على التسليم و لذا لا يشترط فى 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: ‏ 


و المشهور ان الاجازه بعد الرد لا أثر لها و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد نفوذها .)١(‏ 


التسليم بل يكفى قدره الموكل عليه. 
و منها: ان الفضولى غير قاصد لمدلول اللفظ فيكون كالهاذل فلا اثر لإنشائه. 


وفيه: انه ليس الامر كذلك بل الفضولى كالمالكك يقصد التمليكك و التملكك غايه الامر يرتكب فعل المالكك غصبا عصيانا او 


)١(‏ ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى وجوه الاول: الاجماع على عدم صحه الاجازه بعد الرد. و فيه: انه على فرض تحققه 
محتمل المدركك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا. 


الثانى: ان العقد ارتباط بين الطرفين فلا بد من بقاء الالتزام من كل الطرفين حين التزام الاخر كى يرتبط احدهما بالاخر وحيث 
ان المالك احد طرفى العقد فلا بد من بقاء التزامه الى حين الاجازه. 


وفيه: ان طرف العقد الفضولى غير المالك و الكلام فى رد المالكك مضافا الى الاشكال فى 


اصل الدعوى فان القابل بعد ايجاب الموجب لورد الايجاب ثم قبل بحيث لا يضر بالموالاه المعتبره على تقدير القول بها يصح و 
لا يكون الرد السابق موجبا لبطلان قبوله. 


الثالث: انه يوجد بعد العقد الفضولى ثأنيه المبادله و قابليه النقل و الانتقال فى المال و المالكك يمكنه سلب هذه القابليه بمقتضى 


عموم تسلط الناس على اموالهم و فيه انه لا يوجد فى المال بعد العقد الفضولى شى ء كى يسقط بالرد. 


الرابع: ان الاجازه بعد الرد كالرد بعد الاجازه فكما انه لا اثر للثانى كذ لكك لا يكون اثر للأول. و فيه: ان القياس مع الفارق فان 


الرد بعد الاجازه تصرف 
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و أما الرد بعد الاجازه فلا أثر له جزما .)١(‏ 

[مسأله /!: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولى] 


(مسأله 07: لو منع المالكك من بيع ماله فباعه الفضولى فان 


فى مال الغير اذ بالاجازه ينتقل المال الى الطرف فلا وجه لكون الرد مؤثرا و اما الاجازه بعد الرد فهو تصرف فى مال نفسه فعلى 
تقدير تماميه صحه الفضولى بالاجازه يتم الامر بها وان كانت مسبوقه بالرد. 


فانقدح انه لا دليل على بطلان الاجازه بعد الرد نعم لو قلنا بأنه لا يمكن تصحيح الفضولى بالاجازه على القاعده بل يتوقف على 
النص الخاص يشكل الامر فانا تمسكنا لصحه بيع الفضولى بالاجازه بحديث بيع الوليده ١١‏ فان قلنا: ان المستفاد منه ان اجازه 
مالك الوليده كانت بعد الرد- كما هو ليس ببعيد- نلتزم بصحه الاجازه بعد الرد و اما ان لم نقل بذلك يشكل الحكم و الجزم 


به. 


و يمكن اثبات المدعى بتقريبين: احدهما: ان مخاصمه المالكك داله على رده لبيع الوليده فان العرف يفهم منها الرد فاجازته 
كانت بعد رده. ثانيهما: انه عليه السلام لم يفصل 


بين كون الاجازه قبل الرد و بعده بل قال عليه السلام: «خذ ابنه حتى ينفذ» و لم يفصل و مقتضى الاطلاق و عدم التفصيل عدم 
الفرق و عموم الحكم فلاحظ. مضافا الى امكان الاستدلال على المدعى بحديث زراره "١‏ فان المستفاد منه تأثير الاجازه و 
مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها قبل الرد و بعده. 


)١(‏ اذ بالاجازه يتحقق العقد و يتتقل كل من العوضين الى الاخر فلا اثر للرد بعدها لأنه تصرف فى مال الغير. و ان شئت قلت: انه 
لا دليل على كون الرد موجبا لانتقال مال احد الى الاخر كما انه لا دليل على ان الرد موجب لانفساخ العقد. 


() لاحظ ص: ع 


(0) لاحظ ص: لاع 


أجازه المالكك صح و لا أثر للمنع السابق فى البطلان .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلا-م تاره فى المقتضى للصحه مع النهى السابق و اخرى فى المانع مع وجود المقتضى فيقع الكلا-م فى مقامين اما 
المقام الاول فيمكن تقريب المدعى بوجهين: احدهما: شمول العمومات و الاطلاقات للمورد فانه على فرض تماميه الاطلاقات و 
امكان الاستناد اليها لصحه الفضولى بالاجازه يمكن التمسكك بها و لو مع النهى السابق اذ المفروض تحقق الاستناد بالاجازه 
فالبيع بيع المالكك بعد الاجازه و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين سبق النهى و عدمه لكن قد تقدم انه لا يمكن التمسكك 
بالاطلاقات لإثبات المدعى. 


ثانيهما: عموم التعليل الوارد فى حديث زراره فان المفروض فى مورد الروايه وان كان عدم اذن السيد لا نهيه عن التكاح و 
لكن عموم العله يقتضى عموم الحكم و لو مع النهى السابق. و بعباره اخرى: المستفاد من الروايه ان الميزان فى الصحه عدم 


يفرض النهى عن البيع و أما المقام الثانى فما يمكن أن يقال فى وجه المنع ان الكراهه الباطنيه تكفى فى عدم تأثير الاجازه كما 
أن الاجازه بعد الرد لا تؤثر. و بعباره اخرى: النهى السابق ناش عن الكراهه و تلكك الكراهه باقيه بعد عقد الفضولى و هى تكفى 
للرد فلا أثر للإجازه بعده. 


وفيه: انه قد مر انه لا دليل على المدعى و ان الاجازه بعد الرد تؤثر مضافا الى أن كفايه الكراهه فى تحقق الرد بها محل الاشكال 


فان الرد بنفسه أمر إنشائى فلا يتحقق بمجرد الكراهه. 


() لاحظ ص: 51١8‏ 
[مسأله 4: إذا علم من حال المالى انه يرضى بالبيع فباعه] 


(مسأله 8): اذا علم من حال المالكك انه يرضى بالبيع فباعه لم يصح و توقف على الاجازه .)١(‏ 


)١(‏ تاره يتكلم فيما هو مقتضى القاعده الاوليه و اخرى فى مقتضى النص الخاص أما الكلام فى الناحيه الاولى فيمكن أن يقال: 
ان المستفاد من الاندله انه لا يجوز التصرف فى مال احد بالتصرف الاعتبارى الا مع الولايه أو الوكاله أو الاذن و مجرد الرضا 
الباطنى لا أثر له فلا بد من استناد العقد الى المالكك و مجرد الرضا لا يوجب الاستناد. 


و اما الكلام فى الناحيه الثانيه فريما يستدل على كفايه الرضا الباطنى بما رواه ابن مسلم )١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الروايه جواز 
اشتراء مال الغير برضاه فيكفى الرضا الباطنى فى بيع مال الغير. و اورد فى هذا الاستدلال بأن لسان الروايه النفى لا الاثبات اى 
المستفاد من الروايه انه لا يصح الاشتراء الا برضا المالكك و لا 


يستفاد منها كفايه الرضا. و بعباره اخرى: الذى يستفاد من الحديث لزوم رضا المالكك فلا ينافى اشتراط امر آخر فعليه لو باع 
الفضولى مال الغير مع كونه راضيا بالبيع لا يصح الا بالاجازه. 


و لقائل ان يقول: ان مقتضى جواز تملكك مال الغير بالتجاره عن تراص صحه بيع مال الغير اذا كان راضيا فان مقتضى اطلاق 
الا.يه كفايه التجاره مقرونه برضا المالكك فيكفى رضا المالكك و لو كان البائع غيره ان قلت: يقع التعارض بين هذا الدليل و ما 
يدل على فساد بيع مال الغير قلت: التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه فان مقتضى الايه صحه التجاره عن تراض و لو كان 
البائع غير المالك و مقتضى ذلكك الدليل فساد بيع غير المالكك و لو مع رضا المالكك و ما به الافتراق من هذا الطرف بيع غير 
المالكك مع عدم رضا المالك و ما به الافتراق من ذلكك الطرف 


)١(‏ للاحظ ص: إحرض 
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[مسأله 18 إذا باع الفضولى مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك] 


(مسأله 8): اذا باع الفضولى مال غيره عن نفسه لاعتقاده انه مالكك أو لبنائه على ذلكك كما فى الغاصب فأجازه المالكك صح و 
يرجع الثمن الى المالكك .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ لا بكفى فى تحقق الإجازه الرضا الباطنى] 


(مسأله :23٠١‏ لا يكفى فى تحقق الاجازه الرضا الباطنى بل 


بيع المالكك عن تراض و ما به الاجتماع بيع غير المالكك مع رضاه و الايه تقدم اذ ما خالف الكتاب مطروح. 


لكن يشكل الالتزام بهذه المقاله فان المستفاد من الايه الشريفه- و لو من باب الانصراف- خصوص التجاره الصادره عن المالكك 
سيما مع ملا-حظه قوله تعالى: ١«عَنْ‏ نْ نرأاض» فان الظاهر ان الجار للنشو فيلزم ان تكون التجاره ناشئه عن الرضا لا مقارنه معه الا ان 
00 


قال فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى: ١عَنْ‏ نْ تراض» اى يرضى كل واحد منكما بذلكك و العمده فى الاشكال الانصراف 


)١(‏ بتقريب: ان الفضولى انشأ مفهوم البيع و هو التمليكك لا مجانا و قصد نفسه لغو فاذا اجازه المالكك يصح البيع و يدخل الثمن 


فى كيس المالكك. و يرد عليه: 


انه لو قصد الفضولى دخول المبيع فى ملكك المشترى و دخول الثمن فى ملكه فاما نقول: بأنه مناف لحقيقه المعاوضه و انها 
متقومه بدخول كل من العوضين فى ملكك المالكك الاخر و اما نقول بأنه لا ينافى فعلى الاول لا بد من دخول الثمن فى ملكك 
المالكك و لا يمكن دخوله فى ملكك الفضولى- كما عليه العلامه قدس سره- فلا يكون هذا البيع قابلا للإجازه اذ لو أجاز ما 
أنشأه الفضولى لا يصح لما ذكر و لو أجاز على أن يدخل الثمن فى ملكه فلا يمكن لان المفروض ان إنشاء الفضولى لم 


يكن كذلك و أما على الثانى فلا وجه لرجوع الثمن الى المالكك فلاحظ. 


لا بد من الدلاله عليه بالقول مثل رضيت و أجزت و نحوهما أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بيعه أو الاذن فى بيعه أو اجازه العقد 
الواقع عليه أو نحو ذلكك .)١(‏ 


)١(‏ اذا قلنا ان المقنضى لصحه الفضولى بالاجازه تحقق الانتساب و صيروره العقد الفضولى عقدا للمالك بالاجازه فلا مجال 
للاكتفاء بالرضا الباطنى اذ بالرضا لا يتحقق الانتساب كما ان الملاكك لو كان عموم العله الوارده فى نكاح العبد بلا اذن المولى 
أو حديث محمد بن قيس الوارد فى بيع الوليده بلا-اذن مولاها يلزم تحقق الاجازه بمبرز فان الوارد فى احدهما عنوان الاجازه 
بقوله عليه السلام «فاذا أجازه جاز) و عنوان الاجازه لا يتحقق بمجرد الرضا و الوارد فى الاخر عنوان الانفاذ بقوله عليه السلام 
«خذ ابنه حتى ينفذ» و الانفاذ كالإجازه لا يتحقق بالرضا الباطنى فقط فعلى جميع التقادير يلزم الابراز غايه الامر لا يشترط فيه 


خصوص اللفظ بل يتحقق بكل مبرز. 
و ربما يقال: انه يستفاد من جمله من النصوص كفايه الرضا الباطنى منها: 
ما ورد فى سكوت البكر من ان سكوتها اذنها .)١١‏ 


وفيه: ان سكوتها اقرار عرفى اذ لا يكون فى الرد و الانكار ما يوجب الخجل فسكوتها اقرارها مضافا الى ان الشارع الاقدس جعل 
سكوتها اقرارها فلا وجه لسرايه الحكم الى بقيه الموارد و لذا لا مجال للاستدلال بهذه النصوص على كفايه سكوت المالكك و 


عدم رده فى جواز بيع داره بعد السؤال عنه. و بعباره اخرى: 
حكم خاص وارد فى مورد مخصوص. 


و منها: ما ورد فى ان السكرى اذا زوجت نفسها فى حال السكر 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد 


اذا اقامت معه يكون النكاح صحيحا .)١١‏ 


و فيه اولا-: يمكن ان يقال بأن الاقامه بعد الافاقه نحو من المبرز و يكفى فى المبرز كل امر يكون كاشفا فى نظر العرف. و ثانيا: 
انه حكم خاص وارد فى ذلكك المورد كما قلنا ان الامر كذلكك فى سكوت البكر. و ثالثا: ان العقد فى مورد السكرى منسوب 
الى من يكون ركنا و لا يكون داخلا فى الفضولى فلا يرتبط احد المقامين بالاخر. 


و منها: ما ورد فى ان سكوت المولى كاف فى اجازه نكاح العبيد 7 


و فيه: اولا: ان السكوت بنفسه يكون مصداقا للإذن احيانا و ثانيا: انه حكم خاص فى مورده كما مر و ثالثا: انه خارج عن مورد 
الفضولى فان العبد ركن فى نكاحه غايه الامر يشترط فى صحته اذن مولاه. 


و منها: ما ورد فى سقوط الخيار ببعض الافعال و انها رضى من ذى الخيار لاحظ ما رواه على بن رئاب عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام قال: الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الايام 
فذلك رضا منه فلا شرط الحديث 03 و غيره مما ورد فى الباب 5 من ابواب الخيار من الوسائل. 


و فيه: ان المستفاد من النص ان الفعل الكذائى رضا منه اى يكون كاشفا عن الرضا اذ من الواضح ان الفعل لا يكون مصداقا 
للرضا بل مباين معه مضافا الى ان قياس الاجازه باسقاط الخيار لا وجه له ولا ربط بين الموردين فالنتيجه انه يلزم 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و 


اولياء العقد 

(؟) الوسائل الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الاماء 

(*) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث: ١‏ 
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[مسأله :١١‏ الظاهر أن الإجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه كشفا حكميا] 


(مسأله :)١١‏ الظاهر ان الاجازه كاشفه عن صحه العقد من حين وقوعه كشفا حكميا .)١(‏ 


فى تحقق الاجازه من مبرز. 
)١(‏ قد وقع الكلام بين الاعلام فى أن الاجازه المتأخره كاشفه كشفا حقيقيا عن صحه العقد السابق أو يكون كاشفا كشفا حكميا 


أو انقلابيا أو تكون ناقله؟ 


ربما يقال: بأن الاجازه المتأخره اماره صحه العقد السابق فلا تكون مؤثره فى شىء و هذا أمر ممكن ثبوتاء لكن لا دليل عليه فان 


المستفاد من الادله عموما و خصوصا ان الاجازه المتأخره مؤثره فى صحه العقد. 


و ربما يقال: ان الاجازه و ان كانت مؤثره لكن فرق بين الشروط العقليه و الشرعيه فان الشرط الشرعى يجوز أن يكون مقدما أو 
مؤخرا و مع ذلكك يكون مؤثرا بخلا.ف الشروط العقليه حيث يلزم التقارن بينها و بين المشروط و فى مقام اثبات المدعى مثل 
بغسل المستحاضه فان غسلها بعد العشاء يؤثر فى صحه صوم اليوم الماضى. 


وفيه: انه لا فرق بين الشرط الشرعى و العقلى من هذه الجهه. و بعباره اخرى: 


لا يعقل أن يؤثر المعدوم فى الموجود نعم يمكن تصور الشرطيه بنحو المقارنه بأن يكون الشرط تعقب العقد بالاجازه فان عنوان 
التعقب أمر فعلى و مقارن مع العقد لكن يحتاج اثباته الى دليل مفقود فى المقام. 


وربما يقال- فى مقام تقريب الكشف-: ان السبب التام للملكك هو العقد لعموم قوله تعالى: (أَوْقُوا بالْعُقَودِ) 00١‏ و بالاجازه 
ينكشف تماميه العقد. 


و فيه ان العقد لو كان تمام السبب فلا احتياج الى الاجازه مضافا الى أن العقد ما دام 


” المائده/‎ )١( 


مبانى منهاج 
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لا يكون منتسبا الى المالكك لا أثر له. 


اذا عرفت ما تقدم نقول: ان الاجازه من الامور التعليقيه و لذا يجوز تعلقها بالآمر المتقدم كما يجوز تعلقها بالامر المقارن و بالامر 
المتأخر و المفروض ان الاجازه تتعلق بما يكون صادرا عن الفضولى و الاصيل و الملكيه الحاصله بفعلهما هى الملكيه المطلقه 
اى من زمان العقد اذ الإهمال غير معقول فى الواقع فيلزم اما التقبيد و اما الاطلاق. 


و فى المقام اشكال عن الشيخ الا-عظم قدس سره و هو: ان مضمون البيع ليس الا إنشاء طبيعى المبادله بين المالين لا المبادله 
المقيده بزمان خاص و الا لزم القول بشوت الملكيه من زمان الايجاب فيما يكون القبول متأخرا لان القبول رضا بالايجاب السابق 
نعم بما ان الانشاء أمر زمانى لا بد من وقوعه فى الزمان فلا تقيد بالزمان. 


و مما تقدم علم ما فى هذه الدعوى اذ بعد محاليه الاهمال يلزم احد الامرين من التقييد أو الاطلاق فلا اشكال فى تحقق الملكيه 
من زمان العقد و الاجازه تتعلق بما تحقق و النتيجه الكشف الانقلابى و ليس المراد بالكشف الانقلابى ان العقد ينقاب عن عدم 
الجواز الى الجواز كى يقال: انه أمر غير معقول اذ الشىء لا ينقلب عما هو عليه بل المراد من الانقلااب اعتبار الملكيه فى 
الفاصل بين العقد و الاجازه للمالكك و اعتبارها بعدها فى ذلكك الفصل للمشترى. 


و أما النقض بالقبول فقد أجاب عنه سيدنا الاستاد بأن الايجاب معلق على القبول دائما فلا أثر له قبل القبول فالنقض غير وارد اذ 
فرق بين القبول و الاجازه فان العقد الفضولى غير معلق على الاجازه. 


و الذى يخطر ببالى القاصر عدم تماميه ما أفاده فان البيع تمليك للمبيع 


فى مقابل الثمن و القبول يتعلق بهذا التمليكك و لا يعقل أن يكون الايجاب معلقا على 


القبول اذ القبول تحققه يتوقف على الايجاب. و بعباره اخرى: تعنون القبول بهذا العنوان يتوقف على تحقق الايجاب فلو توقف 
الايجاب على القبول يدور فالحق ان الايجاب لا يتوقف و لا يعلق على القبول بل الايجاب و هو التمليكك يتحقق و لو مع عدم 
تحقق القبول غايه الامر لا يترتب على الايجاب وحده أثر و انما الاثر يترتب على العقد المركب من الايجاب و القبول. 


و لكن مع ذلكك لا يكون النقض واردا لان السيره الجاريه بين العقلاء فى باب البيع و بقيه العقود الالتزام بتحقق الاثر بعد تماميه 
العقد فنقول: الموجب يعتبر الملكيه من حين الايجاب و القبول المتأخر يتعلق بالايجاب المتقدم على النحو المذكور و لكن الاثر 
العقلائى و الشرعى لا يترتب الا من حين تماميه العقد. وان شئت قلت: المستفاد من الادله كذلك فهذا الاشكال غير وارد على 
القول بالكشف الانقلابى. 


ان قلت: ان العقد قبل الاجازه لا يكون متعلق الامضاء الشرعى و الاعتبار الشرعى يتعلق به بعد الاجازه و الانتساب فلا بد من 
تحقق الملكيه بعد الاجازه فلا مجال للقول بالكشف الانقلا-بى. قلت: ان الاعتبار الشرعى و ان كان بعد الاجازه لكن متعلق 
الاعتبار متقدم زمانا. 


و لتوضيح المدعى نقول: تاره يكون زمان الاعتبار و المعتبر فعليا كما لو باع زيد داره من بكر فان زمان الاعتبار و الملكيه واحد 
واخرى يكون الاعتبار فعليا و المعتبر متأخرا كما فى الوصيه فان اعتبار الملكيه من الموصى فعلى لكن الملكيه لا تحصل الا بعد 
موت الموصى نظير الوجوب المشروط و ثالثه يكون الاعتبار فعليا 


و زمان المعتبر متقدم فانه أمر ممكن و لذا لا مانع من ان يبيع المالكك ماله من قبل مده او من بعد مده و انما الأشكال فى عدم 
الدليل على صحته و كونه مخالفا للسيره فاذا كان جائزا ثبوتا فتلتزم فى باب الفضولى بأن الاجازه توجب الانقلاب و يدل على 
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ما ذكرنا ما رواه ابو عبيده )١«‏ فان المستفاد من الروايه ان الاجازه كاشفه عن ثبوت الزوجيه من حين العقد و اما لو كانت الاجازه 


ناقله فلا يكون معقولا بعد موت احد الزوجين. 


كما انه يدل على المدعى حديث محمد بن قيس )١١‏ فانه لو كانت الاجازه ناقله كان و طى المشترى للوليده قبل الاجازه وطيا 
لمملوكه الغير فيجب عليه مهر المثل و الحال ان الامام عليه السلام لم يتعرض لهذه الجهه بل الظاهر من قوله عليه السلام «حتى 
ينفذ» هو الكشف فان الظاهر من هذا القول انفاذ ما ارتكبه الفضولى. 


ان قلت: ان العبره فى الانفاذ بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار و لذا لا يمكن الالتزام بتعلق الوجوب و الحرمه بالخروج عن الدار 
المغصوبه. و بعباره اخرى لا يمكن ان يقال: بأن الخروج قبل الدخول حرام و بعد الدخول واجب فان الفعل الواحد لا يمكن ان 
يتعلق به حكمان فى الزمان الواحد و لو كان زمان الاعتبار مختلفا و عليه لا يمكن الالتزام بكون العين فى زمان العقد للمالك و 
للمشترى و ان كان زمان اعتبار احدهما مغايرا لزمان الاعتبار الاخر. 


قلت: فرق بين الاحكام التكليفيه و الوضعيه فان الحكم التكليفى ناش عن المصلحه فى المتعلق فيكون الفعل محبوبا و النهى تابع 
للمفسده الموجوده فى المتعلق فيكون الفعل مبغوضا و لا يعقل أن 


يكون الفعل الواحد فى زمان واحد محبوبا و مبغوضا و أما الاحكام الوضعيه فالمصلحه فى الاعتبار و مع تعدد زمان الاعتبار لا 
مانع منه فلا مانع من اعتبار ملكيه الدار فى زمان العقد و بعده لمالكها و بعد الاجازه يعتبر ملكيتها فى ذلك الزمان للمشترى و 
بعباره اخرى لا يلزم التضاد. 


() لاحظ ص: 51/8 
(50) لاحظ ص: 577 


فنماء الثمن من حين العقد الى حين الاجازه ملكك مالكك المبيع و نماء المبيع ملكك للمشترى .)١(‏ 


وان شئت قلت: لا نرى محذورا عن الاعتبارين فى الاحكام الوضعيه من التضاد و غيره فيعتبر فى يوم السبت مثلا ملكيه شىء 
لزيد يوم الاحد و يوم الاثنين يعتبر ملكيه ذلكك الشى ء فى ذلك اليوم لغيره. 


ان قلت: ان الاعتبارات الشرعيه ازليه أو من أول الشريعه المقدسه فيلزم اعتبار المبيع مثلا للمالكك و للمشترى فى زمان واحد فى 
أول الشريعه. و بعباره اخرى: 

ما ذكرت انما يتم فى القضايا الخارجيه فانه ينفصل احد الاعتبارين عن الاعتبار الاخر و أما فى القضايا الحقيقيه كالأحكام 
الشرعيه فالاعتبارات فى زمان واحد فلا يتم ما ذكرت فى دفع الاشكال. 

قلت: الاحكام الشرعيه و ان كانت من قبيل القضايا الحقيقه لكن الاحكام المجعوله الشرعيه مجعوله على موضوعاتها و ما دام لم 
يتحقق الموضوع فى الخارج لا يترتب عليه الحكم و المفروض ان اعتبار الملكيه للمشترى فى الفضولى بعد اجازه المالكك فلا 
يكون زمان الاعتبارين متحدا. و بعباره واضحه مرجع القضيه الحقيقيه الى القضيه الشرطيه و ما دام لا يكون الشرط موجودا فى 


)١(‏ ما أفاده من آثار الكشف فان النماء تابع للأصل فاذا كانت الدابه مملوكه للمشترى بالاجازه يكون ولدها له أيضا 


و هكذا الا-مر فى جانب الثمن و يترتب على ما ذكر كثير من الآثار مثلا لو تزوج رجل امرأه فضولا و قبل الاجازه وطئها يكون 
وطيها داخلا فى الزنا و يوجب الحد و أما لو لم يحد و اجيز العقد لا يحد لأنه بعد الاجازه يعتبر ذلك الوطء وطنا للزوجه. 


و سيدنا الاستاد فرق بين الحد و التعزير و قال: أما الحد فيسقط بالاجازه» بالتقريب الذى ذكرنا «و أما التعزير فلا يسقط لان 
الحرمه لا تتبدل بالاباحه بالاجازه 


[مسأله ؟1: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه] 


(مسأله :)١١‏ لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فان أجازه المالكك صح و ان رد بطل )١(‏ و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا 
فتبين كونه وليا أو وكيلا صح و لم يحتج الى الاجازه (؟) و لو تبين كونه مالكا ففى صحه البيع من دون حاجه الى اجازته 
اشكال و الاظهر هو الصحه ("). 


[مسأله 17: لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازه المالكى] 


( مسأله 1): لو باع مال غيره فضولا- ثم ملكه قبل اجازه المالك ففى صحته بلا حاجه الى الاجازه أو توقفه على الاجازه أو 


بطلانه رأسا وجوه اقواها أوسطها (©). 


كما ان المبغوضيه لا تتبدل بعدمها بالاجازه فلا بد من التعزير». و الظاهر ان ما افاده تام فان الفعل الواحد كما سبق لا يعقل ان 
يكون مبغوضا و حراما و فى ذلكك الوقت يكون حلالا. 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر اذ الاعتقاد لا يغير الواقع فان العقد المفروض فضولى فيحتاج الى الاجازه. 


(9) يشكل الالتزام بالصحه اذ المستفاد من دليل التجاره عن تراض اشتراط الرضا بما انه مالكك و بعباره اخرى: لا بد فى صحه 
التجاره تحققها عن المالكك بما هو مالكك و المفروض انتفاء هذه الحيثيه و لذا لو قدم احد طعامه للغير و اباح له الاكل و يعتقد 
ان الطعام لغيره لا يجوز الاكل اذ المفروض عدم رضا المالكك بالتصرف نعم يمكن ان يقال: انه لو رضى بعد الالتفات و الاجازه 
يصح ببركه عموم التعليل الوارد فى نكاح العبد بدون اجازه المولى. 


(؟) ربما يقال بالصحه و لو مع عدم الأجازه بتقريب: ان العقد بقاء عقد 
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للمالكك فيصح. و لكن يرد عليه: ان العقد 


حين صدوره لم يكن عقدا للمالكك و المفروض انه لم يحدث بعد العقد ما يوجب نسبته اليه فلا وجه للصحه و انما الكلام فيما 
يلحقه الاجازه. 


وقد ذكرت للمنع وجوه: الاول: ان الفضولى قصد البيع للمالك و المفروض ان المالكك لم يجز البيع فكيف يصح؟ و بعباره 
اخرى: البيع وقع للمالكك الاصيل و الكلا-م فى وقوعه بالاجازه للفضولى. و اجيب: بأن البيع متقوم بالمالين لا بالمالكين و قصد 
وقوع البيع للمالك لغو كما ان قصده لغيره كذلك. و هذا الجواب مخدوش اذ البيع تمليكك و تملكك و يتقوم التمليكك و 
التملكك بالطرفين و المفروض ان الفضولى تملك الثمن للمالك و ملك المبيع من المشترى فكيف يصح بالاجازه. وان شئت 
قلت: ما وقع لم يجز و ما اجيز لم يقع. 


الثانى: انه يعتبر فى البائع امور ثلاثه: كونه مالكاء كونه راضياء كونه قادرا على التسليم و الفضولى فاقد لهذه الامور. و اجيب بأن 
البيع يستند الى المالكك بالاجازه و حين الاجازه يكون المجيز واجدا لجميع الامور المذكوره. 

ويرد عليه: ان العقد انتسب الى الفضولى من حين العقد و تحصيل الحاصل محال. الا ان يقال: بالاجازه ينتسب العقد اليه بما انه 
مالكك. مضافا الى ان الاجازه اللاحقه تقتضى صدق عنوان الرضا بما تحقق و اما الانتساب بحيث يصدق ان المجيز باع فلا. 
الثالث: انه لا بد من تعلق الاجازه بما وقع و الامر ليس كذلك فى المقام فان المبيع يدخل فى ملك البائع الفضولى من حين 


اشترائه من المالكك و الاجازه تصحح العقد من ذلكك الحين. و بتقريب آخر: ان المبيع يدخل بالبيع الفضولى فى ملكك الاصيل 
من ذلكك الحين و الحال ان المبيع بعد ذلكك العقد يدخل 


فى ملكك 


الفضولى بالعقد مع المالك و ما دام لا يدخل فى ملكه لا مجال لان يدخل فى ملكك الاصيل فالنتيجه: ان ما وقع لم يجز و ما 
اجيز لم يقع و لذا نلتزم بان المالكك فى مقام الاجازه لو اجاز العقد الفضولى من زمان متأخر لا يصح. 


الرابع: انه على الكشف يلزم أن يكون المال ملكا لمالكين فى زمان العقد احدهما: المالكك الاصلى و ثانيهما: المشترى. و بعباره 
اخرى: المشترى يتلقى الملكك من المجيز و المجيز يتلقى الملكك من المالكك الاصلى فيتوقف ملكيته على ملكيه المالكك الاصلى 
و الحال ان ملكيته تنفى مالكيه المشترى فيلزم من وجود الشى ء عدمه. 


واجيب عن هذا الاشكال بأنه انما يلزم لو قلنا بتحقق الملكيه بالاجازه من حين العقد و أما لو قلنا بكونه مالكا من حين بيع 
الاصيل فلا يلزم هذا الاشكال. 


الخامس: ان العقد الثانى واقع على ملك المشترى على الكشف فيتوقف على أجازته و الحال ان اجازته تتوقف على صحه العقد 
الثانى اذ لو لم يكن العقد الثانى تاما لا يتم ملكيه المشترى فان المفروض ان عقّده وقع مع الفضولى فالاشكال من جهه لزوم 


الدور. و اجيب: بأن هذا المحذور انما يلزم على تقدير الا-لتزام بتحقق الملكيه من حين العقد و أما لو قلنا بتحققها من حين 
الاجازه لا يلزم هذا الاشكال فلاحظ. 


السادس: ان بيع المالكث الاصلى رد للبيع الفضولى فلا أثر للإجازه بعده. 


و فيه: اولا-: ان البيع ليس ردا بل معدم لموضوع الاجازه بالنسبه الى البائع و الكلام فى اجازه الفضولى. و ثانيا: انه لا دليل على 
ابطال الرد للإجازه الواقعه بعده. و ثالثا: ان الرد على فرض كونه مانعا عن الاجازه انما 


يكون بالنسبه الى الراد لا بالنسبه الى شخص آخر. 
السابع النصوص الداله على عدم جواز بيع ما ليس عنده لاحظ ما رواه سليمان 


ابن صالح ١١‏ وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يجيئنى يطلب المتاع فاقا و له على 


الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: 


أليس ان شاء أخذ و ان شاء تركك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس قلت: فان من عندنا يفسده قال: و لم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ 
قال: فما يقول فى السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت: بلى قال: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان ابى كان يقول: لا 
بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه .)7١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منكك بنقد او 
نسيه فابتاعه الرجل من اجله. قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه «*). 


و ما رواه منصور بن حازم ابى عبد الله عليه السلام فى رجل امر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلكك انما البيع 


بعد ما يشتريه (5). 


فان مقتضى هذه النصوص فساد البيع حتى بعد الاجازه و هل يمكن تصحيحه بعموم التعليل الوارد فى تزويج العبد بلا اذن 
مولاه؟ الظاهر انه لا يمكن لان العقد حين وقوعه فضولا كان امره بيد المالك الاصلى و المفروض انه لم يجزه بل اجازه المالكك 


الثانى مضافا الى ان الاجازه الصادره من المولى فى تزويج العبد تؤثر فى تحقق التزويج من حين تحققه وفى 


(01) لاحظ ص: و.ع 
(0) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث: ” 
(") الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث: / 
(©) تفسن المضدر الحديث: 2 
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[مسأله ؟1: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر] 


( مسأله 15): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالكك من شخص آخر صح بيع المالكك و يصح بيع الفضولى أيضا ان أجازه 
المشترى .)١(‏ 


[مسأله 14: إذا باع الفضولى مال غيره و لم تنحقق الإجازه من المالى] 


(مسأله :)١0‏ اذا باع الفضولى مال غيره و لم تتحقق الاجازه من المالكك فان كانت العين فى يد المالكك فلا اشكال و ان كانت 
فى يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه و ان كان البائع قد دفعها الى المشترى جاز له الرجوع على البائع و على المشترى و ان 
كانت تالفه رجع على البائع ان لم يدفعها الى المشترى أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثليه و بقيمتها ان كانت 


قيميه (5). 


مصاديق تلكك الكبرى و بهذا البيان يعلم انه لا يمكن تصحيحه بحديث الوليده لعين البيان فلاحظ. 


)١(‏ أما صحه بيع المالكك فالوجه فيها ظاهر فان البيع صدر من أهله و وقع فى محله و أما صحه بيع الفضولى مع اجازه المشترى 
فعلى القول بالنقل» فالوجه فيها انه يصح بيع الفضولى بالاجازه كما مر و المقام من مصاديق تلكك الكبرى و لا محذور فى 
الالمتزام بالصحه و أما على القول بالكشف فيشكل الالتزام بالصحه اذ المفروض ان الاجازه تكشف عن الصحه من حين العقد 
الفضولى و المفروض ان ذلكك الحين يكون ملكا للمالك الاصلى و لا موجب لاعتبار الملكيه فى ذلكك الزمان لغيره و الالتزام 
بالملكيه من الزمان المتأخر لا دليل عليه اذ الاجازه لا بد من تعلقها بما وقع و الحال ان ما وقع فضولا غير قابل للإجازه فلاحظ. 


(0) فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول انه لو باع الفضولى مال الغير و لم تتحقق الاجازه و كان المال فى يد مالكه فلا اشكال و 


الامر كما افاده 


فانه لا يترتب على بيع الفضولى اثر. 
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الفرع الثانى: ان المال ان كان فى يد الفضولى جاز للمالكك الرجوع عليه فان لكل مالك اخذ مملوكه ممن كان ماله عنده اعم 
من ان يكون غاصبا او غير غاصب. 


وان شئت قلت: لا-اشكال فى ان وضع اليد على مال الغير بغير حق يقتضى الضمان بمقتضى السيره العقلائيه» و عليه يمكن 
للمالك ان يراجع كل فرد وضع يده على ماله و الزامه بايصاله اليه. 


الفرع الثالث: انه لو دفع المال الى المشترى كان للمالك الرجوع على كل واحد منهما كما مر آنفا. 


الفرع الرابع: انه ان كان المال تالفا فللمالكك ان يرجع على كل منهما ان كان دفع المال الى المشترى فيأخذ المثل ان كان التالف 
مثليا و القيمه ان كان قيميا و ما يمكن ان يستدل به على المدعى وجوه: 


الوجه الاول: حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤديه) .)١١‏ و يرد على الاستدلال بهذا الحديث اولا انه لا اعتبار بسنده فلا تصل 
النوبه الى دلالته فانه نبوى غير معتبر. و ثانيا: لا يبعد ان يكون المراد بالحديث ان المال ما دام فى يد الغير و لم يصل الى مالكه 
يكون مضمونا على الاخذ و اما ضمانه بأى شى ء فلا تعرض فى الحديث كما انه يمكن ان يقال: ان الحديث فى مقام بيان 
الحكم التكليفى و هو انه ما دام المال لا يصل الى مالكه يكون على الاخذ ايصاله اليه فلا تعرض للضمان فضلا عن كيفيته. و 
ربما يقال: ان المستفاد من الحديث انه يجب اداء نفس المال ما دام موجودا و مع تعذره تصل النوبه الى مثله و على فرض تعذره 
تصل النوبه الى 


الوجه الثانى: ما دل من النص على ان «حرمه مال المسلم كحرمه دمه) ففى 


© من أبواب الغصب الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 
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حديث ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله كفروا كل 
لحمه معصيه للّه و حرمه ماله كحرمه دمه 0١١‏ فكما ان دم المسلم لا يذهب هدرا كذلك مال المسلم لا يذهب هدرا. 


و فيه: اولا ان المستفاد من هذه النصوص الحكم التكليفى اى كما ان سبابه حرام كذلكك التصرف فى ماله و بعباره اخرى: لا 
يستفاد من هذه الطائفه الا الحكم التكليفى بلحاظ السياق. و ثانيا: انه على فرض تسليم الدلاله يختص هذا الدليل بصوره 
الاتلا.اف و اما صوره التلف فلا يتوهم ان تلف مال احد بتلف سماوى يوجب ضمان الغير. و ثالثا انه على فرض الدلاله على 
المدعى تدل على اصل الضمان و اما كيفيته فلا تدل هذه النصوص عليها. 


الوجه الثالث: ما دل من النص على عدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه .)75١‏ 
و فيه: ان المستفاد من هذه الطائفه الحكم التكليفى و اما الضمان فلا و على تقدير التسليم لا دلاله على كيفيتها. 


الوجه الرابع: النصوص الداله على ان الامه المبتاعه اذا اولدها المشترى فوجدت مسروقه يأخذها صاحبها و يأخذ قيمه الولد من 
المشترى ". و فيه انه لا يستفاد من هذه النصوص ما هو المشهور بين القوم من ضمان المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى. 


الوجه الخامس: قوله تعالى: «فَمَن 0 عَلّه عَلتْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَئِه بمثل مَا 


اْتَدىَ عَلَيِكَمْ) «©1 و الاستدلال بالآيه على المدعى يتوقف على امور ثلاثه: الاول: 


١7 من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )١( 
507 لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوافى ج “اص ٠١١‏ الجزء العاشر الباب ١1‏ 

١9 البقره/‎ )6( 


ان يكون المراد بلفظ «ما» الموصول و اما اذا كان مصدريا فلا يرتبط بالمقام. 


وخاز اغوي سمكة أن تكون الايه ناظره الى الاعتداء الفعلى اى يكون المراد من الابه ان من اغْتدل عَلَبِكمْ فَاغمَدُوا عَلَيِهِ بمئل 
الفعل الذى اعتدى به عليكم فلا يرتبط بالضمان بل غايته جواز الاتلاف. و بعباره ثالثه: الاتلاف مقابل الاتلاف و اما الضمان فلا 


الشانى: ان يكون المراد بالموصول المعتدى به و يكون المراد به الاعيان الخارجيه و لا دليل عليه بل يمكن ان يكون المراد به 
الفعل اى ان كان الاعتداء عليه بالضرب فاضرب و ان كان بالشتم فاشتم و ان كان بالاخذ فخذ و اما الضمان فلا يستفاد من الايه. 


الثالث: أن يكون المراد من المثل المثل فى المثلى و القيمه فى القيمى و لا يستفاد هذا من الايه الشريفه فانه لا دليل على هذه 
الدعوى و على جميع التقادير لا دلاله فى الايه على الضمان كما هو المدعى. و يضاف الى ما تقدم انه على فرض تسلم الدعوى 
تكون الا-يه داله على ضمان المثل فى جميع الموارد فيجب المثل مطلقا فى المثلى و القيمى فلا تنطبق الايه على المدعى فان 
المدعى ضمان القيمى بالقيمه ابتداء و الحال انه لا يستفاد من الايه. 


اضف الى ذلكك كله ان غايه ما يستفاد من الا-يه الضمان فى صوره الاتلاف و أما مع التلف السماوى فلا دلاله فى الايه على 
الضمان فلاحظ. 


الوجه 


السادس: الاجماع بتقريب: ان الاجماع قائم على ضمان المثل بالمثلى و القيمى بالقيمه. و فيه: انه كيف يمكن تحصيل اجماع 
تكلائ كاشفه عن رأ المعصوم عليه السلام. 


الوجه السابع: السيره العقلائيه فانها تقتضى ضمان العين بجميع خصوصيتها 
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و مع تعذرها تصل النوبه الى المثل و مع تعذره تصل النوبه الى القيمه. وان شئت قلت: ان مقتضى القاعده بحكم السيره كون 
العين بنفسها فى عهده الضامن و انما تصل النوبه الى المثل و القيمه من باب البدليه و اللابديه و تكون القيمه فى طول المثل فلا 
ينطبق على المدعى أيضا و يترتب على ما ذكرنا ان الميزان بقيمه يوم الا-داء غايه الا-مر ترفع اليد عن القاعده الاوليه بالنص 
الخاص اعنى حديث أبى ولاد قال: اكثريت بغلا الى قصر بنى هبيره ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى فلما 
صرت الى قرب قنطره الكوفه خبرت ان صاحبى توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد 
فاتبعته فظفرت به و فرغت فيما بينى و بينه و رجعت الى الكوفه و كان ذهابى و مجيئى خمسه عشر يوما فاخبرت صاحب البغل 
بعذرى و أردت ان اتحلل منه فيما صنعت و ارضيه فبذلت له خمسه عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبى حنيفه و اخبرته 
بالقصه و أخبره الرجل فقال لى: ما صنعت بالبغل فقلت: قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسه عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ 
قال: اريد كرى بغلى فقد. حبسه على خمسه عغشر يوما فقال: الى ما أرى لك حمًا لأنه اكتراه الى قصر بئى هبيره فخالف فركبه 


الى النيل 


والى بغداد فضمن قيمه البغل و سقط الكرى فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكرى قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب 
البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفه و اعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلكك السنه فأخبرت ابا عبد الله عليه السلام 
بما افتى به ابو حنيفه فقال: فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع الارض بركنها قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: فما ترى انت؟ قال: ارى له عليكك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفه الى النيل و مثل كرى البغل من النيل الى بغداد و مثل 
كرى البغل من بغداد الى الكوفه و توفيه اياه قال: قلت جعلت فداكك قد علفته 


[مسأله 18: المنافع المستوفاه مضمونه] 


(مسأله :)١18‏ المنافع المستوفاه مضمونه» و للمالكث الرجوع بها على من استوفاه .)١(‏ 


بدراهم فلى عليه علفه؟ قال: لا لأنكك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل او انفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمه بغل يوم 
خالفته قات فان اصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال: 1 عليك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم ترده عليه الحديث .)١١‏ فان مقتضاه 
وجوب اداء قيمه يوم الغصب فى القيميات و الله العالم بحقايق الاشياء. 


(0 تا سكن الامقال فى وج الفمان امور 


الأول: حديث على اليد فان اطلاقه يشمل المنافع المستوفاه و قد مر الاشكال فى سند الحديثء فلا تصل النوبه الى ملاحظه 
الدلاله. 


الثانى: قوله عليه السلام حرمه مال المؤمن كحرمه دمه؛ بتقريب انه كما يشمل الأعيان كذلكك يشمل المنافع المستوفاه و قد مر 


ان المستفاد منه ليس الا الحكم التكليفى. 


مال أحد الا باذنه و لا اشكال فى صدق المال على المنافع. و فيه: انه قد مر ان المستفاد من تلك الطائفه مجرد الحكم التكليفى 


و اما الوضعى فلا. 


الرابع: قاعده نفى الضررء فان استيفاء المنفعه و عدم الجبران بالغرامه ضرر على المالكك و الضرر منفى فى الشريعه. و فيه أولا انما 
يتم على المذهب المشهور فى مفاد القاعده و اما على مسلكك شيخ الشريعه فلا. و ثانيا: ان القاعده تنفى و لا تثبت. 


و ثالثا: ان اثبات الضمان على المستوفى ضرر عليه فلا-وجه لترجيح احد الضررين على الاخر. و بعباره اخرى: عدم الحكم 
بالضمان ضرر على المالكك 


70 حديث:‎ 7١5 تهذيب الاحكام ج لاص‎ )١( 


و الحكم به ضرر على المستوفى و لا مرجح. 
و رابعا: ان المنافع تنعدم و تنصرم بنفسها أعم من الاستيفاء و عدمه فعدم الحكم بالضمان ليس ضررا بل من قبيل عدم النفع. 


الخامس: السيره العقلائيه على عدم هدر أموال الناس فالمستوفى للمنافع ضامن للبدل بمقتضى السيره و بمقتضى قاعده من اتلف 
مال الغير فهو له ضامن.ء فان هذه القاعده متصيده من النصوص الوارده فى الموارد المختلفه: لاحظ ما رواه أناق ذ عتما :117 


و لاحظ الباب 7 من أبواب أحكام الرهن من الوسائل و روايه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن القصار يفسدء 
فقال: كل اجير يعطى الاجره على ان يصلح فيفسد فهو ضامن 7١‏ 


و روايه الحلبى؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس» و كان 
أبى يتطول عليه اذا كان مأمونا «). 


و ما رواه السكونىء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان 


أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعه الناس و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشى 
ء الغالب- الحديث (5). 


و ما رواه اسماعيل بن أبى الصباح» عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته 


” الوسائل الباب ه من أحكام الرهن الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 79 من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
(8) نفنسن المصدو العنرى:+ 

(6)انفس المصدو الحدارث :2 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 689 


عن الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه؛ قال: اغرمه فانكك انما دفعته اليه ليصلحه و لم تدفع اليه ليفسده .١١‏ 


و روايه السكونىء عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا يصلاح بابه» فضرب 
المسمار فاتصدع الباب فضمنه امير المؤمنين عليه السلام .7١‏ 


و روايه ابى بصيرء عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على اموال الناس» و 
كان ابو جعفر عليه السلام يتفضل عليه اذا كان مأمونا «07. 


و ما رواه الحلبى» عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال: كل عامل اعطيته اجرا على ان 
يصلح فافسد فهو ضامن 89 


وما ف كتاب (المقنع) قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ» وكل من اخد شيئا ليصلحه فافسده (©). 


و مارواه وهب عن جعفرء عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن» 


وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن «2). 


)تسق المضدى الحنيت + 


(8ا قسن المصدى الحنية؟ 


”7 
(*) الوسائل الباب ١‏ من أحكام العاريه الحديث: ١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الموارد ان اتلاف مال الغير يوجب الضمان شرعا و عن بعض انه التزم بتعدم ضمان المنافع المستوفاه و 
استدل بقوله صلى الله عليه و آله و سلم الخراج بالضمان ١١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد 
بالخراج اجره الاراضى الخراجيه» فالمقصود من الحديث ان تلكك الاراضى مضمونه بحسب التقبيل و الاجاره و أيضا استدل على 
مذهبه بجمله من النصوص: 


منها ما رواه معاويه بن ميسره قال سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و 
بق الرحل الذى :اتعرى سه لدان عام فرظ انكف أن انس نماك ماين فلك قن فالدان وار كف قاتاه ينال قال ترط فال 
ابو الجارود فان ذلكك الرجل قد اصاب فى ذلكك المال فى ثلاث سنين قال هو ماله و قال ابو عبد الله عليه السلام أ رأيت لو ان 


الدار احترقت من مال من كانت تككون الدار دار المشترى .)7١‏ 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام الرجل يرتهن الرهن الغلام او الدار فيصيبه الآفه على من 
يكون؟ قال: على مولاه ثم قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون؟ قلت: هو فى عنق العبدء قال أ لا ترى فلم يذهب مال 
هذا ثم قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائه دينار فزاد و بلغ مأتى دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: و كذلكك يكون عليه ما 


يكون له 7). 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثنى 


من سمع ابا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده؛ فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه. 


0 السنن للبيهقى ج‎ )١( 
" (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث:‎ 
١١8 فى رهن الغلام ص‎ ٠١ الوافى ج‎ )*( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 0١‏ 


و كذا الزيادات العينيه مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوهاء مما كان له ماليه» فانها مضمونه على من استولى عليها 
كالعين »)١(‏ اما المنافع غير المستوفاه ففى ضمانها اشكالء و الضمان اظهر (5). 


فقال: ابيعكك دارى هذه. و تكون لكك احب إلى من ان تكون لغيركك على ان تشترط لى ان انا جئتكك بثمنها الى سنه ان ترد 
علىء فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله لمن تكون الغله؟ 


فقال: الغله للمشترىء الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله .)١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه لو كانت العين فى ضمان شخص تكون منافعها له و فيه: ان المستفاد من هذه 
النصوص ان المنافع تابعه للعين فى المملوكيه اى ان كانت عين مملوكه لشخص يكون منافعها مملوكه له أيضا و لا يرتبط 
بالمقام. 

)١(‏ بعين البيان الجارى فى العين و بذلكك التقريب. 

(1) ما يمكن ان يستدل به على الضمان فى المقام وجوه: 


الوجه الاول: حديث على اليد بتقريب انه يشمل المنافع غير المستوفاه فان المنافع تابعه للعين و بتبع العين تكون مأخوذه و فيه: ان 
الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام فلا يحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه 07 و فيه: انه ضعيف سندا مضافا 


الى انه ناظر الى الحكم التكليفى و لا تعرض للضمان فيه. 


قمَى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 5" قَ مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 34 ص: مكنا 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
الوسائل الباب ” من أبواب الانفال الحديث: ع‎ )1( 


الوجه الثالث: قوله عليه السلام حرمه مال المسلم كحرمه دمه 0١١‏ و قد تقدم ان المستفاد من هذه الاخبار الحكم التكليفى. 

الوجه الرابع: ما دل على عدم حليه مال احد الا بطيب نفسه لاحظ ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من كانت 
عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبه نفس منه .)5١‏ 

و ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه قال فى خطبه الوداع: 

ايها الناس إِنَّمَا الْمؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ولا يحل لمؤمن مال اخيه الاعن طيب نفس منه 8 و الكلا-م فيه هو الكلام فان المستفاد منه 
الحكم التكليفى. 

الوجه الخامس: قاعده نفى الضرر و قد تقدم الكلام حول الاستدلال بها و قلنا ان لسانها النفى لا الاثبات مضافا الى أن الضمان 
ضرر على الضامن و لا ترجيح لأحد الطرفين على الاخر. 

الوجه السادس: قاعده الاتلاف المتصيده من الموارد الخاصه و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام 6" «بأن التقويت لا يصدق على 


فوت المنافع غير المستوفاه الااذا استند الفوت الى القابض و أما اذا لم يصدق كما لو لم يستفد المالكك باختياره مع امكانه فلا 


بأس به لكن لازمه عدم الالتزام بالضمان فى مورد الغصب مع امكان الاستيفاء للمالكك. 


الوجه السابع: الاجماعء و فيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدى 


” من أبواب أحكام العشره الحديث: ؟١ و الباب 188 من تلكك الابواب الحديث:‎ ١87 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب " من أبواب مكان المصلى الحديث:‎ 

) نفسن المضدان الحنرت: م 

(؟) مصباح الفقاهه ج اص: ١67‏ 


الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام. 
الوجه الثامن: السيره العقلائيه الجاريه على الضمان فان وضع اليد على مال الغير بلا اذنه يقتضى ضمانه بجميع خصوصياته فلا 
فرق فى تحقق الضمان بين المنافع المستوفاه و غيرها. 


و ربما يستدل على عدم الضمان بالنصوص الوارده فى الامه المسروقه المبيعه منها: ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن 
أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فاولدها فوجدت مسروقه. قال يأخذ الجاريه صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته 


.)١١ 


و منها: ما رواه زراره قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجىء رجل فيقيم البينه على 
أنها جاريته و لم يبع و لم يهب قال: فقال ترد اليه جاريته و يعوضه مما انتفع قال: كان معناه قيمه الولد .)5١‏ 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجى ء مستحق 
الجاريه فقال: يأخذ الجاريه المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمه الولد و يرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد التى اخذت 


.)73١ منه‎ 


و منها: ما رواه زراره قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت 


منه اولادا ثم اتاها من يزعم انها له و اقام على ذلكك البينه قال يقبض ولده و يدفع اليه الجاريه و يعوضه فى قيمه ما اصاب 


٠١١ ص‎ 1١8 الباب‎ ٠١ الوافى ج‎ )١( 

لقي اميد 

فين المصيدج 

مبانى منهاج الصالحين» ج /ا. ص: 508 

[مسأله :١1/‏ المثلى ما يكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغبات» و القيمى: ما لا يكون كذلى] 


(مسأله :)١7‏ المثلى ما يكثر وجود مثله فى الصفات التى تختلف باختلافها الرغبات. و القيمى: ما لا يكون كذلك,. فالالات و 
الظروف و الاقمشه المعموله فى المعامل فى هذا الزمان من المثلى» و الجواهر الاصليه من الياقوت و الزمرد و الالماس و 


[مسأله 14: الظاهر أن المدار فى القيمه المضمون بها القيمى قيمه زمان القبض لا زمان التلف» و لا زمان الاداء] 


(مسأله 18): الظاهر ان المدار فى القيمه المضمون بها القيمى قيمه زمان القبض لا زمان التلف. و لا زمان الاداء (؟). 


من لبنها و خدمتها .)١١‏ 


و بما ورد فى حكم بيع وليده الغير ١؟)‏ بتقريب ان الامام عليه السلام لم يتعرض لحكم المنافع غير المستوفاه فيعلم انها لا توجب 
الضمان. 


و الانصاف: انه لا بأس بهذا الاستدلال فان التعرض لضمان المنافع المستوفاه و عدم التعرض لغيرها يدل على التفصيل و التفريق 
لكن موردها جهل القابض بكون المبيع غصبا فلا يشمل مورد العلم بالغصبيه و عليه لا بد من التفصيل بين صورتى العلم و 
الجهل. 


(1) لم يرد هذا العنوان فى الادله الشرعيه كى يبحث عنه بل قلنا: ان مقتضى القاعده الاوليه ضمان التالف بنفسه و يجب رده و 
مع تعذره تصل النوبه الى مثله من حيث انه اقرب اليه و المثل مفهوم عرفى واضح لدى الكل و قد تقدم انه لا فرق بين المثلى و 
القيمى من هذه الجهه فان مثل التالف اقرب اليه من القيمه مطلقا فمع امكانه تصل النوبه اليه بعد تعذر رد العين و مع تعذره تصل 
النوبه الى القيمه فلاحظ. 


(1) الاقوال مختلفه فى المقام. فمن تلك الاقوال: ان المناط قيمه يوم التلف 


000 نفس المصدر 


(0) لاحظ ص: 5377 


و الدليل عليه ان يوم التلف يوم الانتقال الى القيمه فلا بد من ملاحظته. 


و فيه: 


انه لا اشكال فى أن التكليف مشروط بالقدره و مع تلف العين لا يكلف بادائها لعدم امكانه» و لكن هذا لا يقتضى الانتقال الى 
قيمه ذلكك اليوم بل يمكن اعتبار اشتغال الذمه بنفس العين أو بمثلها أو بالقيمه على اختلاف الاقوال فيها بحسب ما يفهم من 
الدليل فلا مانع من اعتبار اشتغال الذمه بنفس العين و يترتب عليه وجوب اداء قيمه زمان الاداء. 


و من تلكك الاقوال: وجوب رد على القيم من زمان الغصب الى يوم الاداء و قد قرب المدعى بوجوه الوجه الاول: ان الضمان لا 
بختص بوقت دون آخر ففى كل يوم ارتفعت القيمه تكون الذمه مشغوله بها و النتيجه اعتبار اعلى القيم من زمان الغصب الى 
زمان الاداء. 


و فيه: ان العين قبل تلفها مضمونه بنفسها فلا وجه لاعتبار قيمتها قبل تلفها كما انه لو قلنا بأنها بعد التلف فى الذمه لم يكن وجه 
لاعتبار القيمه بعد التلف أيضا. 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث أبى ولاد الحناط ١١‏ ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب و كل يوم 
يصدق عليه هذا العنوان فان رد نفس العين فهو و إلا فإن رد اعلى القيم فقد رد قيمه يوم المخالفه بقول مطلق لدخول السفلى فى 
العلياء ضروره عدم وجوب اداء قيمه كل يوم و لورد القيمه النازله لم يرد القيمه بقول مطلق فلا بد من دفع اعلى القيم من يوم 
الغصب الى يوم الاداء. 


على المدعى قوله عليه السلام «و لو شهد شاهد ان على قيمه يوم الاكتراء» فان يوم الاكتراء 


00 لاحظ ص: ععع 


الا-كتراء فى الاسفار القريبه فى نفس يوم السفر لا من القبل بأيام» هذا بالنظر الى الروايه و أما مع قطع النظر عنها فان قلنا ببقاء 
العين فى الذمه بعد تلفها فلا تصل النوبه الى الانتقال الى القيمه و ان قلنا بانتقالها الى القيمه تشتغل الذمه بفرد من أفراد القيمه 
فلا وجه لتغيرها فلا مجال للقول بوجوب اداء اعلى القيم. 


الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع يده على العين المغصوبه تشتغل ذمته فان ادى العين أو اعلى القيم تبرأ ذمته يقينا و الا 
يشكك فى البراءه و الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك. 


وفيه: انه على تقدير بقاء العين يجب ادائها و لا تصل النوبه الى القيمه و بعد تلفها و القول بالانتقال الى القيمه تشتغل الذمه 
بقيمه العين فى ذلكك الحين فلا وجه لملاحظه اعلى القيم هذا بحسب مقتضى القاعده و أما بحسب الروايه الخاصه فيلزم رعايه 
قيمه يوم الغصب مضافا الى انه قد قرر فى محله ان مقتضى دوران الامر بين الاقل و الاكثر سيما فى غير الارتباطى اجراء الاصل 


الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الى زمان اداء اعلى القيم. 


و فيه: ان مقتضى الاستصحاب عدم الاشتغال الا بالاقل» مضافا الى ان الاصل العملى لا مجال له مع النص الخاص و مقتضاه 
رعايه قيمه يوم الغصب. 


الوجه الخامس: ان مقتضى قاعده لا ضرر وجوب اداء الا-على و الا يتضرر المالكك و فيه: ان ضرر المالكك معارض بضرر 
الضامن, و الغاصب يؤخذ باشق الاحوال لا أصل له. مضافا الى أن كل ضامن ليس غاصبا و ثانيا: ان الحديث يتكفل للنفى لا 
الاثنات. و ثالثا: لا 


مجال للأخذ بالقاعده مع النص الخاص. و رابعا: ان الاستدلال يتم على المسلكك المشهور فى مفاد القاعده و اما على مسلكك 


الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالكك عن العين فى جميع الا-زمنه و منها زمان علو القيمه فان رد العين فقد خرج من 
الضمان و أما مع تلف العين فلا يخرج عن الضمان الا بدفع أعلى القيم» اذ المفروض انه حال بين المالكك و ماله و لذا يجب 
بدل الحيلوله. 


و فيه: ان قياس المقام بذلكك الباب مع الفارق فان بدل الحيلوله مع بقاء العين فانها تجب بلحاظ الحيلوله بين المال و مالكه و أما 
مع التلف فبمقتضى القاعده الاوليه نلتزم بوجوب القيمه وقت الاداء و بلحاظ النص الخاص نلتزم بوجوب اداء قيمه يوم الغصب. 


الوجه السابع: قوله تعالى ١فَمَنِ‏ ب عَلْيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَبِه بِمثْلٍ م يك عَلَيِكم) 3 بتقرنت أن الستفاد نه ان الاعتداء بمقذار 
الاعتداء و مع علو القيمه يصدق انه اعتدى بهذا المقدار فيجوز اخذ الاعلى. 


و فيه: ان دلالله الا-يه الكريمه على الحكم الوضعى محل الكلاءم و الاشكال كما مر سابقا و ثانيا انه لا تصل النوبه الى اشتغال 
الذمه قبل التلف و أما بعد التلف فبمقتضى النص الخاص يلزم ملاحظه يوم الغصب فلا تصل النوبه الى الاستدلال بالآيه. 


الوجه الثامن: ان المفروض كون اليد يد ضمان فى جميع الا-زمنه و من جمله تلك الا-زمنه زمان علو القيمه فلا بد من رعايه 
الاعلى. 


كان المراد وجوب مراعاه الاعلى بعد التلف فهو عين 


المدعى, مضافا الى أنه خلاف النص الخاص. 


١9 البقره/‎ )١( 


و من تلكك الاقوال: ان المناط بيوم الاداء بتقريب ان العين باقيه فى العهده حتى بعد التلف غايه الامر من باب عدم امكان ردها و 
مثلها تصل النوبه الى القيمه فالميزان بقيمه وقت الاداء. 


و فيه: ان الامر وان كان كذلكك لكن هذا حسب القاعده الاوليه و مع قطع النظر عن النص الخاص و أما معه فلا بد من متابعته. 


و من تلكك الاقوال: ان العبره باعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف بتقريب ان العين ما دامت باقيه تكون مضمونه فمراتب 
القيمه المختلفه تثبت فى عهده الضامن و أما اذا تلفت تستقر القيمه فلا اثر لاختلافها بعده. 


و فيه: ان العين ما دامت باقيه لا تصل النوبه الى القيمه و بعد تلفها تكون باقيه فى العهده فيكون الميزان بقيمه يوم الاداء هذا 
بحسب القاعده و أما مع النص الخاص فلا بد من ملاحظته و استفاده المراد منه. 


و من تلكك الالقوال: ان العبره بأعلى القيم من يوم التلف الى يوم الانداء بتقريب ان الانتقال الى القيمه يوم التلف فمراتب 
الاختلاق متضموته و السفلك :فى العليا ميحفوظة: 


و فيه: انه بعد التلف اذا كانت العين باقيه فى العهده فالميزان بقيمه يوم الاداء كما مر و ان كانت متبدله بالقيمه فالميزان بذلكك 
المتبدل اليه فلا يتم ما افيد. 


يوم خالفته» و فى المراد من هذه الجمله احتمالالات: 


الاول: ان يكون لفظ القيمه مضافا الى البغل و لفظ البغل مضافا الى اليوم بتتابع 


000 لاحظ ص: 


عع 


الاضافات و يكون المستفاد من الجمله ان المناط قيمه يوم الغصب. 


و فيه: ان تتابع الاضافات وان كان جائزا كقول الشاعر: «و ليس قرب قبر حرب قبرا لكن فى المقام يشكل الالتزام به لوجهين 
احدهما: ان لفظ البغل فى بعض النسخ مع حرف التعريف و المعرف باللام لا يضاف ثانيهما: ان اسماء الذوات لا تضاف الى 


الزمان ولا تقيد به. 


الثانى: ان لفظ القيمه يضاف الى البغل اولا- ثم تضاف الى اليوم و النتيجه تلكك النتيجه و هذا الاحتمال و ان كان مصونا من 
الاشكالين لكن هذا الاستعمال غير معهود. 


الثالث: ان يضاف اولا لفظ القيمه الى لفظ البغل و ثانيا يضاف المجموع الى اليوم و مثل هذا الاستعمال صحيح كقولهم ماء 
رمان زيد و ماء ورد بكر و تكون النتيجه تلكك النتيجه لكن قد مر ان لفظ البغل معرف فى بعض النسخ و المعرف لا يضاف. 


الرابع أن يكون الظرف اى اليوم متعلقا بقوله عليه السلام نعم اى يلزمكك يوم المخالفه قيمه البغل فيكون المراد ان يوم المخالفه 
يوم الضمان و لا تعرض لمقدار القيمه و فى هذا الاحتمال اشكالان احدهما: ان لازمه تحقق الضمان بالقيمه قبل التلف و الحال 
انه لا قائل به و ما دامت العين موجوده تكون مضمونه بنفسها. 

ثانيهما: ان تحقق الضمان يوم الغصب امر ظاهر لا يحتاج الى البيان الا أن يقال ان اصل الضمان يوم الغصب امر ظاهر لكن 
الضمان بالقيمه غير ظاهر بل خلاف الواقع فلا بد من طرح الاشكال بنحو آخر بأن يقال: ان كان المراد الضمان بالقيمه على كل 
حال فهو خلاف الاجماع و التسالم وان كان المراد اصل الضمان فهو امر 


واضح مضافا الى أنه لا وجه لذكر القيمه فهذا الاحتمال ساقط. 
الخامس: أن يكون اليوم ظرفا للقيمه بلا اضافه و يؤيد هذا الاحتمال كون 


لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ و غير قابل للإضافه كما مر و أيضا يؤيده كون القيمه اقرب الى لفظ اليوم من لفظ نعم و 
الاقرب يمنع الا بعد فيكون الظرف متعلقا بلفظ القيمه و يكون المستفاد من الجمله ان الواجب قيمه يوم الغصب و قد ذكرت فى 
المقام وجوه من الاشكال: 


الوجه الاول: انه لو كان المناط قيمه يوم المخالفه فلا وجه لتعرضه عليه السلام ليوم الاكتراء بقوله عليه السلام «أو يأتى صاحب 
البغل» فلا خصوصيه ليوم الغصب. 


و الجواب: انه لا يبعد أن يكون الوجه فيه ان يوم الا-كتراء هو يوم الغصب اذ الا-كتراء فى الاسفار القريبه يكون فى يوم السفر 
بخلاف الاسفار البعيده فان يوم الاكتراء قبل يوم السفر بايام و قصر ابن هبيره قريب من الكوفه فيوم الاكتراء هو يوم السفر كما 
ان يوم الغصب نفس ذلك اليوم كما هو المستفاد من الحديث. 


الوجه الثانى: انه قال ابو ولاد «قلت فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليه السلام عليك قيمه ما بين الصحه و العيب يوم 
ترده عليه» حيث ان الظاهر من هذه الجمله المباركه هو ان الضمان بقيمه يوم الرد لان الظرف متعلق بلفظ «عليك» فتكون هذه 
الجمله منافيه لما قبلها حيث قلنا ان المستفاد من الجمله السابقه ان الميزان بقيمه يوم الغصب. 


واورد عليه: بأن اللازم على هذا أن يكون استقرار الضمان حين الرد و الحال انه واضح البطلان لان ضمان المغصوب يستقر 
على الغاصب من زمان الغصب. 


واورد عليه أيضا: بأنه 


على هذا التقريب تكون الروايه متعرضه لمقدار التفاوت و انه يجب اداء ما به التفاوت فى يوم الرد من غير تعرض لبيان هذا 


الجمله السابقه الداله على كون الميزان بيوم الغصب قرينه على المراد من هذه الجمله. 


وقيل: ان الظرف فى الجمله المذكوره متعلق بلفظ القيمه فيكون المراد ان مجرد رد العين لا اثر له بل لا بد من رد ما به التفاوت 
و عن الشيخ قدس سره الايراد فيه بأن الظرف متعلق بعليكك لا قيد للقيمه اذ لا عبره فى ارش العيب بيوم الرد اجماعا لان النقص 


الحادث تابع فى تعبين قيمته لأصل العين. 


و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن الاجماع على التبعيه لا يدفع هذا الاحتمال فانه لو تحقق ان الميزان فى تعيين الارش بيوم الرد 
يكشف ان الميزان فى اصل ضمان العين بيوم الرد فان الاجماع قائم على اتحاد زمانيهماء و أفاد بأن الحق فى الجواب ان يقال انه 
لا ملزم لهذا الوجه و لا دليل عليه بل الجمله السابقه الداله على أن الميزان بيوم الغصب يدل على بطلان هذا الاحتمال. 


وااقاأسق عينا ذ كن شرل لمشتف القاعاد» العرفية أن مكوة الل فى «بقغلقا يلف الف لاقتر ان ابكدهنا بالاخر فكو الطراد مت 
الجمله ان العيب الموجود فى زمان الرد مضمون و لا تعرض فى هذه الجمله ليوم الغصب و لا ليوم التلف و لا ليوم الاداء. 


وعن الشيخ الاعظم قدس سره انه ضعف هذا الاحتمال بأن العيب اذا نقص أو المعيب اذا صح لا يسقط الضمان بمقتضى 


الفتوى فلا عبره بالعيب يوم الرد بل العبره بالعيب الحادث. 


واورد عليه سيدنا الاستاد بأن نسبه هذا الى الفتوى غير سديد اذ الفتاوى فى المقام مختلفه فانه قيل بالسقوط مطلقا و بعدمه 
كذلك و قول بالتفصيل بين الوصف القابل للزياده و النقيصه كالسمن و بين ما لم يكن كذلكك كوصف الصحه فاذا زال 


السمن حكم بالضمان بخلاائف ما اذا حدثت نقطه فى عين الدابه ثم ارتفعت فان ذلك لا يوجب الضمان فلا مجال للنسبه 
الْحَد قو 


مضافا الى أن مقتضى حديث على اليد و مقتضى السيره العقلائيه انه يكفى فى ارتفاع الضمان رد المغصوب الى مالكه صحيحا 
فالعيب الحادث المرتفع حين الرد لا يوجب الضمان كما ان نقصه يقتضى الارتفاع بذلك المقدار المرتفع. 


الوجه الثالث: من وجوه الايراد على الاستدلال بالحديث على المدعى ان أبا ولاد سثل الامام عليه السلام عن الذى يعرف القيمه 
فاجاب عليه السلام «انت و هوء فاما يحلف هو على القيمه فيلزمك. فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمه لزمه ذلككء أو يأتى 
صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك» و هذا يدل على أن الميزان بيوم التلف لا يوم 
الغصب بتقريب ان البينه على المدعى و اليمين على المنكر فلا مجال لاجتماع كلا الامرين بالنسبه الى شخص واحد فلا بد من 
التفصيل بأن نقول تاره هما متفقان على القيمه السابقه على يوم التلف و اخرى غير متفقين ففى الصوره الاولى اذا ادعى الغاصب 
تنزل القيمه عن قيمه يوم التلف يكون وظيفته البينه لان الحلف وظيفه المنكر. 


و بعباره اخرى: مع الاتفاق على القيمه السابقه يكون الغاصب المدعى للنقصان مدعيا و عليه اقامه البينه و 


أما لو لم يتفقا بل اختلفا فى اصل القيمه زياده و نقيصه يكون الغاصب منكرا للزياده و المالكك مدعيا لها فالحلف على الغاصب 
فاذا جعلنا العبره بيوم التلف أمكن دفع الاشكال بهذا النحو المذكور. 


و أما اذا قلنا بان المناط يوم المخالفه فلا بد فى دفع الاشكال من الالتزام باتفاقهما على القيمه فى اليوم السابق على يوم المخالفه 
أو على الاتفاق على القيمه فى اليوم المتأخر عن يوم المخالفه كى يتم الامر و ينطبق ما فى الحديث 


مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 627 
[مسأله 19: إذا لم يمض المالك المعامله الفضوليه فعلى البائع الفضولى أن يرد الثمن المسمى الى المشترى] 


(مسأله 09): اذا لم يمض المالك المعامله الفضوليه فعلى البائع الفضولى أن يرد الثمن المسمى الى المشترى .)١(‏ 


من اجتماع اقامه البينه و الحلف بالنسبه الى شخص واحد و هذا بعيد عن مفاد الروايه فالنتيجه ان المناط قيمه يوم التلف. 


واورد عليه سيدنا الاستاد: بأن جعل المناط قيمه يوم التلف ثم حمل صوره اقامه البينه على فرض و صوره الحلف على فرض 
آخر خللاف الظاهر من الحديث فان الظاهر منه اجتماع الامرين فى صوره واحده. 

فالحق فى مقام دفع الاشكال أن يقال: ان قانون ان البينه على المدعى و اليمين على من انكر ليس قانونا عقليا كى لا يكون قابلا 
للتخصيص بل قانون شرعى قابل للتخصيص و المقام من موارد الاستثناء و لا مانع عقلا ان الشارع الاقدس رعايه لحال المالكك و 
ارغاما لأنف الغاصب يجعل كلا الامرين فى عرض واحد فى اختيار المالكك. 


و بعباره اخرى: نبقى الحديث على ظاهره بلا تصرف فيه و نلتزم بعدم اشكال. 


وربما يقال: كما عن المحقق الا-يروانى ان قانون اقامه البينه و الحلف يجرى فى المخاصمات و فى مورد الروايه لم تفرض 
مخاصمه كى يتوجه الاشكال المذكور بل ارجاع الى 


امر عادى جار بين الطرفين فان السائل يسثل من يعرف القيمه فاجاب عليه السلام هذا أمر بينكما فاما هو يحلف و تذعن و اما ان 
تحلف و هو يذعن فلم يفرض مخاصمه شرعيه كى تصل النوبه الى اقامه البينه أو الحلف. 


ولا يبعد ان ما افاده خلاف الظاهر فان الامام عليه السلام وظيفته بيان الحكم الشرعى و حمل كلامه على الموضوع العادى 
خلاف الظاهر و اللّه العالم. 

)١(‏ اذ المفروض ان المعامله باطله لعدم تحقق الاجازه و الثمن ملكك للمشترى فلا بد من رده اليه و هذا ظاهر و ربما يقال: انه لا 
يجب عليه رده بل الواجب التخليه 


فاذا رجع المالكك على المشترى ببدل العين من المثل أو القيمه فليس للمشترى الرجوع على البائع فى مقدار الثمن المسمى )١(‏ و 


بين المال و مالكه بدعوى انه لا دليل على وجوب الرد» بتقريب ان مجرد الامساكك لا يكون تصرفا فى العين كى يكون حراما و 
لذا لو أطارت الريح ثوب زيد الى دار جاره لا يكون بقائه فى دار زيد تصرفا فى الثوب فلا يكون حراما فلا يجب رد المقبوض 
بالعقد الفاسد الى مالكه فورا. 


والذى يختلج بالبال: أن يقال ان القابض قبض مال الغير بلا حق فلا يقاس بمورد اطاره الريح فان اطاره الريح امر خارج عن 
الاختيار. و أما فى المقام فان المفروض انه بالاختيار قبض مال الغير فبمقتضى السيره العقلائيه لا بد من رده الى مالكه. 


و أما الاستدلال على وجوب الرد بعدم جواز التصرف فى مال الغير فغير صحيح لان مجرد الامساكك لا يكون تصرفا كما ان 
الاستدلال على المدعى بقوله لا 


يحل مال امرء مسلم الاعن طيب نفسه غير سديد لان الحليه و الحرمه لا يتعلقان بالاعيان الا مع تقدير فعل فيكون معناه عدم 
جرال التصتر فك فدهبو المفؤوضن انا شجرة: الامتاكه ددن 'تمدرفانبو اما الاسعدلال بقوكة سل الله عليه و لذ وغل الما اخذتك 
حتى تؤديه) )١١‏ ففيه ان السند ضعيف فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. فالاحظ. 


)١(‏ اذ المفروض ان البائع الفضولى رد الثمن المسمى الى المشترى. و ان شئت قلت: ان المشترى قد التزم بالضمان بهذا المقدار 
و وضع يده على مال الغير و قد فرض ان الثمن رد اليه فليس له الرجوع الى البائع فى مقدار الثمن المسمى. 


(1) تاره يكون المشترى مغرورا من قبل البائع» و اخرى لا يكون مغرورا اما 


* من أبواب الغصب الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 


فى صوره عدم كونه مغرورا فلا موجب لرجوعه اليه اذ باختياره وضع يده على مال الغير بلا وجه شرعى فيكون ضامنا على طبق 
القاعده فلا بد من خروجه من الضمان. 


و اما اذا كان مغرورا فما يمكن أن يذكر فى وجه رجوعه الى البائع امور: 


الأول: قاعده نفى الضرر بتقريب ان الضرر منهى فى الشريعه المقدسه و المفروض ان المشترى وقع فى الضرر من ناحيه البائع فله 
الرجوع على طبق قاعده نفى الضرر. و فيه: اولا-ان قاعده الضرر نافيه لا مثبته. و ثانيا: ان الضرر المتوجه الى المشترى معارض 
بالضرر المتوجه الى البائع و نسبه القاعده الى كليهما نسبه واحده فلا وجه للترجيح. و ثالثا: ان المستفاد من القاعده النهى لا 
التفى: 


الثانى: قاعده التسبيب بتقريب ان البائع سبب للضمان و السبب اقوى من المباشر. 


وفيه: ان 


هذه القاعده ليست تحت دليل شرعى بل فى ظرف الصدق يدخل تحت قاعده الاتلا.ف كما لو فتح باب قفس الطير فطار 
الحيوان فانه يصدق على الفاتح انه اتلف الحيوان ففى كل مورد صدق عنوان الموضوع على السبب يترتب عليه حكمه و الا فلا 
و من الظاهر انه لاا يصدق فى المقام ان البائع اتلف العين. 


الثالث: قاعده الغرور فان المعروف عند القوم ان المغرور يرجع الى من غره؛ و ربما يدعى ان مفاد هذه القاعده يستفاد من جمله 
من النصوص: 


منها ما ورد فى شهاده الزور لاحظ ما رواه جميل بن دراج» عمن اخبره» عن احدهما عليهما السلام قال فى الشهود اذا رجعوا عن 
شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرمواء و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا .١١‏ 


١ من ابواب الشهادات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


و منها ما رواه محمد بن مسلم, عن ابى عبد الله عليه السلام فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدى من المال الذى شهد عليه بقدر 
ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا و آخر معه .)١١‏ 


و منها ما رواه ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام فى اربعه شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع 
احدهم بعد ما قتل الرجل قال: ان قال الرابع [الراجع ]» او همت ضرب الحد و اغرم الديه و ان قال: تعمدت قتل ."7١‏ 


و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد, عن أبى عبد الله عليه السلام فى شاهدين شهدا على امرأه بأن زوجها طلقهاء فتزوجتء ثم 
جاء زوجها فأنكر الطلاق» 


قال: 
يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد» ثم ترجع الى زو عنها الول 
فان المستفاد منها ان شاهد الزور يغرم. و فيه انه حكم وارد فى مورد خاص و لا وجه للتعدى عن مورده الى غيره. 


و منها: النصوص الوارده فى التدليس فى باب النكاح و من تلكك النصوص ما رواه الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى رجل تزوج امرأه حره فوجدها امه قد دلست نفسها له قال: ان كان الذى زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت: 
فكيف يصنع بالمهر الذى اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شىء له وان كان زوجها 
اياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه لمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكراء و ان كانت غير 


١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )1( 
١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )*( 


بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجهاء قال: و تعتد منه عده الامه قلت: 
فان جاءت منه بولد؟ قال: اولادها منه احرار اذا كان النكاح بغير اذن الموالى .)١١‏ 


و هذه الروايه وارده فى مورد خاص و لا يستفاد منها الحكم الكلى و لا مجال لاستفاده المدعى من كلمه «اخذت منه؛ اذ ما دام 
لم يؤخذ لا وجه للرجوع فعنوان الاخذ موضوع لجواز الرجوع و ملخص الكلام: ان الروايه لا تدل على الكبرى الكليه. 


و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر الى امرأه فاعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابنه 
فلان» فاتى أباها 


فقال» زوجنى ابنتكك؛ فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته» و انها امه» قال: ترد الوليده على مواليها و الولد للرجل 
وعلى الذى زوجه قيمه ثمن الولد يعطيه موالى الوليده كما غر الرجل و خدعه .)١(‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه أن التغرير و الخدعه يوجبان الضمان و الحديث ضعيف سنداء مضافا الى أنه لا يستفاد منه 
المدعى بل المستفاد منه حكم خاص فى مورده لكن الانصاف: انه لا يبعد استفاده الكليه من الحديث فالعمده الاشكال فى 
السند. 


و منها: ما رواه رفاعه بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام «الى أن قال:» و سألته عن البرصاء فقال: قضى امير المؤمنين 
عليه السلام فى امرأه زوجها وليها و هى برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجهاء و ان المهر على الذى زوجهاء و انما صار عليه 
المهر لأنه دلسها و لو ان رجلا تزوج امرأه و زوجه اياها رجل 


١ الوسائل الباب 21 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 7 من أبواب العيوب و التدليس الحديث:‎ 


و اذا رجع المالكك على البائع رجع البائع على المشترى بمقدار الثمن المسمى اذا لم يكن قد قبض الثمن )١(‏ و لا يرجع فى الزائد 
عليه اذا كان غارا (؟) و اذا رجع المالكك على المشترى ببدل نماء العين من الصوف و اللبن و نحوهماء أو بدل المنافع المستوفاه 
أو غير ذلككء فان كان المشترى مغرورا من قبل البائع» بأن كان جاهلا بأن البائع» فضولىء و كان البائع عالما فأخبره البائع بأنه 
مالكك, أو ظهر له منه انه مالكك رجع المشترى على البائع بجميع الخسارات التى 


لا يعرف دخيله امرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها .)١١‏ 


بتقريب انه يستفاد من عموم التعليل ان الغار ضامن و فيه: اولا ان اعتبار الحديث سندا اول الكلام فان فى احد سنديه سهلا و أما 
السند الاخر ففيه ما فيه من الاشكال. 


و أما من حيث الدلاله فغايته اثبات وجوب اداء الثمن على كل غارء و اما ضمان الغار على نحو الاطلاق فلا يستفاد من الروايه و 
ان ابيت عما ذكر نقول المستفاد من الروايه ان المدلس ضامن و ليس كل غار مدلسا. و أما الاستدلال على المدعى بالإجماع 
فمشكل لان الاجماع على فرض تحصيله ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام نعم لا يبعد اثبات المدعى 
بالسيره العقلائيه الممضاه عند الشارع و الله العالم. 


(1) قد ظهر وجهه مما تقدم فان المشترى أقدم على الضمان بهذا المقدار و وضع يده على مال الغير فبمقدار الثمن المسمٍ 
ضامن فللبائع أن يرجع اليه بهذا المقدار. 


(؟) اذ مع كونه غارا يكون قرار الضمان عليه فلا مجال له أن يرجع على المشترى مع ان المشترى اذا رجع المالكك عليه يرجع 
علية كما من: 


” الوسائل الباب ؟ من ابواب العيوب و التدليس الحديث:‎ ١7 


للمالكك (20)» و ان لم يكن مغرورا من البائع» كما اذا كان عالما بالحال؛ أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشىء من 
الخسارات المذكوره (1) و اذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات» فان كان المشترى مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع 
على المشترى (") وان لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه فى الخساره التى خسرها للمالك (6) و كذا الحال 


فى جميع الموارد التى تعاقبت فيها الايدى العاديه على مال مالكك فانه ان رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق ان 
لم يكن مغرورا منه؛ و الا لم يرجع على اللا-حقء و ان رجع المالكك على اللا-حق لم يرجع الى السابق» الا مع كونه مغرورا منه 
(0). 


)١(‏ فان المغرور بمقتضى السيره العقلائيه يرجع الى الغار فكل خساره تتوجه اليه من قبل غروره من ناحيه الغار له أن يرجع الى 


من غره و خدعه. 

(5) اذ مع عدم تحقق الغرور لا وجه لرجوعه الى البائع اذ المفروض ان قرار الضمان عليه. 
(*) اذ لا مجال لرجوعه عليه مع فرض كونه غارا اياه. 

5ل قزار الغسماة علق المقتوض: 


(6) وفى المقام اشكالان احدهماء ان فى تعاقب الايدى كيف يصح اشتغال ذمم متعدده مع فرض كون المال واحدا و يدل 


الواحد واحد. 


ثانيهما: انه ما الوجه فى أنه لو رجع المالكك الى السابق يكون له الرجوع على اللا-حق, و أما اذا رجع المالكك على اللاحق لا 
يكون له الرجوع على السابق الا-فى صوره الغرور فان المغرور يرجع على الغار و الغار لا يرجع على المغرور فيقع الكلا-م فى 


مو صضعين-٠‏ 


أما الموضع الا-ول: فنقول يمكن أن يقال ان الضامن فى باب تعاقب الايدى هو الكلى الجامع بين الأفراد نظير الوجوب الكفائى 
فكما ان المكلف الجامع بين الافراد و ليس التكليف متوجها الى كل واحد كذلك الضامن فى باب تعاقب الايدى هو الجامع 
فنعبر عنه بالضمان الكفائى و لا نرى فيه اشكالا. 


و أما الموضع الثانى: و هو الاشكال فى وجه رجوع السابق الى اللاحق حتى فى صوره التلف لا الاتلاف و عدم رجوع اللاحق 


وضع كل واحد من السابق و اللاحق يده على العين و تحقق سبب الضمان بالنسبه الى كل واحد منهما فنقول قد ذكر فى وجه 


الفرق امور: 


الااول: ماعن السيد اليزدى قدس سره و حاصله انه لا فرق بين الاتلاف و التلف اذ كما فى فرض الاتلاف صار اللاحق سببا 
لتبدل الضمان بالبدل اذ لو لم يتلف المال و ارجعه الى مالكه لم يتحقق الضمان بالنسبه الى السابق كذلك التلف فانه لو لم 
يحبس المال و ارجعه الى المالك لم يحدث الضمان بالبدل بواسطه التلف و حيث ان الاتلاف يوجب جواز الرجوع كذلكك 
التلف يوجبه. 


و اورد فيه اولا ‏ بأن جواز الرجوع فى صوره الاتلاف اول الكلام لان موجب الضمان حاصل بالنسبه الى السابق و هو وضع اليد 
على مال الغير فالضمان حاصل بالنسبه الى كليهما غايه ما فى الباب ان اللاحق باتلافه اوجب الضمان و كون التسبيب موجبا 
للضمان اول الكلام و الاشكال. 

و ثانيا: فرضنا تماميه المدعى فى صوره الاتلااف لكن لا وجه لقياس التلف على الاتلاف فان السابق فى صوره الاتلاف له أن 
يقول لمن بعده لما ذا اتلفت المال و صرت سببا للضمان و أما فى صوره التلف فلم يصدر من اللاحق فعل اختيارى كى يعترض 


عليه و مجرد وضع اليد أمر مشتركك بينهما كما ان الحبس عن المالكك 


الثانى: ما عن الشيخ الا-عظم قدس سره و حاصله الفرق بين الضامن الاول و غيره من حيث ان الضامن الاول بوضع يده على 
المال تنتقل الى ذمته العين بالقاء الخصوصيات الشخصيه فهو ضامن للعين وحدها و اما الضامن الثانى فهو ضامن للعين التى لها 


بدل فاذا المالك الى الاول و اخذ منه بدل ماله سقط احد الفردين نظير سقوط الوجوب الت بعد الاتيان باحد فرديه. 
: رجع ول و :1 بن تصير شعو طه الى حو يبرى + 0 


و بعباره اخرى: تسقط العين عن ذمه اللا-حق اذ المفروض وصول ماله اليه فلا مجال لبقاء الضمان لكن يبقى بدله فى ذمته و 
يصير مملوكا للسابق فيكون للسابق الرجوع على اللاحق لكن بعد رجوع المالكك اليه و دفعه المال الى صاحبه. 

و يرد عليه: اولا-ان العين قبل التلف لا تعنون بكونها ذات بدل فلا مجال لهذا التقريب» وان شثت قلت قبل التلف تكون نسبه 
العين الى الجميع على حد سواء. 

و ثانيا: ان لازم ما ذكر أن يكون الضامن اللاحق ضامنا للمالكك باحد امرين من العين و البدل لا ضامنا للضامن الاول فان العين 
فى ذمه الضامن الاول ملكك للمالكك فبدلها أيضا ملكك له لا للضامن الاول و ثالثا: انه على هذا لو فرض رجوع العين الى السابق 
و تلفت فى يده يجوز رجوع السابق أيضا الى اللاحق و الحال ان الامر بالعكس. 

ان قلت: فى هذا الفرض يلزم أن يكون السابق لاحقا و اللاحق سابقا فلا يتوجه الاشكال قلتء اليد الثانيه لا توجب الضمان اذا 
المفروض ان ضمانها باقيه بحاله و لم يرتفع بعد و رابعا: ان لازم ما ذكر جواز رجوع السابق الى اللاحق قبل دفع البدل الى 


المالكك و هو كما ترى. 


الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان الضمان كفائى فاذا دفع السابق البدل الى المالككء يملكك التالف بالمعاوضه القهريه 
بالسيره العقلائيه و الشاهد لها امران 


و كذا الحكم فى المال غير المملوكك كالزكاه المعزوله» و مال الوقف المجعول مصرفا فى جهه معينه أو غير معينه» أو 


فى مصلحه شخص أو اشخاص فان الولى يرجع على ذى اليد عليه مع وجوده. و مع تلفه على النهج المذكور .)١(‏ 
[مسأله :7٠‏ لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقه واحده] 


(مسأله :'٠‏ لو باع انسان ملكه و ملكك غيره صفقه واحده 


احدهما: انه اذا فرضنا ان احدا أتلف مال الغير كما اذا قتل فرس الغير فادى الى المالكك القيمه و خرج من الضمان لا يبقى 
للمالك حق بالنسبه الى مذبوح الحيوان بل يكون فى حكم العقلاء ملكا للضامن بعد خروجه عن الضمان. 


ثانيهما: انه اذا غصب شخص مال غيره و غصبه ثالث من الغاصب و القاه فى البحر و الغاصب دفع مثل المغصوب أو قيمته الى 
المالكك يكون ما القى فى البحر ملكا للغاصب الاول فى حكم العقلاء فالسابق بدفعه العوض الى المالك يملكك التالف و لا مانع 
من اعتبار ملكيته بالنسبه الى التالف مع عدم اللغويه و وجود المصلحه فى اعتبار الملكيه. 


فعلى هذا الاساس نقول السابق له حق الرجوع الى اللاحق لوقوع مملوكه فى يده فضمانه بالنسبه الى السابق على طبق القاعده و 
أما اللاسحق فلا مقنضى لرجوعه الى السابق اذ السابق لم يضع يده على ماله و أما اللاحق فقد وضع بده على فملوكك السابقة 
فانقدح بما ذكر وجه التفريق بين السابق و اللاحق» فلاحظ. 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد و لا فرق فيما ذكر بين الموارد غايه الامر فى الملكك الشخصى المالكك يرجع الى من وضع يده على 
المال و فى مثل المال الموقوف و الزكاه و امثالهما يكون الامر راجعا الى المتولى أو الحاكم. 


صح البيع فيما يملكك .)١(‏ 


)١(‏ ادعى الاجماع على صحه البيع بالنسبه الى مملوكه و لو مع عدم اجازه المالكك الاخر أو الالتزام بفساد الفضولى و 


قد ذكر فى وجه عدم الصحه امران احدهما: ان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدء لان البائع قصد بيع المجموع. 


و اجيب عن هذا الاشكال بأن البيع وان كان واحدا صوره و لكن بحسب التحليل ينحل الى ببوع متعدده و يمكن أن يقال: انه 
على هذا الاساس يلزم تحقق الخيار بعدد البيوع الواقعه و بعباره اخرى: لو باع زيد داره من عمر و صدرت منه بيوع عديده و 
بعدد كل واحد من هذه البيوع يثبت خيار المجلس فلكل واحد من الطرفين اعمال الخيار بالنسبه الى بعض هذه البيوع و ابقائه 
بالنسبه الى البعض الادخرء و هل يمكن الالتزام به؟ مضافا الى أن مرجع ما ذكر الى تحقق بيوع عديده الى ما شاء الله سيما مع 
الالتزام باستحاله الجزء الذى لا يتجزأً. 


يكون ما يقع فى مقابله معلوما و ثانيا: 


مجرد الجهل لا يوجب الفساد الا مع استلزامه الغرر و أما مع عدم الغرر فلا وجه لكون الجهل موجبا للبطلان خصوصا مع قيام 
الاجماع على الصحه على ما ادعى هذا بحسب القاعده. 


و فى المقام روايه لا يبعد أن يستفاد منها جواز البيع بالنسبه الى ما يملكك كما هو المدعى لاحظ ما رواه الصفار انه كتب الى 
أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل له قطاع ارضين (الارض) فيحضره الخروج الى مكه و القريه على 
مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود أرضه و عرف حدود القريه الاربعه فقال للشهود: اشهدوا أنى قد 


بعت فلانا يعنى المشترى جميع القريه التى حد منها كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع 


و توقفت صحه بيع غيره على اجازه المالكء فان اجازه صح. و الا فلا )١(‏ و حينئذ يكون للمشترى خيار تبعض الصفقه فله فسخ 
البيع بالاضافه الى ما يملكه البائع (5). 


[مسأله ١؟:‏ طريق معرفه حصه كل واحد منهما من الثمن] 


(مسأله ١؟):‏ طريق معرفه حصه كل واحد منهما من الثمن: أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقيه» فيرجع المشترى بحصته من 
الثمن نسبتها الى الثمن نسبه قيمه مال غير البائع الى مجموع القيمتين» فاذا كان قيمه ماله عشره و قيمه مال غيره خمسه. و الثمن 


ارضين فهل يصاح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد أقر له بكلها فوقع عليه السّ.لام: لا يجوز بيع ما ليبس يملكك و 
قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك "١١‏ فانه عليه السّلام وقع لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب الشراء من المالك على 
ما يملكك و مع هذه الروايه لا يبقى مجال للإشكال فلاحظ. بقى شىء: و هو انه لو قلنا بعدم صحه البيع فى المقدار المملوكك و 
قطعنا النظر عن النص الخاص فهل يفرق بين صوره الاجازه و بين صوره عدمها بالالتزام بالصحه فى الاولى و عدمها فى الثانيه؟ 
الذى يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الصورتين اذ على تقدير القول بالبطلان يقع العقد باطلا و لا موجب لصحته بعده. و بعباره 
واضحه: انه لو قلنا بأن مقضى تبعيه العقود للقصود بطلان البيع بالنسبه الى مقدار المملوكك يقع 


البيع فاسدا و لاا مصحح له بعده. 
)١(‏ على ما هو المقرر من صحه الفضولى بالاجازه. 


(؟) بمقتضى الشرط الاتكازى الضمنى فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 


ثلشا الثمن» هذا اذا لم يكن للاجتماع دخل فى زياده القيمه و نقصها أما لو كان الامر كذلك وجب تقويم كل منهما فى حال 
الانضمام الى الاخرء ثم تنسب قيمه كل واحد منهما الى مجموع القيمتين» فيؤخذ من الثمن بتلكك النسبهء مثلا اذا باع الجاريه و 
ابنتها بخمسه و كانت قيمه الجاريه فى حال الانفراد سته. و فى حال الانضمام أربعه؛ و قيمه ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين 
عشره؛ فان كانت الجاريه لغير البائع رجع المشترى بخمسينء و هما اثنان من الثمن» و بقى للبائع ثلاثه أخماسء و ان كانت البنت 
لغير البائع رجع المشترى بثلاثه أخماس الثمنء و هو ثلاثه و بقى للبائع اثنان .)١(‏ 


[مسأله 77: إذا كانت الدار مشتركه يبن شخصين على السويه فباع أحدهما نصف الدار] 


(مسأله 77): اذا كانت الدار مشتركه بين شخصين على السويه فباع أحدهما نصف الدار فان قامت القرينه على أن المراد نصف 
نفسه» أو نصف غيره» أو نصف فى النصفين عمل على القرينه» وان لم تقم القرينه على الشى ء حمل على نصف نفسه لا غير 
(0). 


)١(‏ الظاهر ان ما أفاده تام و لا ينتقض القاعده فى فرد من افرادها. و صفوه القول: ان وصف الانضمام ربما لا يوجب تغيرا فى 
قيجة الخصه و اخرى يجيه فالطريق الأول المذكون فى المقخ الضورة الأولى :و الثاتى للكاتية: 


و يمكن أن يقال: ان الطريق الثانى يوجب معرفه الحصه فى كل مورد بخلاف الطريق الأول فلنا أن نقول طريق المعرفه على نحو 
الكبرى الكليه الساريه فى جميع الموارد هو الطريق الثانى فلاحظ. 


00 


يتضور.ذلك على صور ثلآث: لأنه تاره: يقصد 'نصفه المختص به أو خصه 


غيره أو بيع نصف المجموع و هذا لا كلام فيه و اخرى يقصد بيع النصف بما له من المفهوم عرفا فيقع الكلام فى أن المفهوم منه 
نصفه المختص أو المشتركك بعد الفراغ عن عدم ظهور اللفظ فى بيع نصف شريكه و ثالثه: لا يعلم انه قصد ايا منهما من الصوره 
الاولى و الثانيه و الظاهر جريان البحث فى هذه الصوره أيضا لأن الظهور العرفى حجه ما دام لم يقم قرينه على خلافه فلا ينحصر 
الضف بالتقدر الثاني 


اذا عرفت ما تقدم نقول: لو قلنا بأن لفظ النصف ظاهر فى النصف المشاع بين الشريكين فربما يقال هذا الظهور يعارضه ان 
الانشاء ظاهر فى الانشاء عن نفسه كما أن التصرف ظاهر فى التصرف ظاهر فى مال نفسه فيقع التعارض بين ذلكك الظهور و 


و اجيب عن هذه المعارضه بأنه لو سلمنا ظهور النصف فى المشاع بين الطرفين لا يعارضه الظهوران الآخران أما ظهور الانشاء فى 
الانشاء من قبل نفسه فهو ممنوع فيما يكون المال معينا فى الخارج. نعم اذا كان الثمن أو المثمن كليا كان هذا الظهور ثابتا فلو 
قال البائع بعتكك هذا بدينار و قال المشترى قبلت» و بعد ذلكك ادعى انه قبل من قبل الغير لا يسمع قوله لأن إنشائه ظاهر فى 
الانشاء عن نفسه و أما فى المعين فلا مجال لهذا الظهور و لا موضوع له. 


و أماظهور التصرف فى مال نفسه لا-مال الغير فمسلم لكن هذا الظهور لا يقاوم ظهور المتعلق فى الاشاعه فعلى هذا الاساس 
يكون البيع واقعا على النصف المشاع بين الطرفين» لكن 


الاشكال فى أصل المبنى و هو ظهور لفظ النصف فى النصف المشاع بين الطرفين و لا وجه له لا من ناحيه الوضع و لا من ناحيه 
الانصراف. 


نعم لا اشكال فى انصراف النصف الى المشاع لأن اراده النصف المعين كالواقع فى الغرب أو الشرق يحتاج الى مؤنه زائده و 
[مسأله 1؟: يجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فى مال الصغير بالبيع و الشراء] 


(مسأله 7): يجوز للأب و الجد للأب و ان علا التصرف فى مال الصغير بالبيع و الشراء ))١(‏ 


الانصراف الى المشاع بلا تقيده بأى قيد و اما كونه مملوكا لشخص أو شخصين فهو خارج عن تحت المفهوم كبقيه 
الخصوصيات فعلى هذا يمكن الأخذ بظهور التصرف فى مال نفسه اذ المتعلق مجمل و يرتفع اجماله بظهور التصرف فى مال 
النفس نظير قوله بعتكك غانما و يكون الغانم مشتركا بين عبده و عبد غيره فان ظهور التصرف يرفع اجمال المتعلق و نلتزم بأن 
المبيع عبده لا عبد غيره فعلى هذا لو باع نصف الدار يحمل قوله على بيع نصفه المختص به لظهور البيع فى التصرف فى مال 
نفسه الرافع لا جمال لفظ النصف المتعلق لبيعه. 


)١(‏ قال الشيخ الا-عظم (قدس سره): «يجوز للأءب و الجد ان يتصرفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء و يدل عليه قبل الاجماع 
الاخبار المستفيضه المصرحه فى موارد كثيره» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و عن الجواهر: «دعوى الاجماع عليه بقسميه» و عن غير واحد من الكتب دعوى الاجماع عليه» فنقول ما يمكن أن يذكر فى 


مستند الحكم وجوه: 


الوجه الأسول: الاجماعء و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون 
اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى 


المعصوم. 


الوكعه القاق «اللاخساو وهر عل علر اتوت الطائقه الأول نا مدال على 31 الولها واماله لوالبوتسهااما روا عع ب سار قال اقلت 
لأبى عبد الله عليه السلام: 


وينفق منه؟ قال: نعم» ثم قال: ان مال الولد لوالده» ان رجلا اختصم هو و والده الى النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ فقضى ان 
المال و الولد للوالد .)١١‏ 


١ الوسائل الباب 8" من ابواب وجوب الحج و شرائطه الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. قال: يأكل منه ما شاء من 
غير سرفء و قال: فى كتاب على عليه السّلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له 
أن يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الا-بن وقع عليهاء و ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل انت و مالكك 
لأبيكك .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابو حمزه الثمالى» عن أبى جعفر عليه الّ.لام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: انت و مالكك 
لأبيكك. ثم قال ابو جعفر عليه السّ.لام: ما احب «لا تحب خ ل» ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله لا بحت 
الْمَلطَادَ .)5١‏ 


و منها: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أ يحج الرجل من مال ابنه و 


هو صغير؟ قال: نعم قلت: يحج حجه الإسلام و ينفق منه؟ 
قال: نعم بالمعروفء ثم قال: نعم يحج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد» و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه 9”. 


و منها: ما رواه محمد بن سنان. ان الرضا عليه الس لام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: و عله تحليل مال الولد لوالده بغير 
لل لااء ل 3-1 

اذنه و ليس ذلكك للولد لاسن الولد موهوب للوالد فى قوله عز و جل ايَهَبٌ لِمَنْ يَشَاءٌ إناثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يشام الذكورً مع انه 

المأخوذ بمئونته صغيرا و كبيراء و المنسوب اليه و المدعو له لقوله عزو جل لادْعُوهُمْ لاباتهع هُوَ أقُمط عِْدَ الله و لقول الب 

صلى الله عليه و آله 


١ الوسائل الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


و سلم: «انت و مالكك لأبيكك» و ليس للوالده مثل ذلككء لا تأخحذ من ماله شيئا الا باذنه أو باذن الأب و لان الوالد مأخوذ بنفقه 
الولد. و لا تؤخذ المرأه بنفقه ولدها .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن ابى عبد الله عليه السّ.لام قال: انى لذات يوم عند زياد بن عبد الله اذا جاء رجل يستعدى على 
ابيه فقال: اصاح اللّه الامير ان ابى زوج ابنتى بغير اذنى. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: 
نكاحه باطلء قال: ثم اقبل على فقال: ما تقول يا ابا عبد الله فلما سألنى اقبلت على الذين اجابوه» فقلت لهم: أ ليس فيما تروون 
انتم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


ان رجلا جاء يستعديه على ابيه فى مثل هذاء فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: انت و مالكك لأبيكك؟ قالوا: بلى» 
فقلت لهم: ذ فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم و ترك قولى .7١‏ 


وتقريب الاستدلال بهذه الطائفه نحو ان احدهما: ان المستفاد منها ان مال الولد ملكك لوالده ولا اشكال فى جواز تصرف 
الانسان فى مملوكه و الناس مسلطون على اموالهم. 


ثانيهما: أن تكون هذه الطائفه حاكمه على ادله عدم جواز التصرف فى مال الغير و نتيجه الحكومه فى المقام التوسعه. و على كلا 


التقديرين يجوز للوالد ان يتصرف فى مال ولده. 


و يرد عليه اولا: ان المستفاد من جمله من هذه النصوص جواز التصرف فى مال الولد و لو كان بالغا رشيدا ولا يلتزم المدعى 
بهذا للازم. و بعباره اخرى: الكلام 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
من أبواب عقد النكاح الحديث: ه‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


فى ولايه الأب و الجد فى مال الصغير. 


و ثانيا: ان المستفاد من هذه النصوص جواز التصرف فى مال الولد لنفسه كيف اراد و الكلا-م فى المقام فى جواز التصرف 
الاعتبارى فى مال الصغير لأجله و له. 


و ثالثا: يلزم الالتزام بجواز تعدد المالكك مع كون المملوكك واحدا على التقريب الاول» و هذا وان لم يكن محالا عقليا لكن لا 


و رابعا: المستفاد من هذه الطائفه ان الولد مملوك لوالده و هذا خلاف ضروره الفقه بل خلاف ضروره المذهب بل خلاف 


ضروره الإسلام. 


و خخامسا: ليس فى النصوض المشار اليها ذكر من الجد الا ان يقال ان الاب و الوالد نطلقان على الجد 


والابن و الولد يطلقان على الحفيد و سادسا: انه تعارضها طائفه اخرى من النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان قال: سألته يعنى ابا 
عبد الله عليه التّ.لام ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقه فليس له ان يأخذ من ماله شيئاء و 
ان كان لوالده جاريه للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمه تصير لولده قيمتها عليه قال: و يعلن ذلكك.ء قال: و 
سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا الا بإذنه» فان كان للرجل ولد صغار لهم 
جاريه فاحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمه» ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ و ان شاء باع .)١١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفرء عن ابى ابراهيم عليه السلا قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا الا أن يضطر اليه 
فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن والده .7١‏ 


٠ الوسائل الباب 7,8 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 


و منها: ما رواه حسين بن أبى العلاء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته «قوت خ) بغير 
سرف اذا اضطر اليه» قال: 

فقلت له: فقول رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم للرجل الذى اتاه فقدم اباه فقال له: انت و مالكك لأبيكك, فقال: انما جاء 
بابيه الى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله هذا 


أبى و قد ظلمنى ميراثى عن أمى فاخبره الاب انه قد انفقه عليه و على نفسه. و قال: انت و مالكك لأبيككء و لم يكن عند الرجل 
شىء أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحبس الاب للابن ١901؟.‏ 


فانه يستفاد من هذه النصوص ان مال الالبن لا يكون مملوكا للأب والا كيف يمكن أن يكون تصرفه فى مملوكه مشروطا 
بالاحتياج و الاضطرار و سابعا: ان جواز تصرف الاب فى مال الابن كيف ما يشاء باطل قطعا و لا اشكال فى عدمه فلاحظ. 


الطائفه الثانيه: ما يدل على جواز تقويم الاب جاريه الابن أو البنت و وطئها اذا لم يكن الابن وطأها و من تلكك الطائفه ما رواه 


ابن سنان .)35١‏ 


و منها: ما رواه حسن بن محبوب قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السَلام انى كنت وهبت لابنه لى جاريه حيث زوجتها فلم 
تزل عندها و فى بيت زوجها حتى مات زوجهاء فرجعت إلى هى و الجاريه أ فيحل لى أن اطأ الجاريه؟ قال: قومها قيمه عادله و 
اشهد على ذلكك ثم ان شئت فطأها 2 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار. عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذ احتاج اليه؟ قال: نعم, 
وان كان له جاريه 


/ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
5/٠١ لاحظ ص:‎ )0( 
١ الوسائل الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )©( 


فاراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلكك قال: و ان كان للرجل جاريه فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جواز بيع 


جاريه الابن» فاذا جاز بيع الجاريه يجوز ببع غيرها من الاموال بالاولويه. 


و فيه: اولا لا ذكر للجد فى هذه الروايات» و الكلام فى ولايه الاب و الجدء فتأمل و ثانيا: مقتضى هذه النصوص عدم الفرق بين 
الصغير و الكبير و الكلام فى المقام فى التصرف فى مال الصغير و ثالثا: ان المستفاد من هذه الطائفه جواز تصرفه فى ماله لأجل 
نفسه لا المعامله لأجل الابن فعلى تقدير القول به يختص الحكم بمورده. 


و رابعا: لا مجال لتقريب الاولويه اذ يمكن ان الشارع الاقدس سهل الامر فيما يرجع الى النكاح لينسد باب الفساد فلا وجه لقياس 


الموارد الاخر عليه. 
الطائفه الثالثه: ما يدل على ان الاب يجوز له نكاح ابنه و بنته: 


منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه الشّ.لام عن الصبيه يزوجها ابوها ثم يموت و هى صغيره 
فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج ابيها .)7١‏ 


و منها: ما رواه ابن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الجاريه الصغيره يزوجها أبوها لها امر اذا بلغت؟ قال: لا ليس 


و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها امر؟ قال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر «تثيب خ ل) 070. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ )0( 


و منها: ما رواه الفضل بن عبد الملككء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى حديث قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاكك الى ابنه «ابيه خ 
ل) و 


اذا زوج الابنه جاز .)١١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: أل أبا جعفر عليه الس لام عن الصبى يزوج الصبيه» قال: ان كان ابواهما اللذان زوجاهما 
فنعم جائز» و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه فى 
صغره؟ قال: لا .)75١‏ 


بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفه ان الاب له الولايه على تزويج ابنه و بنته فاذا ثبت الولايه فى النكاح يثبت فى البيع بالاولويه 
و فيه: منع الاولويه كما تقدم. 


الطائفه الرابعه: ما يدل على جواز وصيه الاب بمال الولد بأن يضارب فيه» و الحديث الوارد فى الباب حديثان الاول: ما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السَّلام انه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه أن يعمل 
بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى .7١‏ 


الثانى: ما رواه خالد «ابن بكير خ) الطويل قال: دعانى ابى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنى اقبض مال اخوتكك الصغار و اعمل به 
و خذ نصف الربح و اعطهم النصفء و ليس عليكك ضمانء فقدمتنى أم ولد أبى بعد وفاه أبى الى ابن ليلى» فقالت: ان هذا يأكل 
أموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به ابى» فقال لى ابن ابى ليلى ان كان ابوكك امركك بالباطل لم اجزهء ثم اشهد على 


ابن ابى 


().تفين المضدى السندية ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
( الوسائل الباب 45 من ابواب الوصايا الحديث: ١‏ 


لبك اانا 


حركته فأنا له ضامنء فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتى» ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى 
ليلى فلا استطيع رده. و اما فيما بينكك و بين الله عز و جل فليس عليكك ضمان .)1١‏ 


و يستفاد من الحديث الاول جواز التصرف على الاطلاق لقوله عليه السّلام «لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو 
حى»» فانه يستفاد من هذه الجمله ان تصرف الاب نافذ فى مال الولد. 


ولكن الاشكال من حيث السند» فان الحديث ضعيف بحسن بن على بن يوسف او يونس.ء و الحديث الثانى ضعيف بخالد 
فالنتيجه انه لا يمكن اثبات المدعى بهذا الوجه. 

الطائفه الخامسه: النصوص الوارده فى بعض الموارد كالنصوص الوارده فى الوصيه بمال الصبى و جعله قيما عليه لاحظ ما رواه 
ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السشّلام عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك اولاد اصغاراء و تركك مماليكك غلمانا 
و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ و ما ترى فى بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولى يقوم 
بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم؛ قلت: ما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلكك 
اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم, فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .)"١‏ 

فانه يستفاد من هذه الروايه ان الأب اذا اوصى الى احد فى مال ولده ينفذ و يكون الوصى مقدما على غيره فاذا كانت وصيته 


نافذه بعد وفاته يكون تصرفه 


)شين المصلان الحنيت ؟ 


(6) الوسائل الباب 


من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 


و ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيه و تركك اولاد اذكر انا غلمانا صغارا 
و تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم ان تباع الجوارى؟ قال نعم و عن الرجل يموت بغير وصيه و له ولد صغار و كبار أ يحل 
شراء شىء من خدمه و متاعه من غير ان يتولى القاضى ببع ذلككء فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفه أ يطيب 
الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس اذا رضى الورثه بالبيع» و قام عدل فى ذلكك .)١١‏ 


وما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من اصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد القيم 
بماله» و كان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع» فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن اذ 
لم يكن الميت صير اليه وصيته» و كان قيامه فيها بأمر القاضى لأنهن فروجء قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السّلام و قلت له: 
يموت الرجل من اصحابنا و لا يوصى الى احدء و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن» او قال: يقوم بذلكك رجل منا 
فيضعف قلبه لأنهن فروجء فما ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: اذا كان القيم به مثلكك «او: يب» و مثل عبد الحميد فلا بأس .7١‏ 


و تقريب الاستدلال هو التقريب و الانصاف انه لا قصور فى دلاله هذه الطائفه على المدعى اذ كيف يمكن 


ان يقال انه يجوز جعل القيم بعد الوفاه و يجوز تصرف الوصى من قبله و لا يجوز تصرفه حال حياته مضافا الى انه لا يبعد ان 
يقال: ان 


١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 


ولايه الأب و الجد على مال الصغير مما لا اشكال فيها عند القوم. 


و بعباره اخرى: الجواز متسالم عليه عند الأصحابء اضف الى ذلكك السيره الجاريه بين العقلاء على تصرف الأب فى مال ولده 
الصغير و هذه السيره مستمره الى زمان المعصوم عليه السّد لام و لم يردع عنها الشارع الاقدسء اذ على فرض ردعه كان مبانا و 
ظاهرا فتكون ممضاه. 


لا رمم 2م 
ان قلت: السيره المدعاه مردوعه بقوله تعالى: «لا تأكلوا أكالكم» الايه "١‏ و بما دل على عدم جواز بيع مال الغير «؟»» فان مقتضى 
الايه بطلان كل معامله الا ما يكون مع المالكك فتجاره الأب فى مال الولد غير صحيحه كما ان مقتضى اطلاق عدم جواز بيع مال 
الغير عدم جواز بيع الأب مال الابن. 


قلت: بعد فرض استقرار السيره العقلائيه على جواز تصرف الأب فى مال الابن لا يرى العرف بيع الأب مال الابن تجاره عن غير 
تراض كما انهم لا يرون بيعه ببع مال الغير. و نظير المقام ما ذكرناه فى الادله الناهيه عن العمل بغير العلم كقوله: 


0 


لل م 0ن 0 5 لاك ى #6 ع 
١1١‏ تَقْفْ كا لبس لك به عِلْمَ) «* و «إن الظنّ ١(‏ يُعْنى من الحق شينا» * «©» و أمثالهما حيث ان هذه العمومات لا تكون رادعه 
عن العمل بقول الثقه المعمول به عند العقلاء بتقريب انهم يراه من انهاء الطرق العلميه» و ان ابيت عما ذكرنا نقول: لا اشكال فى 


أن 


الشارع الأقدس لم يردع عن السيره مع كونها بمنظره و مسمعه. و بعباره واضحه: لو كان تصرف الأب فى مال الابن حراما لظهر 
و بان و شاع وذاع فلاحظ. 


)١(‏ النساء/ ع" 

(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع الحديث: ” 
(9) الاسراء/ غم 

(©) يونس / 8" 

مبانى منهاج الصالحينء ج /ا؛ ص: 5/17 


والاجاره و غيرها )١(‏ و كل منهما مستقل فى الولايه» فلا يعتبر الاذن من الاخر (5), 


000 لاشتراكك الكل فى وجوه الاستدلال» فلاحظ. 


(؟) عمده الدليل على ولايه الجد الاجماع و التسالم و لم يقيد الأصحاب ولايه الجد باذن الأب فلا اشتراط بالنسبه الى الجد و 
أما الأب فلا اشكال فى عدم اشتراط ولايته باذن الجد. 


وبزما بقال: تمكق :أن ستفاة المذاعن بالنسبه الى الجد من بعض النصوص الوارده فى النكاح عند المزاحمه بين الجد و الأب: 


منهما: ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السّّلام قال: اذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه» و لابنه أيضا أن 
يزوجهاء فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: الجاريه يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن 
يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلكك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و الجد 
759١‏ 


و منها: ما رواه هشام بن سالم و محمد بن حكيم. عن أبى عبد الله عليه الس .لام قال: اذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول» 
فان كانا جميعا فى حال واحده فالجد أولى «”7. 


و منها: ما رواه فضل بن عبد الملككء عن أبى عبد 


الله عليه السّلام قال: ان 


١ من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


الجد اذا زوج ابنه ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جازء قلنا: فان هوى أبو الجاريه هوى, و هوى الجد هوى و هما سواء 
فى العدل و الرضاء قال: احب إلى أن ترضى بقول الجد .)١١‏ 


و منها: ما رواه عبيد بن زراره؛ عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: اذا زوج الرجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه» قال: و لابنه أيضا ان 
يزوجهاء فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد ون بنكاحها .)7١‏ 


و منها: ما رواه على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: 


سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما و هوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذى هوى الجد 
أحق بالجاريه لأنها و أباها للجد 70. 


بتقريب انه يستفاد حكم المقام بالاولويه لان النكاح اهم فاذا قدم فعل الجد فى ذلكك الباب مع كونه اهم ففى غيره بطريق أولى 
ولا يبعد تماميه التقريب و لا يتوجه عليه ما قد مر منا من الاشكال فى الاولويه اذ قد فرض فى هذه النصوص ان كل واحد من 
الأب و الجد يريد خلاف ما اراده الاخر و مع ذلكك حكم الشارع بتقديم الجد. 


الا ان يقال: يمكن ان تقديم قول الجد بلحاظ تسهيل الأمر فى النكاح كى لا يبقى معطلا عند المعارضه فلا بد من تقديم أحد 
الطرفين و رجح الشارع طرف الجد و لكن فى غير النكاح يمكن أن تكون نتيجه المعارضه سقوط كلا الطرفين 


و عدم ترجيح أحدهما على الاخر فلا مجال لتقريب الاولويه» فلاحظ. 


و لكن الانصاف ان الجزم بولايه الجد مع وجود الأب بحيث يكون لكل 


()تفين المفدى السددية ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(5) نفس المصدر الحديث: / 
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كما لا تعتبر العداله فى ولايتهما ))١(‏ 


منهما على نحو الاستقلال مشكل» قال فى الحدائق 21 «المفهوم من كلام الأصحاب ان الولايه على الصغير للأب ثم الجد لهو 
ان علا على الترتيب الأ-قرب فالأقرب للميت فان عدم الجميع فالوصى من جهه الأب ثم الوصى من جهه الجد على الترتيب 
كما ان التعدى من أب الأب الى جد الأب و ان علا محل الاشكالء قال فى الجواهر ١١‏ «و كيف كان ففى تعدى الحكم الى 
أب الجد و جد الجد و ان علا مع الأب نظراء الى آخر كلامه رفع فى الجنان مقامه. 


(01)مآ يمكق أن يذ كز فى 'مدشند القول باشتراظ: العداله وجوه الوعجه الأول 


الأصلء بتقريب ان مقتضى الاستصحاب عدم اعتبار الشارع الأقدس الأب وليا على الطفل كما ان مقتضاه عدم تحقق النقل و 
الانتقال بمعامله الأب. 


و فيه: ان الأصل المذكور لا اشكال فى تماميه أركانه لكن انما يتم لو لم يقم دليل على تحقق ولايته و المفروض ان السيره 
جاريه على ولايه الأب بلا تقيد بهذا القيد» و المدعى امضاء هذه السيره. 


الوجه الثانى: ان ولايه الفاسق ولايه على من لا يقدر الدفاع عن نفسه» فيستحيل على الشارع الحكيم أن يجعل الفاسق امينا يقبل 
اقراره و يجوز تصرفه و عقده. و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال أولا ان الفسق لا ينافى الامانه 


اذ ريما يكون فاسقا و لا يكون خائنا فى أموال الناس و اعراضهم. 


و ثانيا: لا يستلزم الولايه وضع المال تحت يده بل يمكن جعل المال تحت 


(0 ج18 ص: 7ل" 
عا ا 


يد امين و يكون تصرف الأب نافذا. و ثالثا: انه متى ظهرت منه الخيانه يعز له الحاكم. و بعباره اخرى: يجعل عليه مراقبا و ناظرا 
بحيث يكون تصرفه منوطا بنظر ذلك الناظر و متى ظهرت خيانته عزله. 


و لكن يمكن أن يقال: انه لا مجال للعزل اذ مع فرض الخيانه ان كانت ولايته باقيه شرعا فلا مجال للحاكم أن يعزله و ان لم تكن 
باقبه فلا موضوع للعزل و لا مجال له على كله التقديرين. 


و رابعا: ان مناطات الأحكام ليست مكشوفه عندنا فاذا قام الدليل على ولايته نلتزم بها و الا فلاء و صفوه القول ان العمده قيام 
الدليل على الولايه و مقدار دلالته فلاحظ. 


مج د هك للا ده 0 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا تَوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا َتَمَسَكمُ الْثَارُ وَ كا لَك مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلياء ثم ذا تنْصَ رُونَ» 01١‏ بتقريب 


ان الفاسق ظالم و الحكم بنفوذ أمره و تصرفه ركون اليه فلا يجوز. 


و فيه: اولا- انه لا يبعد أن يتبادر من لفظ الايه ولاه الجور كخلفاء بنى اميه و بنى العباس. و ثانيا: ان الحكم بنفوذ المعامله لو كان 
ركونا لكانت جمله من المعاملاءت باطله لكونها صادره عن الفساق بل أكثر المعاملات كذلكك بل كثير من المعاملات مع 
الكفار. 


ان قلت: مجرد نفوذ المعامله لا يكون ركونا و لكن وضع المال تحت يده ركون اليه. قلت: جواز المعامله لا يستلزم وضع المال 


تحت يده كما تقدم بل يمكن الحكم بنفوذ 


معاملته و الحال ان المال خارج عن اختياره. و ثالثا: سلمنا كون البناء على نفوذ معاملاته ركونا اليه لكن المفروض قيام الدليل 
على أن الشارع 


١١7 هود/‎ )١( 


ولا أن تكون مصلحه فى تصرفهما »)١(‏ 


الأقدس جعل تصرفه فى مال الصغير نافذا و الشارع عالم بملاكات احكامه و مصالحها. 
و بعباره اخرى: الركون اليه بأمر الشارع حسب الدليل فلا مجال للإيراد. 


0 7 لا فذحي 7 اسل دهز :وكا 5 0-5 م لا 
الوجه الرابع: قوله تعالى «إنّْ لجاء كم فاسِقٌ يتا فوا أَنْ تُصِيبوا وما اله توا عَللِ ا فَعَلكمْ نَادِمِينَ؛ ١١‏ بتقريب ان مقتضى 
الايه الشريفه عدم تصديق الفاسق فى اخباراته فاخباره بالتصرف الفلانى لا يسمع منه. و فيه اولا النقض بجمله من الموارد التى 
يقبل فيها قول الفاسقء منها: قول ذى اليد. و ثانيا: عدم قبول قوله لا يستلزم عدم نفوذ تصرفه فلو علمنا بتصرفه نحكم بنفوذه و الا 
فلا. مضافا الى قاعده من ملكك فان مقتضاها قبول قول من يكون مالكا لشىء بالنسبه اليه فلاحظ. 


و يمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بدليلين: احدهما: ان مقتضى الاصل عدم الردع عن السيره. و فيه: ان مجرد عدم الردع لا 
يكون ذليلا على الامضاءيل لأ بد من التماس ذليل: يدل على االامضاء: وبيعيازه اخرى: الأمضاء بنفسه فعل خارجى لا يترتب على 
اصاله عدم الردع الا على القول بالمثبت الذى لا نقول به. 


ثانيهما: عدم اشتراط العداله فى باب نكاح الصغيره فبالاولويه يستفاد حكم الشارع فيما نحن فيه. و فيه: انه قد مر عدم تماميه 
الاولويه بل الاولويه فى هذا الطرف. و بعباره واضحه: التسهيل فى باب النكاح لا يستلزم التسهيل فى باب البيع فلاحظ. 


)١(‏ ما يمككن ان يذكر فى مستند الاشتراط وجوه: الوجه الأول: الاجماع. 


و فيه: 


انه لا جزم بكونه تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّلام. 
الوجه الثانى: الأصل فان مقتضاه عدم جعل الولايه له مع عدم المصلحه. 


و بعباره اخرى: لو لم يكن لنا اطلاق يقتضى عدم الاشتراط و تصل النوبه الى الأصل 


()الحعراة ا 


يكون مقتضاه الاشتراط» و هذا الوجه حسن لو لم يثبت تحقق السيره على التصرف و لو مع عدم المصلحه. 


لار. 1 7 32 و لا من هي عر 2 نر 3 شّ 5 
الوجه الثالث: قوله تعالى «وَ لا تَقْربُوا لال اليتيم إلا بالتى هىّ أَحْسَنٌ حَتّى يلغ أشدَّة وَ أؤفوا الْكيلَ وَ الْمبانَ بالقشط) )١١‏ بتقريب 
ان مقتضى الايه الكريمه عدم جواز التصرف فى مال الصغير الذى لا اب له الا مع وجود المصلحه و يتم فى الأب بعدم القول 
بالفضل باز اورة. علي القريب ارداق 


منها: ان صدق عنوان اليتم على من يكون ذا جد محل الاشكال و الكلام. 
و فيه: انه لا يبعد ان يقال بأنه لا وجه للإشكال اذ يصدق عليه عنوان اليتيم. 


و منها: ان المراد بالاحسن فى الايه الشريفه مجرد الحسن لا عنوان افعل التفضيل و العمل الذى لا يكون فيه مفسده يكون حسنا 
و فيه: ان صدق عنوان الحسن على ما لا تكون فيه مفسده و لو لم يكن ذا مصلحه اول الكلام و الاشكال. 


و منها: ان الايه منصرفه عن الجد و متوجه الى الاجانب و فيه: انه على فرض الانصراف يكون بدويا يزول بالتأمل. 


و منها: ان عدم الفصل غير محرز و على تقدير احرازه لا يكون تحته شىء و غايته أن يرجع الى الاجماع و بعد فرض احتمال 
كونه مدركيا لا يترتب عليه اثر و الانصاف ان هذا الا-يراد فى محله؛ فالعمده هو الاصل ان لم تكن السيره قائمه على خلاف 
مقتضاه. 


بقى 


الكلا-م: فى المراد من لفظ الاحسنء و قد ذكرت فيه احتمالات: الاحتمال الاول: أن يراد به التفضيل على الاطلاق من التركك و 
من غيره اى التصرفات الاخر و لازمه عدم جواز التصرف الا فيما يصدق عنوان التفضيل على الاطلاق. 


16 الانعام/‎ ١0 
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وعن الشيخ قدس سره اختيار هذا الاحتمال؛ بتقريب ان الظاهر من هذا اللفظ التفضيل و حذف المتعلق يفيد العموم. 


و قداورد فيه بايرادات: الايراد الاول: ان استعمال هذا اللفظ فى غير التفضيل كثير و المؤيد لعدم اراده التفضيل منه فى الايه 
الكريمه عدم ذكر (من) و عدم اضافته و فيه: ان استعماله فى غير التفضيل مع القرينه لا يقتضى رفع اليد عن ظهوره فى التفضيل 
حذف المتعلق يفيد العموم. 


لو قلنا بلزوم التفضيل على الاطلاق و ان قلنا بكفايه المصلحه فى الجمله يكون لازمه جواز التصرف الذى يكون اصلح من غيره 
وان كان هناكك تصرف احسن من هذا التصرف. 


و فيه: ان المراد كما قلنا التفضيل على الاطلاق و فى مورد تساوى جمله من التصرفات فى المصلحه نلتزم بأن الجامع بينها احسن 


الا.يراد الثالث: انه لو فرض ان التصرف الفلا-نى ذو مصلحه و أما غيره من التصرفات فلا يكون فيه مصلحه يلزم عدم جواز 
التصرف اذ لا يصدق عنوان التفضيل فان وجود القدر المشتركك شرط فى تحقق هذا العنوان. 


و فيه: ان 


الجواز فى هذا الفرض بالاولويه اذ مع وجود المصلحه فى بقيه التصرفات اذا كان التصرف جائزا ففى غيره يجوز بالاولويه. 
و بعباره اخرى: جواز التصرف فى الصوره المفروضه ليس بالدلاله اللفظيه بل بالاولويه. 
الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من الاحسن ما يكون حسنا و لازمه جواز 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 6915 


التصرف الذى يكون حسنا وان كان التصرف الاخر احسن منه لصدق العنوان و يرد عليه: ان حمل صيغه التفضيل عليه بلا شاهد 
مع كون ظاهره التفضيل كما مر. 


الاحتمال الثالث: أن يكون المراد به ما لا يكون فيه مفسده وان لم يكن فيه مصلحه و لا-زمه جواز التصرف اذا لم يكن فيه 
مفسده مع كون التصرف الا-خر أصلح و هذا الاحتمال لا يعتد به و لا يحمل عليه اللفظ لعدم الدليل عليه و ظهور اللفظ فى 
خلافه. 


الاحتمال الرابع: أن يكون المراد به الا-حسن من التركك و ان كان التصرف الادخر أصلح و لازمه جواز التصرف بمجرد كونه 


و يرد عليه: انه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه و هو ان اللفظ ظاهر فى الاحسن على الاطلاق. 


الاحتمال الخامس: أن يكون المراد به الاحسن من بقيه التصرفات و لازمه جواز التصرف فيما يكون احسن من غيره من 


و يرد عليه: انه مخالف للإطلا-ق اى ظهور اللفظ فى التفضيل على الاطلا-ق فتحصل ان مقتضى الايه اشتراط التصرف بكونه 
احسن على الاطلاق هذا بحسب ما يستفاد من الايه الشريفه و أما بحسب النص الوارد فى المقام فهنا حديثان: 


احدهما: ما رواه على بن المغيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ان لى ابنه اخ يتيمه فربما 


اهدى لها الشى ء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلكك الشى ء من مالى فاقول: يا رب هذا بذا فقال: لا بأس .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه ظاهرا جواز التصرف فى مال اليتيم بالمعاوضه 


7 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 


العادله» و لكن السند ضعيف بذبيان. 


انيهما: ما رواه الكاهلى قال: قيل لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام انا ندخل على اخ لنا فى بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على 
بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم» فما ترى فى ذلكك؟ 
فقال: 


ان كان فى دخولكم عليهم منفعه لهم فلا بأس»ء و ان كان فيه ضرر فلاء و قال عليه السّلام «بل الانسان على نفسه بصيره» فانتم لا 
يخفى عليكم و قد قال الله عز و جل: 

2 .. 1 
وَ الله يَعْلمُ الْمْفسِدَ مِنّ الْمُضْلِح .)١١‏ 


ولا يبعد اعتبار السند فيه: فان النجاشى و العلامه و الكشى قدس الله اسرارهم قالوا فى حق الكاهلى كان وجها عند أبى الحسن 
عليه السّ.لام و وصى به على بن يقطين فقال اضمن لى الكاهلى و عياله اضمن لكك الجنه لكن الانصاف: ان اثبات الوثاقه للرجل 
مشكل و لا دليل على أن عنايتهم أرواحنا فداهم تختص بالعدولء و أما من حيث الدلاله فالظاهر منها كفايه عدم المفسده فان 
ذيل الخبر يدل على هذا المعنى و يفسر الصدر و لكن عمده الاشكال فى السند. 


مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان الروايه مخالفه للآيه حيث دلت على اشتراط جواز التصرف بكونه احسن و الحال ان الحديث 
يدل على جواز التصرف بمجرد عدم المفسده فيه فكيف يمكن 


الاخذ و الحال ان المخالف للكتاب زخرف فلاحظ. 


فالنتيجه ان التصرف مشروط بكونه احسن على الاطلاق فيشترط هذا الشرط بالنسبه الى الجد مع فقد الاب و أما بالنسبه الى الاب 
فان تم اجماع تعبدى على كون ولايه الاب كولايه الجد نلتزم بهذا الاشتراط بالنسبه اليه أيضا كما أن مقتضى الاصل عدم تحقق 
الولايه الا فى المقدار المتيقن» هذا كله مع قطع النظر عن 


()القين المصدر الحديف ١‏ 
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السيره و أما بلحاظها فلا بد من ملاحظتها سعه و ضيقا فان تحقق استقرارها على التصرف بلا رعايه الشرط المذكور نلتزم 
بالجواز. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بحديثين: احدهما: ما رواه اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السّلام فخبرته انه 
ولد لى غلام؛ قال: أ لا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا و لا تشتمه جعله الله قره عين لكك فى حياتكك و 
خلف صدق بعدك, قلت: جعلت فداكك فى أى الاعمال اضعه؟ قال اذا عدلته (عزلته) عن خمسه اشياء فضعه حيث شئت: لا 
تسلمه صيرفيا فان الصيرفى لا يسلم من الرباء و لا تسلمه بياع اكفان فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذا كان» و لا تسلمه بياع 
طعام فانه لا يسلم من الاحتكار, و لا تسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمه و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى اللّه عليه و 


ثانيهما: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن «موسى بن جعفر» عليه الّ.لام قال: جاء رجل الى النبى صلى اللّه عليه و 
آله و سلم فقال: يا رسول الله قد علمت ابنى هذا الكتابه 


فآ جات د انهه قال :اتانيه لله نو كف :ولأ سلس فخ عقون لا سلعة سناد ودلا تقفاو لذ قهي ان عاط كايا 
قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الذى يبيع الاكفان و يتمنى موت امتى و للمولود من امتى احب إلى مما طلعت عليه 
الشمسء و أما الصائغ فإنه يعالج زين غنى امتى» و اما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمه من قلبه. و اما الحناط فانه يحتكر 
الطعام على امتى» و لئن يلقى الله العبد سارقا احب إلى من ان يلقاه قد احتكر الطعام اربعين يوماء و اما النخاس فانه اتانى جبرئيل 
فقال: يا محمد ان شرار امتكك 


١ من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


بل يكفى عدم المفسده (20. الا أن يكون التصرف تفريطا منهما فى مصلحه الصغير» كما لو اضطر الولى الى بيع مال الصغير» و 
أمكن 


الذين يبيعون الناس .)١١‏ 


و الظاهر ان الحديث الثانى صحيح سندا و يستفاد من الحديثين ان الاب له أن يتصرف فى نفس الصغير و تقريب الاستدلال 
بالحديث على المدعى انه لو جاز التصرف فى نفس الصغير جاز فى ماله بالاولويه و مقتضى اطلاق الروايه جواز تسليمه و 
التصرف فى نفسه على الاطلاق. 


و يرد عليه اولا.: انه يمكن أن يقال ان النبى صلى الله عليه و آله فى مقام نهيه عن عده امور و لا يكون فى مقام بيان شرائط 
التسليم» فتأمل و ثانيا: سلمنا الاطلاق لكن الاولويه محل الكلام و الاشكال و ثالثا: على فرض الاطلاق و تسلم الاولويه تكون 
الروايه معارضه للآيه فلا تكون حجه لكن الايه لا تشمل الاب اذ 


الموضوع المذكور فيها عنوان اليتيم و اليتيم من لا أب له. 


)١(‏ للنص المتقدم اى حديث الكاهلىء بتقريب: ان المستفاد من الحديث المشار اليه جواز التصرف فى مال اليتيم و الصغير فى 
صوره عدم الضرر بالنسبه الى الاجانب فيدل على الجواز بالنسبه الى الاب و الجد بالاولويه وقد مران الحديث ضعيف سندا و 
يمكن ان يكون الوجه فيه دعوى السيره و هل يمكن اثبات هذه الدعوى و قد مر ان المستفاد من الا-يه الشريفه عدم جواز 
التصرف فى مال اليتيم الا بالتى هى احسن مطلقا لكن قد مر ان الايه لا تشمل الاب و لا يبعد جريان السيره فيما لا تكون مفسده 
فما افاده فى المتن من كفايه عدم المفسده لجواز تصرفهما تام و اللّهِ العالم. 


* من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١( 


ببعه بأكثر من قيمه المثل» فلا يجوز البيع بقيمه المثل» و كذا لو دار الامر بين ببعه بزياده درهم عن قيمه المثل» و زياده درهمين» 
لاختلاف الاماكن أو الدلالين» أو نحو ذلكك لم يجز البيع بالاقل» و ان كان فيه مصلحه اذا عد ذلكك مساهله عرفا فى مال الصغير 
)١(‏ والمدار فى كون التصرف مشتملا على المصلحه أو عدم المفسده على كونه كذلك فى نظر العقلاء لا بالنظر الى علم 
الغيب» فلو تصرف الولى باعتقاد المصلحه فتبين انه ليس كذلكك فى نظر العقلاء بطل التصرف و لو تبين انه ليس كذ لكك بالنظر 
الى علم الغيب صح. اذا كان فيه مصلحه بنظر العقلاء (5). 


[مسأله 7: يجوز للأب و الجد التصرف فى نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فى المعامل] 


(مسأله 75): يجوز للأب و الجد التصرف فى نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا فى المعامل ("). 


)١(‏ فعدم 


تفال المغير ولا يجو انلكف مالف 


(1) كما هو ظاهر فان مدار الامور على ما هو المتداول و على حسب الفهم العرفى و العقلائى لا على الواقعيات المستوره عنا فلا 
مجال لتعلق التكليف بذلك الاعتبار و ما أفاده تام لا اشكال فيه. 


(؟) الظاهر ان المسأله مورد التسالم بين القوم كما ان الظاهر استقرار السيره عليه بين العقلاء و انها مستمره و متصله بزمنهم عليهم 
السَّلام و لم يردع عنها. 


مضافا الى أن التناسب بين الموضوع و الحكم يقتضى ذلك فان الطفل و لو كان 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج /اء ص: 99 


و كذلكك فى سائر شئونه )١(‏ مثل تزويجه (1) نعم ليس لهما طلاق زوجته (2. 


مميزا لا يقدر ان يتصرف فى شئونه لحجره شرعا فلا بد له من قيم يقوم بشئونه و هو الاب و الجد. 
و يدل على المدعى ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد .)١١‏ 
)١(‏ لوحده الملاكك و حكم الامثال واحد. 


(1) بلا اشكال و كلام نصا و فتوى وقد تقدمت الاشاره الى تلكك النصوص كما مر انه ربما يقال بأن تلكك النصوص تدل على 
الولا-يه فى غير النكاح بالاولويه و قلنا ان الجزم بالاولويه مشكل اذ يمكن ان الحكمه تقتضى تسهيل الامر فى امر النكاح لسد 
باب الزنا بخلاف غيره. 


(*) قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف فيه منا بل الاجماع بقسميه عليه للنبوى المقبول الطلاق بيد من اخذ بالساق» ١؟)‏ 
الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. و من الظاهر ان الولايه تحتاج الى الدليل و الا فمقتضى الاصل الاولى عدم 


الولايه. 


و يدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه المّد.لام فى الصبى يتزوج الصبيه يتوارثان؟ فقال: اذا كان ابواهما 
اللذان زوجاهما فنعم» قلت: 


فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا ر"). 
ويدل على المدعى أيضا حديثان الاول: ما رواه الفضل بن عبد الملكك قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير» قال: لا بأس» قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا الحديث «5. 


)١(‏ لاحظ ص: 2وع 

(0) ج "الاص: 0 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: ١‏ 
(©) الوسائل الباب *” من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 6٠١‏ 


وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ و هبه المده فى عقد المتعه و جهان و الثبوت أقرب .)١(‏ 


الثانى: ما رواه عبيد بن زراره» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عق الى يزوج الصبيه هل يتوارثان؟ قال: ان كان ابواهما 


)١(‏ لا يبعد ان الوجه فى كون الجواز اقرب ان مقتضى ولايه الاب.و التجد على الضغير و شعونه كوت الولايه لهما على الفسخ:و 
المخرج بحسب الدليل هو الطلاق و الفسخ ليس طلاقا كما هو ظاهر. 


مضافا الى النص الخاص الدال على أنه فى مقابل الطلاق و ليس من اقسامه لاحظ ما رواه أبو عبيده» عن أبى جعفر عليه السّهِ لام 
قال فى رجل تزوج امرأه من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بهاء قال: فقال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و 
من كان بها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غير طلاق» 


و يأخذ الزوج المهر من وليها الذى كان دلسهاء فان لم يكن وليها علم بشى ء من ذلكك فلا شى ء عليه و ترد على اهلهاء قال: و 
ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شى ء له قال: و تعتد منه عده المطلقه ان كان دخل بهاء و ان 
لم يكن دخل بها فلا عده عليها و لا مهر لها 7). 


وان شئت قلت: ان الصغير لا يمكنه شرعا القيام بشئونه و منها الفسخ فلا بد اما من التعطيل حتى يكبر و يبلغ و اما من جعل ولى 
عليه فلأجل عدم التعطيل تصل النوبه الى الولى و هو الاب و الجد. 


و لكن للمناقشه و التأمل مجال اذ الولايه على الغير على خلاف الاصل الاولى 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب و التدليس الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لا ص: 0٠١١‏ 

[مسأله 0؟: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولايه بعد موته على القاصرين نفذت الوصيه] 


(مسأله 50): اذا أوصى الاب أو الجد الى شخص بالولايه بعد موته على القاصرين نفذت الوصيه؛ و صار الموصى اليه وليا عليهم 


بمنزله الموصى تنفذ تصرفاته ))١(‏ 


فائبات الولايه يتوقف على قيام دليل فى كل مورد و الله العالم. 


(1) ادعى عليه عدم الخلاءف و ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه. و يمكن الاستدلال عليه بجمله من النصوص منها: ما 
رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه أن 
يعمل بالمال» و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى .)١١‏ 


فانه يستفاد من هذه الروايه جواز 


وصيه الاب فى التجاره بمال الصغير و الروايه ضعيفه بابن يوسف أو ابن يونس. 


و منها: ما رواه خالد «ابن بكير خ) الطويل قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنى اقبض مال اخوتكك الصغار و اعمل 
به و خذ نصف الربح و اعطهم النصفئء و ليس عليكك ضمانء فقد متنى أم ولد أبى بعد وفاه ابى الى ابن ابى ليلى» فقالت: ان 
هذا يأكل اموال ولدىء قال: فاقتصصت عليه ما امرنى به أبى فقال ابن أبى ليلى ان كان ابوكك امركك بالباطل لم اجزه» ثم اشهد 
على ابن أبى ليلى ان انا حركته فانا له ضامن» فدخلت على أبى عبد الله عليه السّد.لام فقصصت عليه قصتىء ثم قلت له: ما ترى؟ 
فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده. و اما فيما بينكك و بين الله عز و جل فليس عليكك ضمان «7». و التقريب هو التقريب 
والروايه ضعيفه بخالد. 


(41 الؤشائل: النات ##البوانب الوعانا الحد يك ؟ 


و منها: ما رواه سعد بن اسماعيلء عن ابيه» قال: سألت الرضا عليه السّلام عن وصى ايتام يدركك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا 
الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم و يكرههم عليه «على ذلكك. يب) .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان جواز الوصيه فى اموال الصغير من قبل الولى امر مفروغ عنه. 
وهنيا: جفاقان آخران الخد هناد اما رواة اماغيل تن :سعد الاشعرى قال: 


سألت الرضا عليه الدّ.لام عن رجل مات بغير وصيه و تركك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا و تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم ان 


وصيه و له ولد صغار و كبار أ يحل شراء شى ء من خدمه و متاعه من غير ان يتولى القاضى بيع ذلك. فان تولاه قاض قد تراضوا 
به و لم يستعمله الخليفه أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس اذا رضى الورثه بالبيع و 
قام عدل فى ذلكك 7١‏ 


ثانيهما: ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع قال: مات رجل من اصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفه فصير عبد الحميد 
القيم بماله» و كان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع» فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن 
بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه وصيته و كان قيامه فيها بأمر القاضى لأنهن فروجء قال: فذكرت ذلك لأبى جعفر عليه السّلام و 
قلت له: يموت الرجل من اصحابناء و لا يوصى الى احدء و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن» او قال: يقوم بذلكك 


رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما ترى 


١ الوسائل الباب 7؟ من أبواب الوصايا الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


و يشترط فيه الرشد )١(‏ و الامانه (1) ولا يشترط فيه العداله على الاقوى (). 


فى ذلكك؟ قال: فقال: اذا كان القيم به مثلكك «او. يب» و مثل عبد الحميد فلا بأس .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن رئاب قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السّ.لام عن رجل بينى و بينه قرابه مات و تركك اولادا صغاراء و تركك 


مماليكك غلمانا و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه فيتخذها أم 


ولد؟ وما ترى فى بيعهم؟ 


قال: فقال: ان كان لهم ولى يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم؛ قلت: ما ترى فيمن يشترى منهم الجاريه 
فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلكك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم, فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم 
الناظر فيما يصلحهم ."2١‏ 


و تقريب الاستدلال على المدعى بهذه النصوص ان المرتكز فى ذهن السائل انه لو اوصى الاب بمال ولده يكون نافذا و الامام 
عليه الّم.لام قرره على ما هو مركوز فى ذهنه مضافا الى السيره الخارجيه القائمه على تعيين الاب القيم على اليتيم و الظاهر انه لا 


اشكال فى الحكم. 
)١(‏ اذلو لم يكن رشيدا ليس مأمونا لا مكان توجه الضرر الى الصغير من ناحيه عدم رشله. 


(*) لعدم الدليل عليه و لا يبعد ان تكون السيره قائمه على عدم رعايتها فى الوصى. 


ين الععباتى العددية + 
(20) الوسائل الباب 0 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 


كما يشترط فى صحه الوصيه فقدهما معاء فلا تصح وصيه الاب بالولايه على الطفل مع وجود الجد, و لا وصيه الجد بالولايه 
على حفيده مع وجود الاب )١(‏ ولو أوصى أحدهما بالولايه على الطفل بعد فقّد الاخر لا فى حال وجوده؛ ففى صحتها اشكال 
(0). 


[مسأله 2؟: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصى لأحدهما ولايه على الصغير] 


(مسأله 78): ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصى لأحدهما ولايه على الصغير» و لو كان عما أو أما أو جدا للأم 


أو أخا كبيراء فلو تصرف أحد هؤلاء فى مال الصغير أو فى نفسه؛ أو سائر شئونه لم يصح و توقف على اجازه الولى (). 
[مسأله 1؟: تكون الولايه على الطفل للحاكم الشرعى] 


(مسأله 77): تكون الولايه على الطفل للحاكم الشرعىء مع فقد الاب و الجد و الوصى لأحدهما (©). 


)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بوجوه الاللول عدم الاطلالق فى دليل الجواز و مع عدم الاطلاق كيف يمكن الالتزام بالجواز مع ان 


الثانى: ان ولايه كل من الأب و الجد مطلقه و غير مقيده بعدم تصرف غيرهما و هذا الاطلاق لا ينسجم مع نفوذ الوصيه الى 
غيرهما اذ عليه تكون الولايه للجامع بين الوصى و احدهما و هذا ينافى اطلاق الولايه» لكن الاشكال كله فى الاطلاق. 


الثالث: عدم الخلاف و التسالم عليه بين القوم فلاحظ. 

(0) يمكن أن يكون الوجه فيه عدم الدليل عليه و مقتضى الاصل عدم النفوذ. 
(") لعدم الدليل و مقتضى الاصل عدمها. 

(6) فان ولايه الحاكم من باب الحسبه فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن 


فلا تصل النوبه اليه مع وجود الأب و الجد و الوصى. وان شئت قلت: ان موضوع ولايته عدم من يتصدى الأمر. 


و بعباره اخرى: ان الحاكم ولى من لا ولى له فمع وجود المذكورين لا تصل النوبه اليه» و على الجمله ولايه الحاكم من باب 
القدر المتيقن و الا فلا دليل لفظى يتمسكك به فى اثبات المدعى اذ النبوى «السلطان ولى من لا ولى له) )»١١‏ مخدوش سندا مضافا 
الى أنه لا يبعد أن يكون المراد من السلطان الامام العادل المعصوم عليه السّلام فلا يرتبط بالحاكم. 


و أما حديث ابى خديجه «قال: بعثنى أبو عبد اللّه عليه السَّلام الى 


أصحابنا فقال: قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او تدارى فى شىء من الأخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء 
الفساق, اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامناء فانى قد جعلته عليكم قاضياء و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى 
السلطان الجائر» «؟» فراجع الى الحكومه فى الدعاوى فلا يرتبط بالمقام. 


مضافا الى الاشكال فى السند من ناحيه أبى خديجه. و يظهر من المتن انه لا يشترط فى ولايته وجود المصلحه و الحال انه لا 
دليل على ولا-يته المطلقه بل لا بد من الاشتراط بوجود المصلحه بل لا يبعد اشتراطها بكون التصرف لازما بحيث يتوجه الى 


: 2 
بل يمكن أن يقال ان المستفاد من قوله تعالى «وَ لا تَفْربُوا لال اليتيم إَِا بالتّى 


١70 التذكره ج ؟ ص: 247 و كنز العمال ج / ص: 5007 و السئن الكبرى للبيهقى ج /اص:‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى الحديث: ع‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 
3 لا بر .مام‎ ََ 
كما مر انه لا بد من كون التصرف مصداقا لعنوان القرب بالأسحسن فلا يكفى مجرد عدم‎ )١١ هى أحْسَنٌ ع تّى يبلح أشدة)‎ 
المفسده و الضرر.‎ 


نعم اذا قلنا بأن الخطاب متوجه الى عموم المكلفين لا الى خصوص الاولياء يجوز للحاكم التصرف فى مال اليتيم اذا كان مصداقا 
للأحسن فلا يشترط التصرف بكونه لازما بل يجوز و لو مع عدم اللزوم فلاحظ. 


)١(‏ اعلم ان مقتضى القاعده الاوليه لو لا الدليل العام او الخاص عدم جواز التصرف فى مال الغير وعدم ولايه احد على مال 


نفسه فان مقتضى الاستصحاب عدم الولايه كما ان مقتضاه عدم انتقال العين بالبيع و عدم انتقال المنفعه بالاجاره و عدم تحقق 
الزوجيه بالنكاح و هكذا فلا بد من قيام دليل يدل على تحقق الولايه. 


و ربما يقال: انه يمكن اثبات المدعى بعموم قوله صلى الله عليه و آله: كل معروف صدقه 7١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث 
انه يكفى للجواز كون الفعل معروفا. 


وفيه: ان التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه غير جائز و كون التصرف فى مال اليتيم داخلا-فى المعروف اول الكلا-م و 
الاشكال. الا أن يقال ان المعروف مفهوم عرفى و هو الذى يكون معروفا عند العقلاء الا ان يقوم دليل على التقييد. 


لاره اه 
وربما يستدل بقوله تعالى دوَ لا تَقْرَيُوا لال اليتتيم) الاايه 9 بتقريب ان المستفاد من الايه جواز التصرف لكل احد. و فيه: انه ان 
قلنا بأن الخطاب متوجه فى الايه الى الاولياء فلا مجال للتقريب اذ فى الرتبه السابقه يلزم احراز الولايه 


١0 الأنعام/‎ )١( 
من ابواب الضدقه الحديك: 1 و:؟‎ 6١ الوشائل الباب‎ )( 
١87 الانعام/‎ )©( 


وان قلنا بعموم الخطاب فيتوقق على عدم تقييده بالنصوص الخاصه. 


و مما ذكرنا يظهر الاشكال فى التمسكك بجواز التصرف بالسيره العقلائيه فان السيره على تقدير تحققها انما تؤثر اذا لم تكن 
مردوعه بالدليل الخاصء فلا بد من ملاحظه النصوص الخاصه الوارده فى المقام. 


منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بزيع )١١‏ و الاحتماللات المتصوره فى الروايه للمماثله خمسه: الاول: المماثله فك العداله. الثانى: 
المماثله فى الوثاقه. الثالث: 


المماثله فى الفقاهه. الرابع الممائله فى التشيع الخامس: المماثله فى جميع ما ذكر و حيث ان الجواز علق على كون المتصرف 
واجدا لجميع القيود و تدل 


بالمفهوم على عدم الجواز و المفروض ان ابن بزيع كان واجدا لجميع هذه القيود تكون النتيجه عدم جواز التصرف لغير المجتهد 
العادل» بل مجرد الشكك فى تحقق الموضوع يكفى لعدم الجواز اذ مع الشكك فى الموضوع لا مجال لترتب الحكم فلو شكك فى 
المماثله لا يجوز التصدى اذ مقتضى مفهوم الشرطيه عدم جواز التصدى. 


و لكن لا يمكن الالتزام بهذا اللازم اذ المفروض جواز التصدى فى الامور الحسبيه للعدول بل للفساق فى فرض عدم المجتهد. 


و منها: ما رواه ابن رئاب 3١‏ و لا يخفى ان الحكم بالجواز رتب على تصدى القيم و من يكون له التصرف و الحكم غير متعرض 
لموضوع نفسه فلا بد من احراز القيمومه و جواز التصرف فى الرتبه السابقه. نعم يستفاد من هذه الروايه انه ليس لكل احد ان 
يتصرف فى مال الصغير بل المتصرف يلزم أن يكون له الولايه و اما الولى على الصغير اى شخص؟ فالحديث ساكت عنه فلا بد 


من احرازه و ند تشخيصه 


() لاحظ ص: 6٠7‏ 


(0) لاحظ ص: الله 


و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى »١١‏ و مقتضى هذه الروايه انه يشترط فى المتصدى للبيع العداله. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليك و عقد كيف 
يصنع الورثه بقسمه ذلكك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلكك كله فلا بأس .»"١‏ 


و مقتضى هذه الروايه اشتراط كون المتصدى للقسمه ثقه فلا يلزم ان يكون عادلاء لكن مقتضى القاعده تقيبد اطلاقها بحديث 
الاشعرى فيلزم ان يكون المتصدى للتصرف فى مال اليتيم عادلا. 


لم ان مقتضى اطلاق 


حديث اسماعيل بن سعد الاشعرى جواز تصدى العادل و لو مع وجود الفقيه فما نسب الى الأردبيلى (قدس سره) من كون ولايه 
العادل فى عرض ولايه الفقيه تام. 


اللهم الا ان يقال: ان مقتضى التسالم و الاجماع انه لا تصل النوبه الى العادل ما دام الفقيه موجودا و مقتضى حديث ابن بزيع و ان 
كان اشتراط الاجتهاد فى المتصدى و بمفهومه يدل على عدم جواز التصدى لغير المجتهد. لكن حديث الاشعرى بمنطوقه يقيد 
مفهوم تلك الروايه» و النتيجه جواز تصدى العادل عند عدم الفقيه. 

مضافا الى انه لا اشكال فى جواز تصدى العادل فى ظرف عدم الفقيه اذ المفروض ان الامور الحسبيه ما علم من الشرع عدم رضا 
الشارع بتركها بل المطلوب للشارع التصدى لها. 


() لاحظ ص: 6٠7"‏ 
20 الوسائل الباب 88 من ابواب الوصايا الحديث: ؟ 


لكن الاحوط الاقتصار على صوره لزوم الضرر فى تركك التصرف كما لو خيف على ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل» لثلا يتلف» 
ولا يعتبر- حينئذ- أن يكون التصرف فيه غبطه و فائده )١(‏ بل لو تعذر وجود العادل- حينئذ- لم يبعد جواز ذلكك لسائر 
المؤمنين 2))١(‏ 


)١(‏ المستفاد من حديث ابن رئاب ١١‏ ان موضوع جواز التصرف ملاحظه صلاح الصغير فيكون موضوع الجواز صدق عنوان 
الصلاح, و لا يلزم الاقتصار على صوره لزوم الضرر فى ترك التصرف كما فى المتن. نعم لا يلزم ان يكون التصرف اصلح على 
الاطلاق و اذا ثبت جواز التصرف بالنسبه الى العادل فيما يككون صلاحا يككون الجواز بالنسبه الى الفقيه و الأب و الجد و الوصى 


من احدهما اولى. 


و 
و لقائل ان يقول: ان المستفاد من قوله تعالى «وَ لا تَفْرَبُوا كال اليتيم) الايه 


9 انه يلزم ان يكون التصرف احسن على الاطلا-ق, و لا يكفى مجرد كونه صالحا و مقتضى حديث ابن رئاب لحاظ الصلاح 
مطلقا فلا يلزم ان يكون التصرف احسن على الاطلاق بل يكفى فى الجمله فيقع التعارض بين الايه و الروايه و من الظاهر تقدم 
الايه عليها فلا يكفى الصلاح فى الجمله. 


ا ل ا ل ا ا ا ا واما 
الاسعدلال على التعزان بقرله بعال بدو 11 تقر لوا ان اليتيم إن الى هى أَحْسَنٌ» « بتقريب ان الخطاب الى جميع المكلفين فيجوز 
لكل احد التصدى. ففيه: انه يلزم تقبيد الايه على تقدير 


قمَّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ اج لك ص: 0 


(0) لاحظ: 0ه 
() الأنعام/ ١57‏ 
(*) الأنعام/ ١57‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج لاه ص: 0٠١‏ 


ولواتفق احتياج المكلف الى دخول دار ايتام» و الجلوس على فراشهم, و الاكل من طعامهم, و تعذر الاستئذان من وليهم لم 
يبعد جواز ذلكء اذا عوضهم عن ذلكك بالقيمه؛ و لم يكن فيه ضرر عليهم؛ و ان كان الاحوط تركه )١(‏ و اذا كان التصرف 
مصلحه لهم جاز من دون حاجه الى عوض (2) و الله سبحانه العالم. 


تماميه دلالتها على المدعى بحديث اسماعيل بن سعد الاشعرى الدال على اشتراط العداله فى المتصدى. 


و بماذكر يظهر الجواب عن النص ١١‏ فانه على تقدير تماميه دلالته على المدعى و عدم الايراد فيه بالنقاش فى الصغرى يقيد 
اطلاقه بحديث الاشعرى, فليس لكل احد التصدى و التصرف فى مال الصغير. نعم اذا وصلت النوبه الى 


تضرر الصغير و تلف ماله يجوز للفاسق مع عدم الفقيه اولا و عدم العادل ثانيا ان يتصدى فما افاده الماتن من لزوم الاقتصار على 
صوره لزوم الضرر فى تركك التصرف يتم بالنسبه الى ولايه الفاسق فلاحظ. 


)١(‏ لاحظ ما رواه على بن المغيره 9؟) وهذه الروايه ضعيفه بذبيان. 


(1) لاحظ ما رواه الكاهلى 0 و هذه الروايه ضعيفه بالكاهلى و مقتضى الاصل الاولى عدم الجواتعو الله العالم. 


(6 لط هن عادة 
(0) لاحظ ص: عأوع 

(") لاحظ ص: 0وع 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لا؛ ص: 0١١‏ 
[الفصل الثالث فى شروط العوضين] 
اشاره 


الفصل الثالث فى شروط العوضين يشترط فى المبيع أن يكون عينا ,)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق المشهور بين الأصحاب انه يشترط فى العوضين: ان يكونا عينا فلا يصح بيع المنفعه خلافا للشيخ فى 
المبسوط حيث جوز بيع خدمه العبد على ما نقل عنه و هو شاذ لا اعلم عليه دليلا انتهى ."١١‏ 


اقول ترتب كل حكم على موضوعه متوقف على تحقق ذلك الموضوع فلا يترتب الأحكام المترتبه على عنوان البيع الا بعد 
تحققه و لا يبعد ان يقال ان المتبادر من عنوان البيع او المبيع كون المبيع عينا كما ان المدعى يثبت بصحه سلب عنوان البيع عن 
تمليكك المنفعه فلا يقال زيد باع الخياطه او النجاره او الحياكه او القصاره و مما يمكن ان يستدل به على المدعى انه ليس فى 
الروايات الوارده فى ابواب البيوع مع كثرتها مورد فرض فيه كون المبيع منفعه دار او بستان او فرض فيه كون المبيع فعلا- من 
افعال المكلف و لو فرض الاستعمال فى بعض الموارد لا يكون دليلا على سعه المفهوم اذ الاستعمال اعم من الحقيقه و ان شئت 
قلت أن الامتعمال لبمن آنه الحقليقه: و الا لانسد 


باب المجاز و هو كما ترى بل يمكن احراز عدمه بالاصل على ما هو الحق عندنا من جريان الاصل فى الشبهه المفهوميه. 


و على فرض الشكك فى صدق العنوان لا يمكن التمسكك بالعمومات او الاطلاقات لعدم جواز الأخذ بالدليل فى الشبهه 
المصداقبه كما هو المقرر بل يمكن احراز عدمه بالاصل على ما هو الحق عندنا من جريان الاصل فى الشبهه المفهوميه اضف 
الى ذلكك انه لو كان ايقاع البيع على المنفعه أو العمل جائزا لكان ظاهرا للابتلاء العام به. 


75 الحدائق ج 18 ص‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج /ا؛ ص: 017 


سواء أ كان موجودا فى الخارج أم فى الذمه )١(‏ و سواء كانت الذمه ذمه البائع أم غيره كما اذا كان له مال فى ذمه غيره فيبيعه 
على شخص ثالث )١(‏ فلا يجوز بيع المنفعه كمنفعه الدار و لا بيع العمل كخياطه الثوب (”) و أما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو 
منفعه أو عملا (6). 


[مسأله :١‏ المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء] 


(مسأله :)١‏ المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز 
بيعه و لا جعله ثمنا و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلكك (2)) 


)١(‏ بلا اشكال و لا كلام فانه لا شبهه فى جواز بيع الكلى فى الذمه. 


() اذ المفروض ثبوته فى ظرف الذمه فيجوز نقله الى الغير بالبيع بل جوازه اوضح من القسم الأول لان الكلى فى القسم الأول 
يتحقق فى الذمه بنفس البيع و أما فى القسم الثانى يكون الكلى ثابتا فى الذمه قبل البيع. 


(9) اذ لا يبعد كما تقدم عدم صدق عنوان البيع على تمليكك المنفعه أو الفعل فلا يقال بعت الخياطه او القصاره كما انه لا 


يبعد أن لا يقال بعت دارى من زيد و بعت منفعتها من عمرو فلاحظ. 


(؟) فان الثمن بدل و عوض للمبيع و لا يبعد أن يصدق على كل شىء جعل عوضا بلا فرق بين كونه عينا أو منفعه أو عملا و 
العرف ببابكك و مع الصدق يترتب عليه الآثار كما هو ظاهر. 


(0) ما يمكن أن يستدل به على المشهور وجوه: الاول انه قد عرف البيع فى اللغه بأنه مبادله مال بمال فلا بد من اعتبار الماليه فى 


المبيع. و فيه ان الرجوع الى قول اللغوى عند الشكك و المفروض صدق عنوان البيع مع عدم رعايه هذا الشرط فانه لو باع احد مالا 
ماليه له كحبه حنطه بالف دينار يصدق عليه البيع غايه الامر 


لا يكون الاقدام من قبل المشترى عقلائيا و هذا أمر آخر واذا ثبت الصدق يثبت بالاستصحاب القهقرى كونه كذلك فى زمانهم 
عليهم السّلام فانه من الأصول اللفظيه فهذا الوجه غير تام لإثبات المدعى. 

الوجه الثانى قوله صلى الله عليه و آله لا ببع الا فيما تملكك ١١‏ و فيه ان النسبه بين الملكك و المال عموم من وجه و كل واحد 
منهما مفهوم مستقل لا يرتبط بالآخر فانه ربما يكون شىء ملكا و لا يصدق عليه عنوان المال كحبه من الحنطه تكون مملوكه 
لزيد فانه يصدق عليها عنوان الملكك و لا يصدق عليه عنوان المال» و اخرى ينعكس الأمر كقطعه من الذهب غير مملوكه لأحد 
فانه يصدق عليها عنوان المال لا الملكك, و ثالثه يجتمعان كالأموال المملوكه للناس. 


ورت م لارومم رم 2 
الوجه الثالث قوله تعالى ل أَنْهَا الذينَ آمَنوا لا تأكلوا أمالكع بتكم بالماطل» بتقريب ان المستفاد من الايه ان المبيع اذا 


لم يكن مالا يكون أكل المال بازائه اكلا بالباطل فلا يجوز. 


وفيه ان المقصود من الا-يه الشريفه النهى عن التملكك و الاكل بالأسباب الباطله و بعباره اخخرى الجار ليس للمقابله بل الباء 
للسببيه فتكون الايه اجنبيه عن هذه الجهه. 


مضافا الى انه لو فرض عدم الماليه فى طرف الثمن أيضا لا تشمله الايه و بعباره اخرى هذا البيان على فرض تماميته انما يتم فيما 
يكون المال مقابلا بغير المال و أما اذا لم يكن كذلك فلا يتم كما هو ظاهر فالدليل اخص من المدعى. 


الوجه الرابع: انه اذا لم يكن المبيع أو الثمن مالا تكون المعامله سفهائيه 


” من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١( 
النساء/ 9؟‎ )3( 

مبانى منهاج الصالحينء ج لا ص: 01 

و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلكك و ان كان الاعتبار أحوط .)١(‏ 
[مسأله ؟: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام] 


(مسأله ؟): الحقوق مطلقا من قبيل الاحكام فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمناء نعم فى مثل حق التحجير القابل للانتقال 
يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلكك ثمنا (5)) 


فتبطل. و فيه اولا انه يمكن أن يتصور فى الأقدام على اشتراء غير المال مقصد عقلائى فالدليل اخص من المدعى و بعباره اخرى 
لا ملا-زمه بين الأ-مرين و ثانيا: انه لا دليل على اشتراط كون البيع عقلائيا فان الدليل قائم على بطلان بيع السفيه لا على كون 
المعامله عقلائيه فلاحظ. 


)١(‏ للخروج عن شبهه الخلاف فانه يظهر من الحدائق ان المشهور فيما بين القوم اشتراط العوضين بالماليه و ممن ذهب الى هذا 


القول الشيخ الأعظم قدس سره. 
(؟) بتقريب ان الحكم الشرعى غير قابل لأن يتعلق به اضافه ملكيه أو غيرها. 


و يرد عليه اولا ما أفاده فى المقام من جواز جعل متعلق الحق كحق 


التحجير بما هو كذلك ثمنا و الحال ان الثمن يملكه البائع بالبيع و كيف يمكن تملكك متعلق حق التحجير و الحال ان من له حق 
التحجير أولا لا يملكك متعلق الحق. 


والحاصل انه لمحن لجغل متاق دق التحجير ثمنا ولا قضون لد محصناة فان حق التحجير عبازه ع اولويه:ذئ الحق بالأرضض 
الفلانيه من حيث عمرانها مثلا أو جعلها امرا كذائيا. 


وثانيا كيف لا تتعلق الاضافه الملكيه بالحق فان الخيار الموروث على ما هو المقرر عندهم ينتقل الى الوارث و الوارث يملكه 
فان ما تركه الميت فلو ارثه و من متروكاته الخيار أو الحق الفلانى. 


و بعباره اخرى: انا لا نرى مانعا من تعلق الاضافه الملكيه بالحق كحق التحجير 


مثلا و سيدنا الأستاد فى المقام )١١‏ ادعى البداهه اى بداهه عدم قابليته لتعلق الاضافه الملكيه به. و كيف يكون بديهيا و نحن لا 
نرى مانعا عنه و لتوضيح المقام لا بد من بيان الفرق بين الحق الوضعى و الحكم فنقول الاحكام التكليفيه بأجمعها لا تقبل 
الملكيه لأنها غير قابله للنقل و الانتقال بل لم يعتبر فيها الإضافه و الملكيه مثلا يجوز لزيد شرب الماء فان هذا الجواز حكم 
تكليفى و غير قابل لأن ينتقل الى الغير و لا يكون مملوكا لزيد فلا مجال لجعله ثمنا فى بيع و لا عوضا فى معامله و قس عليه بقيه 
الأحكام التكليفيه كما أن الحكم الوضعى الحكمى مثل الحكم التكليفى فان الحق قسمان احدهما ما يكون حقا حكميا كالخيار 
الحق غير 


الحكمى كالخيار القابل للنقل و الانتقال و الاسقاط و فى هذا القسم لا نرى مانعا من جعله ثمنا فى بيع أو عوضا فى معامله. 


فالنتيجه ان الحكم الشرعى اما تكليف أو وضع و على الثانى اما غير قابل للنقل و الاسقاط و اما يكون قابلا وان شئت قلت ان 
الحق تاره يطلق و يراد منه ما يشمل موارد الأحكام التكليفيه فيقال لى حق شرب الماء و اخرى يطلق و يراد منه خصوص 
الوضعى و لكن الوضعى على الاطلاق و يدخل فيه الخيار الحكمى كالخيار فى الهبه. 


و ثالثه يطلق و يراد منه الوضعى المقابل للانتقال و لا مشاحه فى الاصطلاح و عليه لكك أن تقول الحق أعم من الحكم فان كل 
حكم يصدق عليه عنوان الحق فى مورد فمن يجوز له شرب الماء يكون له حق الشرب و من تكون الصلاه واجبه عليه له 


5 ص:‎ ٠ مصباح الفقاهه ج‎ )١( 


و يجوز جعل شىء بازاء رفع اليد عن الحق حتى فيما اذا لم يكن قابلا للانتقال و كان قابلا للإسقاط )١(‏ كما يجوز جعل 
الاسقاط ثمنا بأن يملكك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع (؟). 


[مسأله !: يشترط فى البيع أن لا يكون غرريا] 


(مسأله ”) يشترط فى البيع أن لا يكون غرريا (7)) 


حق أن يصلى و من يحرم عليه شرب الخمر لا حق له فى شربه كما أن الواهب له حق الفسخ و أيضا ذا الخيار فى مورد الخيار 
الحقى له الفسخ. 


)١(‏ فانه لا مانع من جعل رفع اليد ثمنا. 
(؟) فان الاسقاط ينتقل الى البائع بالبيع و يجب عليه الاسقاط لكونه مملوكا للغير فلا بد من تسليمه اليه. 


(©) لما ارسل عن التبى ضلى الله عليه و آلهاثه 


نهى عن الغرر و فى الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر 010 و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و اما انجباره 
بالعمل فعلى تقدير تماميه الصغرى غير تام من حيث الكبرى و ذكرنا مرارا ان عمل المشهور غير جابر للروايه الضعيفه سندا و اما 
نهيه صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر المستفاد من روايه الصدوق و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و 
عن بيع الغرر «2)» فلا يترتب عليه اثر لعدم اعتبار السند. 


ولا يخفى ان الغرر على ما فى مجمع البحرين ما يكون له ظاهر يغرر المشترى و باطن مجهول مثل بيع السمكك بالماء و الطير فى 
الهواء فعليه لا بد أن يكون المعامله فى معرض الخطر و من الظاهر ان الجهل اعم منه اذ من الممكن ان لا يكون خطر 


)١(‏ تذكره ج ١‏ ص 58# و مجمع البحرين فى ماده غرر 


(؟) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: * 


فى المعامله و مع ذلكك يكون مجهولا كما لو باع ما فى الصندوق بعشره دنانير و المشترى يعلم بأن ما فيه يساوى أزيد من هذا 
المقدار و لكن لا يعلم به فالغرر اخص من الجهل فاشتراط عدم الغرر فى البيع لا يقتضى اشتراط معلوميه العوضين من حيث 
المقدار و لكن الماتن جعل الميزان ارتفاع الغرر و كيف كان الظاهر ان الحكم عند القوم مورد التسالم قال الشيخ الأعظم قدس 
سره: «العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا كما عن التذكره و عن الغنيه العقد على المجهول باطل بلا خلاف و عن 
الخلاف: 


ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا و ان شوهد اجماعا و فى السرائر: 
ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف» الخ. 


و قال فى الحدائق: «من شروط المعتبره معلوميه الثمن و المثمن» الخ و من النصوص الداله على المدعى ما رواه الحلبى عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى ابتع منى من هذا العدل 
الادخر بغير كيل فان فيه مثل ما فى الاخر الذى ابتعت, قال لا يصلح الا بكيل» و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا 
يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان ما يكال لا يجوز بيعه جزافا و قد اورد فى الخبر بايرادات: الأول ان قوله عليه السّلام «ما كان من 
طعام سميت فيه كيلا مجمل اذ لو كان المراد ما وقع عليه البيع كيلا فلا مجال للجزاف فيه» و ان كان المراد ما من شأنه الكيل 
فمرجعه الى التنويع و الطعام اما يكال او يوزن. 


و فيه أولا يمكن اختيار الشق الثانى و يكون المراد التنويع اذ ربما يوزن و ربما يكال فالمقصود ان ما يكال لا بد من ان يكال او 


يوزن ولا يجوز بيعه جزافا 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من ابواب عققد البيع و شروطه الحديث: ؟ 


و ثانيا يمكن أن يراد بالقيد التوضيح لا التنويع فلا اشكال. 


الثانى: ان قوله عليه الس لام ناظر الى مقام الاقباض و التسليم و لا يرتبط بالمقام و بعباره اخرى ان الروايه ناظره الى مورد بيع 
مقدار من الحنطه مثلا بأنه اذا بيع مقدار 


خاص كمن لا بد من الكيل فى مقام القبض كى لا يترتب نزاع. 
و فيه انه خلاف الظاهر من الروايه و العرف ببابكك و لم يعبر بالقبض و التسليم و لا قرينه على ارادته. 
الثالث: ان الخبر مخالف لما ذهب اليه المشهور من تصديق البائع فى اخباره. 


وفيه اولا انه يمكن أن يكون المراد فى هذه الروايه السؤال عن الاعتماد بقول البائع و ايقاع البيع على ما فى الخارج سواء زاد او 
نقص فيكون جزافا بخلاف مورد جواز البيع باخبار البائع فان البيع هناكك يقع مبنيا على اخبار البائع لا جزافا. 


و ثانيا لا يبعد أن نلتزم فى تلكك المسأله بالاختصاص بمورد يكون البائع مورد الاعتماد و نقتصر على مورد نثق بقول البائع و ثالثا 
ان هذا الايراد لا يقتضى رفع اليد عن ظهور الروايه فى المدعى و رابعا لا يبعد أن يكون اخباره فى مورد الروايه حدسيا لا حسيا. 


الرابع: انه عليه المّدِ لام قال فى ذيل الحديث: «هذا مما يكره من بيع الطعام) و الكراهه تنافى الفساد. و أجيب عن هذا الايراد ان 
الكراهه لا تكون صريحه فى الكراهه المصطلحه بل أعم منها و تجتمع مع الحرمه فلا موجب لرفع اليد عن قوله عليه السّلام «لا 
يصلح) و لكن يرد على الجواب بأن الكراهه فى الأمر الوضعى لا معنى له فلا بد أن تكون متعلقه بالفعل و يكون الفعل مكروها 
تكليفيا و عليه يقع التعارض بين الصدر و الذيل فان مقتضى الصدر هو الفساد و مقتضى الذيل الصحه مع كراهه البيع تكليفيا الا 
أن يقال انه يمكن أن يراد بالكراهه الارشاد الى الفساد 


أى كما ان النهى عن المعامله ارشاد الى فساده كذلكك الدليل 


على كراهه المعامله أو حرمتها ارشاد الى فسادها فاذا قال المولى: حرم البيع الفلانى يفهم منه الفساد و الدليل عليه ان المستفاد 
من قوله تعالى «حَوّمَتٌ عاك أمهاتْكة»: الحرمه الوضعيه لا التكليفيه فالنتيجه ان الروايه تدل على عدم جواز بيع الطعام مجازفه و 
من الظاهر عدم اختصاص الحكم بالطعام كما لا يختص بالمكيل فالمكيل و الموزون يشترط فيهما هذا الشرط كما لا يختص 


بالمبيع بل يعم الثمن فتأمل و يلحق بهما المعدود اجماعا. 


مضافا الى ما روى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما 
بقى على حساب ذلكك العدد قال: لا بأس به »)١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز بيع المعدود جزافا فان الظاهر ان 
المركوز فى ذهن السائل ذلك و الامام عليه السّلام قرره على ما فى ذهنه و ارتكازه و من تلكك النصوص الداله على المدعى: 


ما رواه سماعه قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن؟ فقال: اما ان تأتى رجلا فى 
طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحه فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل او 
وزن و قلت له عند البيع: انى اربحكك كذا و كذا و قد رضيت بكيلكك و وزنكك فلا بأس .7١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه الروايه على المدعى بنحوين احدهما: من باب مفهوم الشرط فان المستفاد من الشرطيه الثانيه ان عدم 
البأس يتوقف على لحاظ الكيل 


١ الوسائل الباب ,من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ )١( 


(9) الوسائل 


الباب 0 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ٠,‏ 


و مفهومها عدم الصحه فى صوره انتفاء المقدم ثانيهما من باب مفهوم التحديد اذ لا اشكال فى أن المستفاد من الحديث ان 


و منها ما رواه ابو العطارد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام اشترى الطعام فاضع فى اوله و اربح فى آخره فأسأل صاحبى ان 
به. قلت: فأخرج الكر و الكرين فيقول الرجل: اعطنيه بكيلكك. قال: اذا ائتمنكك فلا بأس .)١١‏ 


وتقريب الاستدلال بهذه الروايه بنحوين احدهما: ان مقتضى الشرطيه فساد المعامله فى صوره عدم الائتمان فلا يكون بيع 
الجزاف صحيحا ثانيهما: انه يفهم من الروايه ان اخبار البائع بالكيل لا اثر له ما دام لا يؤتمن به فبالأولويه تدل على فساد البيع 
الجزافى و لكن الروايه ضعيفه بأبى العطارد. 


و منها ما رواه محمد بن حمران قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله. 
فقال: لا بأس. فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله 07١‏ فانه يستفاد من هذه الروايه 
انه لا يجوز بيع الطعام جزافا. 

و منها ما رواه عبد الملكك بن عمرو قال قلت لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام أشترى مائه راويه من زيت فأعترض راويه أو اثنتين 


فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: 


لا بأس «”". فان المستفاد من هذه الروايه ان 


المرتكز فى ذهن السائل انه لا يجوز 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(0) نفس المصدر الحديث: 6 
نفس المصدر الحديث: ١‏ 


بيع الزيت بلا وزن و الامام عليه السّلام قرره على ما فى ذهنه و تقرير الامام حجه كقوله. 


و منها ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام اشترى الطعام فأكتاله و معى من قد شهد الكيل و انما 
أكيله لنفسى فيقول بعنيه فأبيعه اياه على ذلكك الكيل الذى اكتلته قال لا بأس 2١‏ و التقريب هو التقريب. 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل يشترى الطعام أشتريه منه بكيله و أصدقه؟ 
فقال: لا بأس و لكن لا تبعه حتى تكيله 7)» و المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز ببع الطعام بلا كيل. 


و منها ما رواه خالد بن حجاج الكرخى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل 
أن أكتاله فاقول ابعث وكيلكك حتى يشهد كيله اذا قبضته. قال: لا بأس «”7 و المستفاد من هذه الروايه ان المرتكز فى ذهن 
السائل عدم جواز بيع الطعام جزافا و الامام قرره على ما هو المركوز فى ذهنه هذا كله بالنسبه الى المبيع فان المستفاد من مجموع 
ما تقدم من الاجماع و النصوص انه يشترط فى البيع أن يكون المبيع معلوما و لا يجوز البيع جزافا. 


و أما الثمن فقال الشيخ الأعظم قدس سره: «المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم احدهما بطل اجماعا كما عن 
ف و كره واتفاقا كما عن الروضه و حاشيه الفقهيه للسلطان 


و فى السرائر فى مسأله البيع بحكم المشترى ابطاله بأن كل 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 


مبيع لم يذ كر فيه الثمن فانه باطل بلا خلاف بين المسلمين» الخ. 

و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول: الاجماع. و فيه ان المنقول منه لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير 
تحققه يمكن أن يكون مدركيا و مع احتمال المدركيه لا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّ.لام لكن لا يبعد أن 
يكون الحكم مورد التسالم عند القوم و مفروغا عنه. 


الوجه الثالث النصوص منها ما ارسله محمد بن يحيى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم 


لأنه لايدرى كم الدينار من الدرهم «الدراهم من الدنانير خ ل) )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّ.لام فى رجل يشترى السلعه بدينار غير درهم الى أجلء قال فاسد 
فلعل الدينار يصير بدرهم 7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه ببنان بن محمد و لعله بغيره أيضا. 


و منها ما رواه وهب عن جعفر عن ابيه انه كره أن يشترى الرجل بدينار إلا درهم و الا درهمين نسيه و لكن يجعل ذلكك بدينار 
الا ثلثا و الا ربعا و الا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار «2. و هذه الروايه ضعيفه بوهب فانه مردد بين الثقه و الضعيف مضافا 


الى أن المذكور فى الروايه عنوان الكراهه و الكراهه 


اعم من الحرمه الا أن يقال: بأن الكراهه فى أبواب المعاملات ارشاد الى الفساد. 


١ الو سائا الناب "7 م١ أنواب أحكام العقّه د الحديث:‎ )١( 
1 1 بابنا 70 من انوا‎ 


و منها ما رواه حماد عن «ابن خ) ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما ال لام انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى 
كم الدينار من الدرهم .)١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بالضرير مضافا الى الاشكال الوارد فى سابقتها. 


و اما حديث رفاعه النخاس قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام ساومت رجلا بجاريه فباعنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلكك ثم 
بعثت اليه بألف درهم, فقلت: 


هذه الف درهم حكمى عليكك ان تقبلها فأبى ان يقبلها منى و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال ارى ان تقوم 
الجاريه قيمه عادله فان كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليكك ان ترد عليه ما نقص من القيمه و ان كان ثمنها أقلّ مما بعت 
اليه فهو له 25١‏ فلا بد من ارجاع علمه الى اهله اذ ما تضمنه هذا الحديث لا ينطبق على القواعد فان البيع اذا كان صحيحا لزم 
تعين الثمن المسمى و لا وجه لتقويم الجاريه و ان كان فاسدا فلما ذا حكم عليه السَّلام بتعين ما بعث اليه ان كان ازيد من القيمه 
الواقعيه و يمكن ان يقال ان المستفاد من الاجماعات و النصوص اشتراط كون المبيع بل الثمن معلوما و عدم جواز المجازفه 
لاحظ حديث الحلبى قال: 


قال ابو عبد الله عليه التّ.لام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصح مجازفه 3 فانه عليه السّ.لام حكم بأن المكيل لا يصح 
مجازفه بلا ذكر 


البيع فيمكن ان يقال ان مقتضى اطلاقه بيان الحكم فى الثمن كالمثمن و بعباره اخرى مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الجزاف 
فى المكيل بلا فرق بين الثمن و المثمن الا ان يقال: المتبادر من الروايه بحسب الفهم العرفى انه عليه السّلام فى مقام بيان حكم 


المبيع. 


5 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع الحديث: ١‏ 
() الوسائل الباب * من أبواب عقد البيع الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 075 


و تكفى المشاهده فيما تعارف بيعه بالمشاهده. و لا تكفى فى غير ذلكك بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف 
تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحه معلوما »)١(‏ و لا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل 


بالوزن و بالعكس اذا لم يكن البيع غرريا (5)) 


(1) اذ المستفاد من النصوص و الاجماعات ان الميزان فى الفساد و الصحه الجزاف و عدمه و بعباره اخرى المستفاد من 
النصوص امران احدهما اشتراط عدم المجازفه ثانيهما تبعيه ما هو المتعارف فى الخارج و كفايته فالمكيل يكال و الموزون يوزن 
والمعدود يعد و هكذا. 


(؟) الحكم بالصحه بمجرد عدم الغرر مشكل اذ قد تقدم ان الجزاف و الجهل لا يلازمان الغرر و صفوه القول ان المجازفه 
توجب الفساد حسبما يستفاد من النصوص و ربما يقال انه يجوز بيع المكيل بالوزن و بالعكس بتقريب ان المقتضى للصحه من 
الاطلاق و العموم موجود و المانع المتصور للأخذ بالعموم و الاطلاق ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال: ما كان 
من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفه و هذا مما يكره من بيع الطعام .)١١‏ 


ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه الّم.لام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى: 
ابتع منى من هذا العدل الاخر بغير كيل» فان فيه مثل ما فى الاخر الذى ابتعتء قال: لا يصلح الا بكيل و قال: 


و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام .)7١‏ 


١ الوسائل الباب * من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ )١( 


وحيث ان هذه الروايه فيها التعارض بين الصدر و الذيل اذ مقتضى قوله عليه الدرلام «لا يصلح) الفساد و مقتضى قوله: «يكره) 
الصحه بلحاظ عدم تصور الكراهه فى الحكم الوضعى فلا تصلح الروايه لتقييد الاطلاقات و العمومات. 


مضافا الى ان غايه ما يستفاد من الروايه اشتراط عدم الجزافيه و الصغرى فى محل الكلام ممنوع اذ المفروض ان المكيل بيع 
بالوزن او العكس فلا يكون جزافا اضف الى ذلكك كله ما رواه وهب عن جعفر عن ابيه عن على عليه الس لام قال: لا بأس 
بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن ١١‏ فان مقتضى هذه الروايه جواز بيع المكيل وزنا و بالعكس. 


و يرد على هذا البيان ان حديث الحلبى واف بالمطلوب و لا اجمال فيه اذ يمكن أن يقال ان الكراهه الوارده فى باب المعاملات 
ارشاد الى الفساد و على فرض عدم ظهورها فى الارشاد و ظهورها فى الكراهه الوضعيه ترفع اليد عن ظهورها الاولى باقوائيه 
ظهور قوله عليه السَّلام رلا يصلح) فى الفساد. 


وان شئت قلت: ببركه قوه ظهور «لا يصلح) فى الفساد لا يبقى ظهور الكراهه 


فى التكليفى بل لا ينعقد لها ظهور فى التكليف و ان ابيت عما ذكر و قلت: 


ان الظهورين يتصادمان و يسقطان نقول: يكفى لإثبات المدعى حديث الحلبى "١‏ فانه غير مذيل بهذا الذيل كى يقع التعارض 
كما انه يمكن ان يقيد الاطلاق و العموم بحديث سماعه قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل 
ولا-وزن؟ فقال: أما ان تأتى رجلا فى طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحه فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا 


كان المشترى الأول قد اذه بكيل 


١ الوسائل الباب / من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
077 لاحظ ص:‎ )50( 


او وزن وقلت له عند البيع أنى اربحكك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنكك فلا بأس .)١١‏ 


واما حديث وهب فهو مخدوش سندا بوهب و اما دلاله فلا يبعد أن يكون المراد منه جواز أن يكون احد العوضين فى السلف 
موزونا و الاخر مكيلا لا بيع المكيل بالوزن و الموزون بالكيل و الا لكان حق التعبير أن يقال لا بأس بسلف ما يكال بما يوزن. 


و ربما يقال يجوز جعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر اذا كان التفاوت مما يتسامح عرفا و استدل على المدعى بما رواه 
عبد الملكك بن عمرو قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّدلام: اشترى مأئه راويه من زيت فاعترض راويه او اثنتين فأتزنهما ثم آخذ 


سائره على قدر ذلكك قال: لا بأس 3١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


وربما يتوهم ان حديث الجوز و هو حديث ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام 


انه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال: لا بأس به 139» 
يقتضى التفصيل بين صورتى التعذر و عدمه فيجوز فى صوره التعذر و لا يجوز فى غيره و الانصاف انه لا مفهوم للروايه فلا دليل 
على التفصيل و مقتضى القاعده الاوليه الجواز اذ فرض ان التفاوت بالمقدار المتسامح. 


و ربما يقال ان التفاوت اذا لم يكن متسامحا فيه لا يجوز بيع الموزون بالكيل و أما بيع المكيل بالوزن فلا بأس به. بتقريب ان 


الوزن اصل الكيل فبيع المكيل 


٠ الوسائل الباب ه من أبواب عقد البيع الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )'( 

(") الوسائل الباب من أبواب عقد البيع الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج /. ص: 0717 


واذا كان الشىء مما يباع فى حال بالمشاهده وفى حال اخرى بالوزن أو الكيل كالثمر يباع على الشجر بالمشاهده و فى 
المخازن بالوزن والحطب محمولا على الدابه بالمشاهده و فى المخزن بالوزن و اللبن المخيض يباع فى السقاء بالمشاهده وفى 
المخازن بالكيل فصحه بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعه للمتعارف .)١(‏ 


[مسأله ؟: يكفى فى معرفه التقدير إخبار البائع بالقدر] 


(مسأله ؟): يكفى فى معرفه التقدير اخبار البائع بالقدر كيلا 


بالوزن لا يكون جزافا. 


و فيه: ان الأمر و ان كان كذلكك وان الاغراض العقلائيه تختلف باختلاف ثقل الاشياء و خفتها لكن بعد ان صار الشى ء الفلانى 
مكيلا فى الخارج لا بد من رعايه الكيل فيه بمقتضى حديث سماعه )١١‏ فان المستفاد منه ان المكيل يباع بالكيل و الموزون يباع 
بالوزن فما افاده فى المتن من الجواز على تقدير عدم كونه غرريا لا يمكن مساعدته و قد تقدم ان مجرد رفع الغرر لا 


يصحح المعامله فان البيع يشترط فيه أن لا يكون جزافا و مجرد البناء على كونه ذلكك المقدار لا يصحح العقد اذ مرجعه الى 
الخيار و جعل الخيار لا يوجب الصحه اذ الخيار مورده العقد الصحيح و الكلاءم فى صحته لكونه جزافا و الا يلزم جواز بيع 
المكيل بالمشاهده مع البناء و هل يمكن الالتزام به؟ 


)١(‏ ما افاده تام لأن الحكم تابع لموضوعه و المستفاد من الادله ان كل شىء تقدر فى الخارج عند العرف يكون ما تعارف فيه 
هو الميزان لصحه تقديره و رفع ابهامه فالنتيجه صحه ما افاده الماتن و اللّه العالم. 


() لاحظ ص: 70ه 


أو وزنا أو عدا 2))١(‏ 


)١(‏ الذى يختلج بالبال أن يقال ان ما افاده على القاعده اذ المانع عن الصحه اما الغرر و اما الجزاف و شىء منهما ليس فى 
مفروض الكلام اذ البيع مبنيا على اخخبار البائع يرفع الغرر كما يرفع الجزاف نعم المانع من الصحه حديث الحلبى عن ابى عبد الله 
عليه السلام انه قال فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى: ابتع منى من هذا العدل الاخر 
بغير كيل فان فيه مثل ما فى الأخر الذى ابتعت قال: لا يصاح الا بكيل و قال و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح 
مجازفه؛ هذا مما «ما» يكره من بيع الطعام ١١‏ فان المستفاد منه انه لا يصحح البيع اخخبار البائع. 


و يعارضه حديث محمد بن حمران قال قلت: لأبى عبد اللّه عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذناه 


بكيله فقال: لا بأس فقلت: أ يجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير 


كيل؟ قال: لا اما انت فلا تبعه حتى تكيله 07 فان المستفاد من هذه الروايه جواز الاعتماد على اخبار البائع. 


و ربما يقال ان حديث أبى العطارد «*) يجمع بين المتعارضين و يوجب تقييد كليهما و لكن هذه الروايه ضعيفه سندا فلا اعتبار 
بها فلا بد من علاج التعارض الواقع بين حديث الحلبى و حديث ابن حمران فنقول ان قلنا بأن المستفاد من حديث الحلبى ان 
اخبار البائع بالمقدار اخبار حدسى يرتفع التعارين لأن الأخان سويت ان ضيزان حيك فل هارن بو إن فلن ]اق الأخار 
الوارد فى حديث الحلبى عام يشمل الأخبار الحسى و الحدسى فيكون اعم من حديث ابن 


(1) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ” 
(؟) الوسائل الباب ه من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ؟ 
(") لاحظ ص: 0٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ا ص: 019 


ولافرق بين عداله البائع و فسقه )١(‏ و الا-حوط اعتبار حصول اطمئنان المشترى باخباره (؟) و لو تبين الخلا.ف بالنقيصه رجع 
المشترى على البائع بثمن النقيصه (*). و كان له الخيار فى الفسخ و الامضاء فى 


حمران فبحديث ابن حمران تقيد حديث الحلبى فايضا ترتفع المعارضه و ان قلنا ان حديث الحلبى مجمل لتعارض الصدر و 
الذيل بالتقريب المتقدم فيبقى حديث ابن حمران بلا معارض و ان لم نقل بشى ء مما ذكر و بنينا على أنهما متعارضان و لا بد 
من ترجيح احدهما على الاخر بالمرجح فنقول: الترجيح مع روايه ابن حمران لموافقتها مع الإطلاق الكتابى كقوله تعالى احل الله 
البيع )١«‏ و تجاره عن تراض») .)3١‏ 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى هذا الاحتياط حديث أبى العطارد المستفاد منه هذا 


الاشتراط و قد قلنا انه ضعيف سندا فلا يعتد به. 


(7) اذ البيع وقع مبينا على اخبار البائع فاذا اشترى عشره امنان من الحنطه باخبار البائع بالمقدار بعشره توامين فقد اشترى كل من 
بتومان فاذا اتكشف ان المبيع تسعه امنان فالمشترى يرجع الى البائع بتومان و يأخذ منه و ربما يتوهم أن مقتضى القاعده بطلان 
البيع بتقريب ان البيع وقع على العنوان اى عشره امنان من الحنطه مثلا و المفروض تخلفه فيفسد نظير ما لو وقع البيع على عنوان 
البقره ثم انتكشف ان المبيع لم يكن بقره بل كان حمارا و هذا التوهم فاسد فان القياس مع الفارق اذ الصوره النوعيه و لو كانت 
عرفيه تكون مقومه للمبيع و هى مصب البيع و مع عدمها ينكشف عدم وقوع البيع اذ البيع لا يقع على الماده المشتركه 


)١(‏ البقره/ /ا/ا1؟ 

(5) النساء/ 9؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 0*٠‏ 

الباقى )١(‏ و لو تبينت الزياده كانت الزياده للبائع (؟) و كان المشترى بالخيار بين الفسخ و الامضاء بتمام الثمن (7). 
[مسأله 0: لاابد فى مثل القماش و الأرض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحه دخيلا فى زباده القيمه من معرفه مقداره] 


(مسأله ه): لا بد فى مثل القماش و الارض و نحوهما مما يكون تقديره بالمساحه دخيلا فى زياده القيمه من معرفه مقداره و لا 
يكتفى فى بيعه بالمشاهده (6)) 


بين الأشياء بل يقع على الصوره النوعيه. و أما فى المقام فلم يقع البيع على عنوان عشره امنان بل وقع على كل من بكذاء فالنتيجه 
صحه البيع غايه الأمر ثبوت الخيار للمشترى كما فى المتن. 


لعفي العيقته 
6 لعين البيان المتقدم فان الزياده للبائع و بعباره اخرى زياده الثمن للمشترى و زياده المبيع للبائع و هذا على طبق القاعده. 


(") لا يبعد أن يكون هذا الخيار ناشيا من الشركه فانها عيب فى السلعه قثبوته يقتضى 


الخيار للمشترى. 


(©) ان قلنا ان المناط فى صحه البيع و فساده ارتفاع الغرر و عدم ارتفاعه فالميزان ترتب الغرر و عدمه و لكن قد مر ان الجهل 
بالمقدار و الخصوصيات اعم من الغرر فلا يمكن الالتزام بهذه الكليه و ان قلنا ان المستفاد من النصوص الوارده فى المكيل و 
الموزون و المعدود ان الشارع الاقدس لا يرضى بالجزاف فى البيع غايه الا-مر تختلف الاشياء من حيث التقدير فيلزم العلم 
بالمقدار فى كل مورد بحسب ما هو المتعارف فيه و لكن الجزم بهذه الكليه مشكل- كما فى كلام شيخنا الأنصارى قدس سره- 
حيث افاد بأنه فى غير المكيل و الموزون المناط فى الجواز رفع الغرر الشخصى و الظاهر ان المعدود كالمكيل و الموزون لما 
عن أبى عبد الله 


الااذا كان المشاهده رافعه للغرر كما هو الغالب فى بيع الدور و الفرش و نحوهما .)١(‏ 
[مسأله 2: إذا اختلفت البلدان فى تقدير شى ء] 


(مسأله ©): اذا اختلفت البلدان فى تقدير شىء بأن كان موزونا فى بلد و معدودا فى آخر و مكيلا فى ثالث فالظاهر ان المدار فى 
التقدير بلد المعامله (؟) و لكن يجوز البيع بالتقدير الاخر أيضا اذا لم 


عليه السلام انه سثل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال: لا 


بأس به .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ببركه تقريره ارواحنا فداه اشتراط العد فى المعدود فالذى يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من 
بالكم المنفصل المعدود بالكم المتصل كالذرع فى القماش و الأرض 


و امثالهما اذ لا-فرق فى الحكم بين المتصل و المنفصل. و أما فى بقيه الموارد فيصح مع عدم الغرر و أما مع الغرر فلا يصح 
للإجماع و ربما يقال ان اشتراط الخيار رافع للغرر و مع ارتفاعه و لو بواسطه جعل الخيار يصح البيع اذا لم يكن دليل على 
اشتراط العلم كما دل الدليل فى المكيل و الموزون و المعدود. 

)١1(‏ مما ذكرنا ظهر ما فيما افاده فان الأرض و القماش و نحوهما اذا كان تقديرها بالعدد لا بد من معرفه مقدارها ولا يكفى 
مجرد رفع الغرر و محصل الكلاهم ان المستفاد من كلام الماتن ان الميزان فى الصحه ارتفاع الغرر و اثبات هذا المدعى على 
النحو العام مشكل بل الأمر كما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره من التفصيل. 


(؟) الأمر كما افاده فان الحكم تابع للموضوع و معلوم ان الموضوع بيد 


١ الوسائل الباب ,من أبواب عقد البيع الحديث:‎ )١( 
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يكن غرر .)١(‏ 

[مسأله /!: قد يؤخذ الوزن شرطا فى المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا فى الموزون] 


( مسأله 7): قد يؤخذ الوزن شرطا فى المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا فى الموزونء مثل أن يبيعه عشره أمنان من الدبس 
بشرط أن يكون كيلها صاعا فيتبين أن كيلها أكثر من ذلكك لرقه الدبس أو يبيعه عشره أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها 
ألف مثقال فيتبين أن وزنها تسعمائه لعدم احكام النسج أو يبيعه عشره أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائه مثقال فيتبين أن 
وزنه مائنا مثقال لغلظه خيوطه و نحو ذلكك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفه كمال للمبيع لا مقوما له. و الحكم أنه مع التخلف 
بالزياده او النقيصه يكون الخيار للمشترى» لتخلف الوصف فان أمضى العقد كان عليه تمام الثمن 


والزياده للمشترى على كل حال (22). 


العرف و يفترق موارده بحسب جعلهم و عادتهم. 
)١(‏ قد تقدم الاشكال فيما افاده فلاحظ. 


(؟) الظاهر ان ما أفاد تام فان المعدود يباع بالعدد و قوام قيمته عرفا به غايه الامر يمكن أن يتصور فيه صفه كمال فالمشترى 
يشترط لنفسه الخيار عند التخلف كشرط الكتابه فى العبد أو الخياطه و أمثالهما فان تخلف الوصف يقتضى الخيار و نتيجه هذا 
الاشتراط للمشترى فقط اذ بالتخلف له الخيار فاذا امضى العقد كان عليه تمام الثمن لعدم ما يوجب التبعيض و الزياده للمشترى 
على كلا التقديرين بلا فرق بين الاشتراط و عدمه و السر فيه ان الثمن فى مقابل العدد أو الوزن أو الكيل و المفروض انه كذلكك 
انما الفرق فى الوصف و الاوصاف لا تقابل بالثمن فالزياده للمشترى 


[مسأله 8: يشترط معرفه جنس العوضين و صفاتهما التى تختلف القيمه باختلافها] 


(مسأله 8): يشترط معرفه جنس العوضين و صفاتهما التى تختلف القيمه باختلافهاء كالألوان و الطعوم و الجوده و الرداءه و الرقه 
والغلظه و الثقل و الخفه و نحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمه )١(‏ أما مالا يوجب اختلاف القيمه منها فلا تجب معرفته وان 


كان مرغوبا عند قوم و غير مرغوب عند آخرين (1) و المعرفه اما بالمشاهده (7) أو بتوصيف 


)١(‏ و الوجه فيه انه مع عدم معرفه الجنس و صفته يلزم الغرر و الغرر يوجب فساد البيع و لكن قد مر منا انه يمكن تصور عدم 
الغرر مع الجهل بأن يعلم المشترى ان المبيع يسوى هذا المقدار من الثمن و مع ذلكك يكون جاهلا بصفاته التى يختلف القيمه 
باختلافها. 


(1) لانتفاء الموضوع فانه ليس مصداقا للغرر فلا وجه للبطلان ولا وجه للاشتراط. 


00 


كما هو ظاهر فانها من طرق ارتفاع الجهل و المعرفه بمتعلق البيع و يؤيد المدعى جمله من النصوص منها ما عن محمد بن 
العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشترى؟ قال: نعم فليذقه و لا يذوقن مالا 


يشترى .)١١‏ 
و منها ما عن عبد الأعلى بن اعين قال نبئت عن أبى جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره ."7١‏ 


و منها ما عن محمد بن سنان قال نبئت عن أبى جعفر عليه السلام انه كره بيعين 


١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 
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البائع )١(‏ أو بالرؤيه السابقه (؟). 

[مسأله 1: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعه بين الناس] 


(مسأله 8): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعه بين الناس (*)) 


اطرح و خذ على غير تقلب و شراء ما لم تر .)١١‏ 


(1) يمككن أن يقال: ان البائع اذا لم يكن مؤتمنا لا اثر لأخباره و لكن يجاب عن هذا الإيراد بأن المستفاد من حديث )5١‏ ابن 
حمران اعتبار قول البائع بعد الغاء الخصوصيه مضافا الى أن البيع مبنيا على اخبار البائع مرجعه الى جعل الخبار مع التخلف و مع 
الخيار لا يصدق الغرر و بعباره اخرى بيع المجهول مع الخيار ليس فيه خطر فلا وجه للفساد. 


(5) ان كان مرجعها الى جعل الخيار فقد مر الا-ن انه يوجب رفع الغرر فيصح البيع. و ان كان المراد ان مجرد الرؤيه السابقه 
يوجب رفع الغرر يشكل الاللتزام به فانه لا دليل على اعتبارها لا من ناحيه السيره العقلائيه و لا من ناحيه الشرع الا توهم جريان 
الاستصحاب و الاستصحاب لا يجرى 


فى مثل المقام فان الأ-ثر مترتب على الأ-حراز لا- على الواقع و بعباره اخرى ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى و لكن 
الموضوع فى المقام ارتفاع الغرر و هذا العنوان لا يترتب على الأصل فلاحظ. 


() اما بالنسبه الى المبيع فقد دل عليه النص و هو مكاتبه الصفار انه كتب الى الحسن بن على العسكرى عليه السلام فوقع عليه 
السلام لا يجوز بيع ما ليبس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك 079. 


)ننس التصدر الحديك: 7 

(0) لاحظ ص: 0٠١‏ 

(*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ١‏ 
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أو ما هو بمنزلته كبيع الكلى فى الذمه أو بيع مال 3 شخصٍ لاختصاصه بجهه من الجهات مثل بيع ولى الزكاه بعض أعيان الزكاه و 
شرائها العلف لها »)١(‏ و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك مثل بيع السمكك 


و ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه من 
قبله قد اعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم و لا يدرون لمن هى فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: 


و ماعن الحجه عليه السلام قال: الضيعه لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه .7١‏ 


و أما بالنسبه الى الثمن فيمكن ان يكون الوجه فيه ان مقتضى المعاوضه دخول كل من العوضين فى كيس من 


خرج عنه العوض فاذا لم يكن الثمن ملكا للمشترى لا يمكن ان يدخل المبيع فى كيسه و للمناقشه فيما افيد مجال اذ يصدق البيع 
فى غير هذه الصوره أيضا و مع الصدق يشمله دليل الصحه و عليه لو دفع شخص مالا الى غيره و اجاز فى انه يشترى به شيئا 
لنفسه يجوز للمعطى له ان يشترى بالمال المأخوذ شيثا و لا نرى فيه مانعا. 


(1) الا-مر كما افاده فانه لا شبهه فى صحه بيع الكلى فى الذمه كما انه لا اشكال فى تصرف المتولى لأمر الوقف او الزكاه او 
غيرهما و أيضا لا مانع من تصرف الوكيل فى مورد الوكاله. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ه 

(0) نفس المصدر الحديث: / 
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فى الماء و الطير فى الهواء و شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز .)١(‏ 
[مسأله :1١‏ يصح للراهن بيع العين المرهونه بإذن المرتهن] 


(مسأله :)٠‏ يصح للراهن بيع العين المرهونه باذن المرتهن و كذ لكك لو أجازه بعد وقوعه و الاظهر صحه البيع مع عدم اجازته 
أيضا الا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشترى اذا كان جاهلا بالحال حين البيع (؟). 


000 لعدم صيرورتها ملكا قبل الاصطياد او الحيازه فللاحظ. 
0 كايتاك ان كرو عار عه صحوايم الرادى الفين المرعولة وجي 


الوجه الأول: الإجماع. وفيه ان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا 


تعبديا. 


الرجه الناق .ها ارس عق البن .على الله غلته و آله اند قال الراهن و الشرهون و المركية) ممتوعاة مق التصرف فى الوه 1 
فان مقتضى هذا الحديث عدم جواز تصرف كل واحد منهما فى العين بلا اذن الاخر. 


وفيه ان الروايه مرسله و لا 


اعتبار بها و عمل المشهور بها على فرض تسلمه لا اثر له كما مر مرارا. 


الوجه الثالث انه غررى لإمكان ان لا يقدر الراهن فكك الرهن فيبيع المرتهن العين و الظاهر ان هذا الاشكال قوى اذ لا اشكال فى 
ان الأقدام فى اشتراء مثل هذا الشى ء معرض للخطر نعم اذا لم يعنون بهذا العنوان او قلنا انه لا دليل على مانعيه الغرر على 
الإطلاق لا مانع عن الالتزام بالصحه غايه الأمر مع جهل المشترى يكون له الخيار كما فى المتن. 


و صفوه القول انه لو لا الغرر لا مانع عن الصحه و لو تنزلنا عما ذكر و قلنا 


00 مستدركك الوسائل الباب ١١7‏ من ابواب الرهن الحديث: 8 
[مسأله :١١‏ لا يجوز بيع الوقف] 


(مسأله :0١‏ لا يجوز بيع الوقف ))١(‏ 


ليس للمالك الاستقلال بالبيع فلا بد من الالتزام بالصحه مع اجازه المرتهن لما ورد فى تزويج العبد بلا اذن سيده لاحظ ما رواه 
زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق 
بينهما قلت: اصلحكك الله ان الحكم بن عبينه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازه السيد 
له فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز .01١‏ 


معللا «بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجاز جازا اذ يستفاد من عموم العله ان المانع اذا كان حق الادمى يصح باجازته 


فتحصل ان الظاهر عدم جواز بيع الرهن الا باذن المرتهن او باجازته بعد البيع و لو تنزلنا و قلنا بجواز بيع الرهن و لو 


بدون اذن المرتهن و اجازته فالظاهر ثبوت الخيار للمشترى للشرط الارتكازى الضمنى فلاحظ. 


)١(‏ يقع البحث فى مقامين احدهما فى بيان حقيقه الوقف و انه هل ينافى البيع الوقف؟ ثانيهما فى الوجوه التى يمكن اقامتها على 
عدم الجواز اما المقام الأول فالذى يستفاد من موارد الاستعمال و كلمات اصحاب اللغه ان الوقف عباره عن جعل العين ساكنا 
فيقال: وقفت. سفينه المساكين اى صارت ساكنه غير متحر كه قال: 


انه قال حبس الأصل و سبل الثمره .)7١‏ 


فيمكن ان يقال ان الوقف الخارجى جعل الشى ء ساكنا عن الحركه الخارجيه 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث:‎ )١( 
١ (؟) مستدرك الوسائل الباب ؟ من أبواب الوقوف الحديث:‎ 


كما فى قوله تعالى وَ قَفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤّلُونَ .01١‏ 


و الوقف الاعتبارى الذى هو مورد البحث جعل الشىء واقفا و ساكنا و غير متحركك بالحركه الاعتباريه و على هذا الأساس 
الوقف بماله من المعنى ينافى البيع و لا يخفى ان ما ذكرنا لا يستلزم بطلان الوقف بعروض المجوز للبيع اذ لا تنافى بين جعل 
الواقف العين موقوفه عن الحركه و بين حكم الشارع بجواز بيعه فى المورد الفلانى. 


وان شئت قلت يجوز بيع الوقف فى بعض الموارد فلا بد من التحفظ على حفظ الموضوع و بعباره اخرى موارد جواز بيع الوقف 
تخصيص فى دليل المنع لا تخصص هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 


و أما المقام الثانى فما يمكن ان يذكر فى مستند عدم الجواز وجوه: الوجه الأول: الاجماع على عدم جواز بيع الوقف 


فى الجمله و الظاهر انه لا مجال لإنكاره فان عدم الجواز فى الجمله مما تسالم عليه الأصحاب و اتفقوا عليه و انما الكلام فى 
بعض الخصوصيات. 


الوجه الثانى ما عن أبى محمد الحسن بن على عليه السلام فى الوقف: 


لوفو 2 كن علق مدي !ما قفي اهلها أذ كات الله امنا واد متعم مهن قال كف عضن امتعانا الج أن محمد 
عليه السلام فى الوقوف و ما روى فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ان شاء الله «*. 


ولا يبعد ان يكون المستفاد من الحديث ان اللازم شرعا العمل بما قرره 


© الصافات/‎ )١( 
١ فم الوسائل الباب 7 من ابواب الوقوف والصدقات الحديث:‎ 


الواقف من القيود و الشروط فى الموقوف عليه و فى كيفيه الصرف و بقيه الجهات الراجعه اليه فلا يرتبط الحديث بالمقام الا ان 
يقال: ان العرف يفهم من هذا الكلام ان امضاء الوقف شرعا تابع لجعل الواقف فالسكون و الوقوف عن الحركه الاعتباريه مقوم 


الوجه الثالث: ان امضاء الوقف بنفسه يقتضى عدم جواز بيعه اذ بعد ما علم ان الوقف عباره عن وقوف العين عن الحركه فى 
الدليل على التخصيص فى المورد الفلانى فلاحظ. 


الوجه الرابع ما رواه ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال تصدق امير المؤمنين عليه السلام بدار له فى المدينه فى 


بنى زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن أبى طالب و هو حى سوى تصدق 


بداره التى فى بنى زريق صدته لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الأرض الحديث .١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه على المدعى ان كلمتى لا تباع و لا توهب صفتان للنوع بأن يقال ان الصدقه تاره تقبل البيع و الهبه 
كالصدقات المستحبه الجاريه بين الناس و اخرى لا تكون قابله لهما كالوقف و الحاصل انهما صفتان للنوع لا للشخص و قد 
ذكرت لا ثبات كون المذكور صفه للنوع عده امور: منها: 


ان الظاهر بحسب الفهم العرفى ان قوله عليه السلام: «صدقه لا تباع» مفعول مطلق نوعى لقوله عليه السلام: «تصدق» فيدل على ان 
الصدقه على نحوين كما ذكرنا. و منها: انه لو كان وصفا للشخص لكان المناسب أن يتأخر ذكره عن 


)١(‏ الوسائل الباب * من ابواب الوقوق و الصدقات الحديث: ؟ 


الموقوف عليه و الحال انه ذكر قبل ذكر الموقوف عليه و بعباره اخرى مقتضى القانون العربى تأخر الشرط فى الذكر عن 
المشروط عليه. 


و منها ان الا-شتراط الخارجى يحتاج الى ذكر كلمه «على» كأن يقال على ان يبيعوا او يذكر بعد ادوات الشرط و الحال أن 
المذكور فى الروايه ليس كذلك. 


و منها: ان الوصف اذا كان للشخص و يكون مرجعه الى الاشتراط لا يترتب عليه عدم جواز البيع وضعا فان شرط الفعل لا يترتب 
عليه الحكم الوضعى بل المترتب عليه الحكم التكليفى مثلا لو اشترط احد المتعاقدين على الأخر فى ضمن العقد أن لا يتزوج 
بفلا-نه يترتب عليه حرمه الا-زدواج تكليفا لكن لو غفل المشروط عليه أو عصى و تزوج بفلا-نه يصح عقده فلا يترتب الأ-ثر 
المقصود على مثل هذا الشرط اللهم الا أن يقال: ان من يلتزم 


بكونه شرطا خارجيا لا يأبى عن ترتب هذا اللا-زم عليه و صفوه القول أنه لا اشكال فى أن الروايه بحسب الظهور تدل على 
المدعى و الظاهر صحه السند. 


الوجه الخامس ما رواه ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداكك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى بألفى 
درهم فلما و فرت المال خبرت أن الأرض وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغله فى ملككك ادفعها الى من اوقفت 
عليه قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها .)١١‏ 


فان مقتضى صراحه الروايه عدم جواز بيع الوقف الوجه السادس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن عليه 
السلام بهذه الصدقه فان المستفاد من قوله عليه السلام- فى ذيل الحديث- «لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الأخن أن عفانو 
لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها 


(1) الزشائل ألناث مخ انواتا الوقوف والصدقات العدوت ١‏ 


الافى موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالى» و الحصير المخرق .)١(‏ 


حنى يرث الله الأأرض و من عليها 0١‏ ان الصدته التى تصدق بها موصوفه بهذه الصفه و بعباره اخرى يفهم من الحديث ان 
الصدقه ريما تكون على نحو لا يجوز بيعها و لا شرائها. 


و مما يوضح المدعى قوله عليه السلام «و لا يبتاعها» اذ لو كان شرطا شخصيا يكون المشروط عليه موظفا بعدم بيعه و يكون البيع 


أيضا يحرم شرائه و هذا هو المدعى حيث انه لا يجوز التصرف فيه لا بالبيع و لا بالشراء فيتم المقصود فلاحظ. 


الوجه السابع ما رواه ابن عطيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قسم رسول الله صلى الله عليه و آله الفى ء فاصاب عليا 
عليه السلام ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع فى السماء كهيئه عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره فقال: بشر 
الوارث بشر الوارث هى صدقه بتا بتلا فى حجيج بيت الله و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه 
لعنه الله و الملائكه و الناس اجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا :0 فان المستفاد من هذه الروايه ان الوقف صدقه لا تباع و 


)١(‏ ربما يقال فى تقريب جواز البيع ان الدليل على عدم الجواز اما الإجماع و اما قوله عليه السلام «لا يجوز شراء الوقوف» 03١‏ و 
اما قوله الوقوف على 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: ه 
(') الوسائل الباب © من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث: ” 
© لاحظ ص: 65١‏ 


حسب ما يقفها اهلها )١١‏ و شىء منها لا يقتضى المنع اما الاجماع فواضح لعدم اجماع على عدم الجواز فى الصدقات المفروضه 
و على فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا و اما قوله عليه السلام «لا يجوز شراء الوقف» فلانصرافه عن الصوره المفروضه 
ولا يشملها. 


وفيه انه لا وجه للانصراف الاقله الوجود و قله الوجود لا توجب الانصراف الى بقيه الالفراد وان شئت قلت ان قله الوجود لا 
توحدث الأنضي اك البها انها 


توجب الانصراف عنها و بينهما فرق. و اما قوله عليه السلام الوقوف الخ فلانه مسوق لبيان الكيفيه المرسومه فى الوقف و ليس 
عدم البيع منها و فيه انه قد مر ان الوقف عباره عن اعتبار عدم الحركه فى العين و كونها ساكنه غير متحركه و الشارع الاقدس 
امضى هذا الاعتبار فيمكن ان يقال: ان عدم النقل مقوم للوقف. 


وربما يقال فى وجه جواز البيع فى الصوره المفروضه ان قوام الوقفيه بالصوره النوعيه و مع زوال الصوره يبطل الوقف فيجوز بيع 
العين لانتفاء الموضوع. 


واورد فيه او لا بأن لا-زم هذا الكلام ان الصوره النوعيه اذا تبدلت الى صوره نوعيه اخرى قابله للانتفاع بها لجاز بيعها لانبطال 


الوقق و الحال انه لا يجوز ببعه فى هذا الفرض. 


و ثانيا ان الوقف مثل البيع فكما ان بيع الدار لا يبطل بخرابها كذلك لا يبطل الوقف بانعدام الصوره النوعيه بل الوقف باق فى 
ضمن الصوره الا-خرى. و ثالثا ان لازم ما ذكر عود الوقف الى ملكك الواقف أو صيرورته ملكا للبطن الموجود او صيرورته من 
المباحات الاصليه القابله للتملك لكل احد لا جواز بيعه كما هو المدعى. 


و يمكن ان يقال: ان الوجه فى الجواز ان الغرض من الوقف الانتفاع بالعين 


() لاحظ ص: 0 
و منها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعه يسيره ملحقه بالمعدوم عرفا .)١(‏ 


و منها: ما اذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو كثره الخراج أو كون بيعه أنفع أو احتياجهم الى عوضه أو 
نحو ذلكك (3). 


فالواقف بحسب ارتكازه قاصد لبقاء العين ما دام كونها قابله للانتفاع و فى فرض عدم امكان 


تبدل الى ما هو قابل للانتفاع به و مقتضى الاحتياط أن يراعى الأ.قرب فالأأقرب الى نظر الواقف و مقتضى كون الوقف على 
حسب ما أوقفه أهله امضاء الشارع الأقدس اياه على هذا النحو فلا يشمله دليل عدم جواز بيع الوقف. 


وان شئت قلت: الجمع بين هذا الدليل و دليل عدم جواز البيع يقتذ اختصاص عدم الجواز بغير هذه الصوره. و ان شئت قلت: 
ان المقصود من الوقف ابقاء العين و الانتفاع بها و حيث ان الانتفاع غير ممكن على الفرض يكون دليل عدم جواز البيع مزه فا 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فى جواز بيع الوقف فى هذه الصوره هو الوجه و بعباره اخرى لا اجماع فى المقام على عدم الجواز و دليل 
عدم الجواز منصرف عن هذه الصوره و ابقاء العين على حالها مع كون الانتفاع بها ملحقا بالعدم مخالف لمقصود الواقف وان 
شئت قلت الواقف بارتكازه رخص فى بيعه و تبديله بما يكون ذا نفع معتد به فيجوز بيعه. 


(؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: ادله نفوذ الشرط. 


وفيه ان دليل الشرط ليس مشرعا بل لا بد من احراز صحه الشرط و جوازه فى الرتبه السابقه و جواز البيع بعد الوقف اول الكلام 
بل لنا أن نقول بأن دليل حرمه بيع 


الوقف لا يبقى مجالا لهذا الا-شتراط و بتقريب آخر: ان مرجع هذا الا-شتراط الى الترخيص فى البيع عند تحقق المعلق عليه 
كحاجه الموقوف عليهم فمعناه ان الواقف جوز بيع الوقف فى الصوره الكذائيه و الحال انه لا يجوز بيع الوقف و ان شئت قلت 


الاشتراط المذكور ترخيص من الواقف فى بيع الوقف و ترخيص 


الواقف لأ دلين على كتوخا ان #عهه كرعس الس رودل :ثقوه الشرعك لق شه اذ الشترط: المنذ كول لآ وزيا 


بالوقف بل هو شرط خارجى. 


الوجه الثانى: قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها "١١‏ بتقريب ان المستفاد من هذه الروايه ان الوقف تابع لجعل 
الواقف. و فيه انه لا اشكال فى أن الوقف لا بد أن يكون على نحو مشروع كى يمضى من قبل الشارع و المفروض ان مقتضى 
الدليل حرمه بيع الوقف فلا يشمله دليل الامضاء الا أن يقال ان الجمع بين دليل كون الوقف تابعا لإنشاء الواقف و دليل حرمه بيع 
الوقف يقتضى عدم شمول دليل الحرمه لمورد رخص الواقف فى بيعه لان الوقف على حسب ما أوقفه اهله. 


الوجه الثالث: ما رواه عبد الرحمن قال بعث إلى بهذه الوصيه ابو ابراهيم عليه السلام هذا ما أوصى به و قضى فى ماله عبد الله 
على ابتغاء وجه الله الى أن قال: 


فان اراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه إن شاء جعله شروى (سرى خ) الملكك و ان 
ولد على و أموالهم الى الحسن بن على و ان كان دار الحسن غير دار الصدقه فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه 
الحديث .)5١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز اشتراط بيع الوقف من قبل الواقف عند 


() لاحظ ص: 00 
0)الوسائل الات ٠١‏ من اززات الرقرف: و الفدقات الحديك: + 


حدوث أمر كما فى المتن و هذه الروايه 


الشريفه صريحه الدلاله فى المدعى و لا اشكال فيها لا من ناحيه السند و من ناحيه الدلاله فان ما فعله مولى الكونين امير 


المؤمنين و امام الثقلين و أفضل الخلائق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اجمعين حجه فلاحظ. 


)١(‏ يمكن أن يذكر فى وجه الجواز فى هذه الصوره امور: الأول: قاعده لا ضرر بتقريب ان مقتضى هذه القاعده عدم حرمه بيع 
الوقف فيجوز بيعه. و فيه ان الاختلا.ف المؤدى الى تلف النفوس امر اختيارى للموقوف عليهم و لا يرتبط بالحكم الشرعى و من 
الظاهر ان الاضرار الناشى عن اختيار المكلف لا يؤثر فى الحكم الشرعى. و ثانيا ان قاعده لا ضرر تنفى الحكم الضررى و ليس 
شأنها اثبات الحكم غير الضررى فلا يستفاد منها جواز البيع وضعا. 


الثانى وجوب حفظ النفس فان حفظ النفس المحترمه يقتضى جواز بيع الوقف و فيه ان الحكم الشرعى الوضعى لا يتغير بلحاظ 
الاختلافات الواقعه بين المكلفين. 


الثالث مكاتبه على بن مهزيار قال: كتبت اليه ان الرجل ذكران بين من وقف عليهم هذه الضيعه اختلافا شديدا و انه ليس يأمن ان 
يتفاقم ذلكك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلكك أمرته. فكتب اليه 
بخطه و اعلمه أن رأيى له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل فانه ربما جاء فى الاختلاف تلف 
الاموال و النفوس .)١١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الخبر جواز البيع فيما يكون بين الموقوف عليهم اختلاف يمكن ان يؤدى الى تلف المال و النفس. و قد 
اورد فى الاستدلال بالخبر 


(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف و 


الصدقات الحديث: 8 


و منها: ما لو لاحظ الواقف فى قوام الوقف عنوانا خاصا فى العين الموقوفه مثل كونها بستانا أو حماما فيزول ذلكك العنوان فانه 


يجوز البيع حينئذ ))١(‏ 


بايرادات: منها ان الخبر معرض عنه عند الاصحاب و فيه منع الاعراض اولا و عدم تأثير الاعراض ثانيا. 


و منها ان الكلاهم فى الوقف المؤبد و الروايه ظاهره فى الوقف المنقطع لعدم ذكر الاعقاب فيها. و فيه ان تركك الاستفصال 
يقتضى عدم الفرق بين المؤبد و الموقت. 


و منها ان مورد الروايه الوقف غير المقبوض و غير المقبوض من الوقف لا يكون وقفا فلا يكون دليلا لمورد البحث. و فيه ان 
الظاهر تماميه الوقف و الحمل على ما قبل القبض حمل على خلاف الظهور العرفى بلا دليل مضافا الى انه يكفى لعموم الحكم 
تركك الا ستفصال فان مقتضاه عدم الفرق بين تحقق القبض و عدم تحققه. 


و منها ان الظاهر من الروايه كون الثمن للبطن الموجود و الحال انه مناف لحق بقيه البطون. و فيه ان رفع اليد عن هذه الفقره فى 
الروايه لا يقتضى رفع اليد عن الروايه بالكليه. 

و منها ان الظاهر من الروايه ان البائع هو الأ-جنبى و الحال ان الأسمر موكول الى الموقوف عليهم. و فيه انه يمكن أن يكون 
المتصدى هو المتولى لأمر الوقف و يمكن أن يكون الوجه فى التصدى الأذن من الامام عليه السلام و لكن الظاهر من الروايه ان 
الحكم الشرعى هو الجواز بلا خصوصيه للمورد فيمكن أن يكون المتصدى من يجوز له التولى لكونه متوليا أو لكونه مأذونا من 
قبل الموقوف عليهم فلاحظ. 


(1) اذ المفروض ان الوقف تعلق بالعنوان و بعباره اخرى لا مجال لبقاء الحكم مع انتفاء 


الموضوع و المفروض ان موضوع الوقف هو العنوان و مع زوال العنوان يزول الوقف. و اورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا 
وجه للبطلان بانعدام 


العنوان لأنه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا فى قوله وقفت هذا البستان فلا شكك فى أنه ليس الا كقوله بعت هذه البستان او 
وهبته فان التمليكك المعلق بعنوان لا يقتضى دوران الملك مدار العنوان الى ان قال و ان اريد بالعنوان شىء آخر فهو خارج عن 
مصطلح اهل العرف و العلم فلا بد من بيان المراد منه انتهى. 


و الجواب عن هذا الاشكال انه تاره يقع الوقف على الموجود الخارجى و يشار بالعنوان الى ذلك الموجود فى الخارج فقوله 
وقفت هذه الدار مرجعه الى وقفت هذا الشىء و فى هذا الفرض لا مجال للالتزام ببطلان الوقف بزوال العنوان اذ المفروض انه 
لا مدخليه لبقاء العنوان فى بقاء الوقف و اخرى يتعلق بالعنوان بما هو عنوان كما لو تعلق الوقف بعنوان البستان فانه بعد زوال 
عنوان البستان لا مجال لبقاء الوقفء فيقع الكلام فى أنه بعد زوال العنوان يكون المعنون الباقى ملكا للواقف او ورثته او يكون 
ملكا للموقوف عليهم و ورثته. 


و تردد صاحب الجواهر "١١‏ فى المقام و رجح كونه ملكا للموقوف عليه بتقريب ان الوقف خرج من ملك الواقف و دخل فى 
ملكك الموقوف عليه غايه الأ-مر لم يكن بيعه جائزا له لعدم جواز بيع الوقف و اما بعد زوال العنوان و بطلان الوقف لا مانع عن 
التصرف فى العين للمالكك اى الموقوف عليه. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: انه بعد زوال العنوان يكون ملكا للواقف ان كان موجودا او لوارثه ان لم يكن 


موجودا و الوجه فيه ان الإهمال فى الواقعيات محال فان الواقف اذا وقفئ العين بعنوان خاص ععنوان الدار مثلا فتبدل ذلكك 
العنوان بعنوان آخر فان كان الوقف باقيا يكون خلف الفرض و بعباره اخرى المفروض قوام الوقف بالعنوان الذى تعلق به الوقف 
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.)١( وان كانت الفائده باقيه بحالها أو أكثر‎ 


و منها: ما اذا طرأ ما يستوجب أن يؤدى بقاؤه الى الخراب المسقط له عن المنفعه المعتد بها عرفا (7)» و اللالزم تأخير البيع الى 
آخر أزمنه امكان البقاء (*). 


العنوان و مرجعه الى التوقيت فالعين الموقوفه فى الصوره المفروضه لم تخرج عن ملك الواقف الا مقدارا من الزمان و فى 
الحقيقه يكون الوقف على هذا الفرض من الوقف الموقت فما افاده صاحب الجواهر فى المقام من احتمال عوده الى ملكك 
الواقف غير صحيح فان العود يتوقف على الخروج و لا مقتضى للخروج الا بالمقدار الخاص لا مطلقا. 

وان شئت قلت اذا التزمنا بخروج العين عن ملكك الواقف فلا مقتضى لعودها فى ملكه و أما ان قلنا بتعدم خروجها الا بالمقدار 
المعين فلا موضوع للعود بل مقتضاه عدم الخروج الا بهذا المقدار فلاحظ و تأمل و اغتنم» و لا يقاس المقام بباب البيع فان البائع 


للدار وان يملكك الدار من المشترى لكن فى حكم الشارع و العقلاء تصير العين مملوكه للمشترى و لا تدور الملكيه مدار بقاء 


و صفوه القول: ان الوقف قد يتعلق بالعنوان بما هو و اخرى يتعلق بمتعلقه بلا خصوصيه للعنوان بما هو عنوان فعلى 


الاوك زوك لفك وال تللكت المتراة بو يخلى لقا له برؤال بل بكرن باقن نيتقاء النتعاقه: 
() لان المفروض بطلان الوقف بزوال العنوان. 


(؟) و الوجه فيه انصراف ادله حرمه البيع عن هذه الصوره وان الواقف و لو بالارتكاز رخص فى البيع و جعل بدله وقفاو 
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. 


(*) اذ لا وجه للجواز ما دام يكون الانتفاع ممكنا. 
[مسأله 17: ما ذكرناه من جواز البيع فى الصور المذكوره لا يجرى فى المساجد] 


(مسأله :)1١‏ ما ذكرناه من جواز البيع فى الصور المذكوره لا يجرى فى المساجد. فانها لا يجوز بيعها على كل حال ))0١(‏ نعم 
يجرى فى مثل الخانات الموقوفه للمسافرين» و كتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفه على الجهات الخاصه (5). 


[مسأله 1: إذا جاز بيع الوقف] 


(مسأله 1): اذا جاز بيع الوقف, فان كان من الاوقاف غير المحتاجه الى المتولى كالوقف على الاشخاص المعينين لم تحتج الى 
اجازه غيرهم ( و الا-فان كان له متول خاص فاللازم مراجعته؛ و يكون البيع باذنه (©) و الا فالاحوط مراجعه الحاكم الشرعى» 
و الاستئذان منه فى الببع (ه) كما أن الاحوط أن يشترى بثمنه ملكاء 


)١(‏ فان المسجد لا يكون وقفا بل المسجد تحرير فلا تشمله ادله جواز بيع الوقف فلا يجوز بيع المساجد. 


(؟) فانها اوقاف عامه و الوقف العام ملكك للعنوان العام فيترتب عليه احكام الوقف فيجوز بيعه كالوقف الخاص عند عروض 


(9) الذى يختلج بالبال انه يلزم ضم الحاكم الى الموقوف عليه اذ ليس الوقف ملكا طلقا للموجودين فلا بد من ضم الحاكم 
حيث انه ولى القاصرين و المعدوم قاصر عن التصرف الا أن يقال المفروض جوز البيع و أيضا المفروض ان المالك الفعلى هم 
الموجودون فيجوز لهم التصدى للبيع ولا يحتاج الى ضم الحاكم فما افاده فى المتن صحيح. 


(؟) كما هو ظاهر فان الأمر موكول الى المتولى فلا بد من مراجعته اذ الامر بيده على الفرض. 


و يوقف على النهج الذى كان عليه الوقف الاول )١(‏ نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلكك البعض و صرف ثمنه فى مصلحه 
المقدار 


العامر» أو فى وقف آخرء اذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب (7) و اذا 


المتولى و عدم كون الوقف وقفا خاصا يدخل المقام فى الامور الحسبيه التى لا بد من مراجعه الحاكم فيها و بعباره اخرى ليس 
لكل احد التصرف فى المال بل المتصدى لا بد من كونه مأذونا شرعا بأن يكون اما مالكا او وليا على المالكك او و كيلا عنه و 


)١(‏ لا يبعد أن يقال انه لو اشترى ملك آخر لا يحتاج الى وقفه بل مقتضى البدليه صيرورته وقفا بالاشتراء و بعباره واضحه لو لم 
نلتزم بكون البدل وقفا بلا احتياج الى إنشاء الوقف يتوجه السؤال بأن هذا الملكك لمن يكون؟ ان قلنا بأنه ليس ملكا لأحد بل 
يكون من المباحات فلا مجال لوجوب وقفه ولا يمكن الالتزام به وان قلنا بدخوله فى ملكك الواقف فمضافا الى انه لا مقتضى له 


يلزم صيروره الوقف بعد بيعه و اشتراء بدله انه يزول عنوان الوقف عنه و بطلانه و هل يمكن الالتزام به؟ 


واما نلتزم بكونه ملكا للموقوف عليه ملكا طالقا فيعود المحذور وهو بطلان الوقفيه فاللازم أن نلتزم بكونه وقفا كالمبدل بلا 
احتياج الى إنشاء الوقف هذا بالنسبه الى كونه وقفا و اما اعتبار كونه على النهج الذى كان عليه الوقف الأول فلا يبعد أن يكون 
هو الاظهر فان الواقئ اراد هذا المعنى و لو بالارتكاز فلا بد من رعايه نظره بمقتضى ان الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها. 


(؟) اذا أمكن بيعه و تبديله بالمماثل لا يبعد وجوبه كما انه لو امكن بيع كله و تبديله بما يكون مماثلا للموقوف لا يبعد 


ان يكون متعينا لروايه عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى بهذه الوصيه ابو ابراهيم عليه السلام: هذا ما اوصى به و قضى فى 
قالة عن اللدهلى ابتقاج وجة الله ولص الجقواو يضيرفى دعق التارق يضرف 
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خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقى بثمنه فالاحوط الاقتصار على بيع بعضه و تعمير الباقى بثمنه 
(0. 


[مسأله 16: لا يجوز بيع الأمه إذا كانت ذات ولد لسيدها] 


(مسأله ؟3): لا يجوز بيع الامه اذا كانت ذات ولد لسيدها (7). 


النار عنى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ان ما كان لى من مال بينبع- الى ان قال-: و انه يقوم على ذلكك الحسن بن على يأكل 
منه بالمعروفء و ينفقه حيث يريد الله فى حل محلل لا حرج عليه فيه» فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل 
إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شروى (سرى خ) الملكك الحديث ١١‏ بتقريب انه عليه السلام بعد قوله (فان اراد ان يبيع 
نصيبا من المال) قال: الى ان قال عليه السلام: (و ان شاء جعله شروى الملكك). 


و قال فى مجمع البحرين و شروى الشىء مثله» فيستفاد من هذه الجمله انه يجوز له ان يجعله مثل الملكك فيجوز التقلب فيه بالبيع 
و الله العالم. بل يمكن ان يستدل على المدعى بقوله عليه السلام (الوقوف على حسب ما اوقفها اهلها). 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان يقال انه اذا امكن تبديله بملكك آخر يكون كالملكك الاول فى الخصوصيات يلزم لكونه اقرب الى نظر 
الواقف و اما اذا لم يمكن تصل النوبه الى بيع بعضه و صرف الثمن فى الباقى و على الجمله 


لا بد من رعايه نظر الواقف الأقرب اليه فالأقرب و الله العالم. 


(0) قال الشيخ الأنصارى قدس سره: «و من أسباب خروج الملكك عن كونه طلقا صيروره المملوكه أم ولد لسيدها فان ذلكك 


يوجب منع المالكك عن بيعها بلا خلا-ف بين المسلمين على الظاهر المحكى عن مجمع الفائده) الى آخر كلاءمه رفع فى علو 
مقامه. 


* من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


ولو كان حملا غير مولود )١(‏ و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل (؟) و اذا 


و يستفاد من بعض النصوص كونه امرا منكرا لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا أتاه 
رجل فقال: ان امتى أرضعت ولدى و قد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل من يشترى منى أم ولدى؟! .)١١‏ 


و يظهر من بعض النصوص كحديث زراره قال: سألته عن أم الولد. قال: 


ولدها أو فى مورد وجود المجوز لبيعها. 


)١(‏ قال الشيخ الأنصارى قدس سره: «فلا اشكال بل لا خلاف فى تحقق الموضوع بمجرد الحمل» الخ و يدل على المدعى ما 
رواه محمد بن مارد عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج الامه فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم 
تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له فى بيعهاء قال: هى أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلكك و ان شاء أعتق 37. 


() قال الشيخ الأنصارى قدس سره: «ثم ان عموم المنع 


لكل ناقل و عدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين و الوجه فيه ظهور ادله المنع المعنونه بالبيع فى اراده مطلق النقل فان مثل 
قول امير المؤمنين عليه السلام فى الروايه السابقه «خذ بيدها و قل من يشترى أم ولدى» يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد الى 
الغير كان من المنكرات و هو مقتضى التأمل فيما سيجى ء من اخبار بيع أمّ الولد فى ثمن رقبتها و عدم جوازه فيما سوى ذلك). 
انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى 


١ الوسائل الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب ؟7 من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ 

(*) الوسائل الباب 5 من كتاب الاستيلاد. 
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مات ولدها جاز بيعها )١(‏ كما يجوز بيعها فى ثمن رقبتها مع اعسار المولى؛ و فى هذه المسأله فروع كثيره لم نتعرض لها لقله 
الابتلاء بها (؟). 


[مسأله 14: لا يجوز بيع الأرض الخراجيه] 


(مسأله 15): لا يجوز بيع الارض الخراجيه (©. 


علو مقامه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «بلا خللاف اجده فيه بل لعل الاجماع بقسميه عليه الخ .)١«‏ و يدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما 
رواه ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه يطأها فولدت له ولدا 
فمات ولدهاء قال: ان شاءوا باعوها فى الدين الذى يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه 
.)5١‏ 


(؟) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأ-بى ابراهيم عليه السلام: أسألك قال: سل قلت: لم باع امير المؤمنين عليه السلام 
امهات الأولاد؟ قال: فى فكاكك رقابهن» قلت: و كيف ذلكك؟ قال: ايما رجل اشترى جاريه فأولدها ثم لم يؤد 


ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عند اخذ ولدها منها فبيعت و ادى ثمنهاء قلت: 
فببعن فيما سوى ذلكك من ديه ؟ قال: لا «. و لعدم الابتلاء بهذا الفرع في زماننا هذا كما اشار اليه الماتن لم نتعرض للتفصيل. 
فيبعن يها سو من دين م بارع ع فى يه الماين لم ابتعر ضع 1 


(*) كما هو مقتضى القاعده الاوليه فانه لا يجوز التصرف فى ملك الغير و يشترط فى البيع ان يكون البائع اما مالكا و اما يكون 
وليا واما يكون و كيلا فعدم الجواز على طبق الأصل الأولى مضافا الى النصوص الداله على عدم الجواز منها ما رواه 
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(؟) الوسائل الباب 0 من كتاب الاستيلاد الحديث: ؟.‎ 
١ الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ )"( 


ابو برده بن رجا قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: كيف ترى فى شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلكك هى ارض 
المسلمين» قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده؛ قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق 
المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و املى بخراجهم منه .)١١‏ 


و هذه الروايه تدل على عدم الجواز فان الاستفهام الوارد فيها انكارى و توبيخى و لكن الروايه ضعيفه سندا بأبى برده حيث انه لم 


يوثق و مجرد روايه صفوان عنه لا يكفى كما حقق فى محله. 


و منها مرسل حماد بن عيسى فان قوله عليه السلام «فهى موقوفه متروكه فى يدى من يعمرها» الخ 5١‏ يدل على عدم جواز بيعها 


و منها ما رواه الحلبى قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ 


المسلمين لمن هو اليوم» و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم» و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لاا يصلح الا ان 
تشترى منهم على ان يصيرها للمسلمينء فاذا شاء ولى الأمر أن يأخذها اخذهاء قلت: فان اخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله و له 
ما اكل من غلتها بما عمل «03. و هذه الروايه واضحه الدلاله على المدعى و لا اشكال فى سندها. 


و منها ما رواه محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه, و قال: انما ارض 
الخراج للمسلمينء فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجهاء فقال: لا بأس الا ان يستحيى من عيب 


١ من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 2١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدو الحديث: ” 

() الوسائل الباب 7١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: * 
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وهى: الارض المفتوحه عنوه العامره حين الفتح .)١(‏ 


ذلك .)١«‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها. 


و منها ما رواه ابو الربيع الشامى؛ عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد (اراضى اهل السواد) شيئا الا من 
كانت له ذمه فانما هو فىء للمسلمين .)2١‏ 


و الاستثناء الوارد فى ذيل الروايه باعتبار ان الارض المفتوحه عنوه ان ابقيت فى يد من كانت له ذمه يكون ملكا لأربابها فيجوز 
بيعها فما فى بعض النصوص من جواز بيع الارض المفتوحه عنوه يحمل عليه: لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء 
ارضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون اذا كان ذلكك بمنزلتهم تؤدى فيها كما 


يؤدون فيها .)9١‏ 


)١(‏ يشترط فيها شروط: الشرط الأول: ان تكون مفتوحه عنوه و الظاهر ان الشرط المذكور متسالم عليه بينهم بل الظاهر ان الامر 
من الواضحات و مورد الارتكاز و يستفاد المدعى من مرسل حماد قال: و الا-رضون التى اخذت عنوه بخيل او ركاب فهى 


موقوفه متروكه فى يد من يعمرها و يحبيها .)"5١‏ 


و يدل على المدعى أيضا ما رواه صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفه و ما وضع عليها 
من الخراج و ما سار فيها اهل بيته» فقال: 


من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر مما سقى بالسماء و الانهار. و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها 
وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
تفن المتصدار الحذرث: لا‎ )6( 
” من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )6( 


ممن يعمره» و كان للمسلمين و على المتقبلين فى حصصهم العشر او نصف العشر و ليس فى أقل من خمسه اوسق شىء من 
الزكاه و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى» كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل سوادها 
و بياضهاء يعنى ارضها و نخلهاء و الناس يقولون: لا تصلح قباله الارض و النخل و قد قبل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 
خيبر» قال: و على المتقبلين سوى قباله الاآرض العشر و نصف العشر فى حصصهم., ثم قال: ان اهل الطائف اسلموا و جعلوا عليهم 
العشر و نصف العشر و ان مكه دخلها رسول الله عنوه و 


كانوا اسراء فى يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فانتم الطلقاء .01١‏ فان قوله عليه السلام: «و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام؛ يدل على 
المدعى كما هو ظاهر. 


و مثله ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر قال: ذكرت لأبى الحسن الرضا عليه السلام الخراج و ما سار به اهل بيته» فقال: العشر 
و نصف العشر على من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منهاء اخذه 
الوالى فقبله ممن يعمره» و كان للمسلمين» و ليس فيما كان أقلّ من خمسه او ساق شى ء. و ما اخذ بالسيف فذلكك الى الامام 
يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله بخيبر قبل ارضها و نخلهاء و الناس يقولون لا تصلح قباله الارض و 
النخل اذا كان البياض اكثر من السواد. و قد قبل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و 
نصف العشر ١؟).‏ 


لم يوجف عليها بخيل و لا 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 


ركاب» ١١‏ و مثله غيره فى الدلاله على المدعى لاحظ النصوص الوارده فى الباب ١‏ من الانفال من الوسائل. 


الشرط الثانى: ان تكون عامره حين الفتح و يمكن الاستدلال على المدعى بأمور: منها: الشهره المحققه و الاجماعات المنقوله و 
منها: انه ثبت فى الشريعه المقدسه ان الاموال المأخوذه من الكفار ملكك للمسلمين و 


من ناحيه اخرى انه قام الدليل على أن موات الارض للإمام عليه السلام فالنتيجه ان الارض المأخوذه من الكافر ملكك للمسلمين 


وهذاهو المدعى. 


و منها: ان الاراضى المحياه كلها كانت بيد الكفار و قد أخذها المسلمون بالحرب و نحوه فلو لم تكن الموات من تلكك الأراضى 
ملكا للإمام لم يبق مورد للووابات :اتداله علي أن الأرضن الموات ملكك للإمام عليه السلام و هذه الروايات مذكوره فى أبواب 
الانفال. 


الشرط الثالث: ان يكون الفتح باذن الامام عليه السلام و استدل عليه بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للإمام, و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس .7١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا دليل على هذا الشرط بل مقتضى النص الدال على أن الارض المفتوحه عنوه عدم الاشتراط 70. 
فان مقتضى اطلاقه قوله و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام عدمه الا ان يقال ان النص المشار اليه ليس ناظرا 


5 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
كيين الفشيى لعن و12‎ )90( 

("") لاحظ ص: 008 

مبانى منهاج الصالحين» ج /؛ ص: 00 


فانها ملك للمسلمين من وجد و من يوجد )١(‏ ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكه للبائع من بناء أو شجر أو غيرهماء و أن 
لا تكون (؟) بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها الا باذن الحاكم الشرعىء الا أن 


الى هذه الجهه بل ناظر الى بيان حكم الأرض الخراجيه على ما هى عليها من الشرائط. 


و يمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيره 


الامام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ان امير المؤمنين عليه السلام قد سار فى اهل 


العراق سيره فهم امام لسائر الأرضينء و قال: ان ارض الجزيه لا ترفع عنهم الجزيه .١١‏ 


فان مقتضى هذه الروايه ان الأراضى المفتوحه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله حكمها حكم ارض العراق و انها ملكك 
للمسلمين و بعباره اخرى لا اشكال فى كون أرض العراق من المفتوحه عنوه التى كانت مورد الخراج و المستفاد من هذه الروايه 
ان ابا جعفر عليه السلام جعل سيره امير المؤمنين عليه السلام كبرى كليه لحكم سائر الأرضين التى فتحت او تفتح عنوه بعد 
ذلك فى عهد الخلفاء و احتمال اذن الامام عليه السلام موهون جدا فاشتراط اذن الامام عليه السلام غير ثابت و ان كان مشهورا 
بل ادعى عليه الاجماع كما قيل فلاحظ. 


.)3١ كما نص به فى حديث الحلبى‎ )١( 


(1) كما هو مقتضى اطلاق دليل النهى عن البيع و أيضا عدم الجواز مقتضى القاعده الاوليه فان التصرف فى ملكك المسلمين 
يتوقف على الاذن الشرعى و الا فلا يجوز. 


7 الوسائل الباب 28 من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ )١( 
0605 لاحظ ص:‎ )50( 


تكون تحت سلطه السلطان المدعى للخلافه العامه فيكفى الاستئذان منه» بل فى كفايه الاستئذان من الحاكم الشرعى - حينئلٌ- 
اشكال .)١(‏ 


(1) يظهر من بعض كلمات القوم ان الاقوال فى المقام مختلفه. القول الاول: 


ماعن جمله من الاساطين و هو انه لا يجوز التصرف فى الأراضى و لا فى الخراج الا باذن السلطان الجائر و انه ولى هذا الامر 
بعد غصبه الخلافه و نقل عن بعضهم الاتفاق عليه و يمكن 


احدهما: ان أمر الاراضى موكول الى الوالى أو الامام عليه السلام اى المستفاد من النص ان الموكول اليه عنوان الوالى أو الامام 
لاحظ ما أرسله حماد و لاحظ قوله عليه السلام: «و يقوم عليها على ما صالحهم الوالى» ١١‏ و الجائر و ان كان ظالما و عاصيا فى 
غصبه مقام الخلافه و تقمصه هذا القميص لكن بعد تقمصه يصدق عليه العنوان و يتوقف التصرف على اذنه. 


وفيه: ان الا-مر موكول الى الامام عليه السلام و الوالى و الجائر لا يكون واليا فى نظر الشارع كما أنه ليس اماما بل هو امام 
ادعائى و وال كذلك مثلا لو دل دليل على جواز الصلاه خلف العادل لا يجوز الاقتداء بالفاسق المدعى للعداله و ملخص الكلام 
ان الحكم تابع للموضوع الواقعى و لا يتحقق الواقع بالدعوى كما هو ظاهر. 


ثانيهما: انه يستفاد من النصوص الوارده فى المقام ان الجائر و ان كان جائرا فى اصل التصدى للمقام و لكن بعد التصدى امره 
نافذ و جائز لاحظ ما رواه الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه» فقال: 


ما يمنع ابن أبى السمال (السماكك خ لء» الشمال) أن يخرج شباب الشيعه فيكفونه ما يكفيه الناس» و يعطيهم ما يعطى الناس؟ ثم 
قال لى: لم تركت عطاءكك؟ قال: 


مخافه على دينى» قال: ما منع ابن أبى السمال «السماكك خ ل الشمال» أن يبعث إليكك 


” من أبواب جهاد العدو الحديث:‎ 5١ الوسائل الباب‎ )١( 


بعطائكك؟ أما علم أن لكك فى بيت المال نصيبا؟ )١١‏ فان مقتضى هذه الروايه جواز الأخذ من الجائر و يصح فعله. 


وفيه: انه لا يستفاد من هذه النصوص 


إلا نفوذ تصرف الجائر فيما يتتصرف ولا يستفاد منها اشتراط جواز التصرف فى الأرضين بالاذن من الجائر فلا يتم شى ء من 
الوجهين الا ان يتم الامر بالإجماع و هل يمكن تحصيل اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فلاحظ. 


القول الثانى: ان الامر اولا راجع الى الحاكم الشرعى و على تقدير عدم امكان الرجوع اليه لا بد من مراجعه الحاكم الجائر و لا 
فمع عدم امكان مراجعته تصل النوبه الى عدول المؤمنين ثم الى فساقهم فلا وجه لمراجعه الجائر بهذا النحو. 


القول الثالث: انه يجوز الرجوع الى كل منهما و مع عدم احدهما يتعين الاخر و فيه ان ولايه الحاكم الشرعى من باب الحسبه فمع 
عدمه تصل النوبه الى العدول ثم الى الفساق فلا وجه لتعين الجائر مع عدم الحاكم الشرعى. 


القول الرابع: انه يجوز التصرف لكل واحد من آحاد الشيعه فيها بلا احتياج الى اذن أحد لا الحاكم العادل و لا الجائر و فيه انه لا 
وجه له فان المفروض انها ملك للمسلمين فلا بد من مراجعه من يكون امره نافذا فى التصرف فيها. 


القول الخامس: انه يجب مراجعه الحاكم الشرعى اذا أمكن حتى مع تصرف الجائر و عدم كفايه تصرفه. و فيه ان تصرف الجائر 
فيها جائز و نافذ شرعا و لا تنافى بين كونه غاصبا و عاصيا و بين نفوذ تصرفه بالنسبه الى الغير فانه يجوز أن يجعل 


8 من ابواب ما يكتسب به الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


الشارع الاقدس تصرفات الجائر نافذه لأجل التسهيل على الامه. 


ان الأ-مر الى الحاكم الشرعى الا أنه اذا تصرف الجائر يكون تصرفه نافذا فلا يجب مراجعه الحاكم و مرجع هذا القول الى أنه 
يشترط فى جواز التصرف احد الامرين و الحال انه لو فرض عدم امكان الاستيذان من الحاكم و أيضا لم يمكن مراجعه الجائر 
يجوز تصرف العدول ثم الفساق اذ المقام داخل فى الامور الحسبيه بل يجوز مع عدم الحاكم الشرعى تصرف العدول حتى مع 
امكان الرجوع الى الجائر. 


القول السابع: ان الأمر موكول الى الحاكم الشرعى و مع عدم امكان الاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعه التصرف لكن مع تصرف 
الجائر ينفذ تصرفه. و فيه» أنه مع عدم امكان الاستيذان من الحاكم الشرعى تصل النوبه الى نظر العدول كما هو المقرر فى باب 


القول الثامن: أنه يشترط فى جواز التصرف الرجوع الى الحاكم الشرعى و مع عدم امكانه تصل النوبه الى العادل ثم الى الفاسق 
كما أنه يجوز مراجعه الجائر لو لا المحذور الخارجى فالشرط الجامع بين مراجعه من له التصدى من الحاكم و مع عدمه العادل 
ثم الفاسق و بين مراجعه الجائر و الظاهر صحه هذا القول أما جواز التصرف باذن الحاكم الشرعى أو باذن العادل ثم الفاسق على 
تقدير عدم امكان الاستيذان من الحاكم الشرعى فلا-ن المورد داخل فى الأمور الحسبيه فيجوز مراجعه من يكون المرجع فى 
تلكك الأنمور و أما جواز مراجعه الجائر و التصرف فيها فبمقتضى النصوص الداله على جواز تصرفاته و نفوذها لاحظ ما رواه 
اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من من أرض أهل الذمه من الخراج و 
أهلها كارهون و انما تقبلها من السلطان لعجز 


ص: 0 


و لو ماتت الارض العامره- حين الفتح- فلا يبعد أنها تملكك بالاحياء .)١(‏ 


أهلها عنها أو غير عجزء فقال: اذا عجز أربابها عنها فلكك أن تأخذ الا أن يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها 
فخذوهاء قال: و سألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضى الخراج فبنى فيها أ و لم بين غير أن أناسا من أهل الذمه نزلوها أله 


أن يأخذ منهم أجور البيوت اذا ادوا جزيه رءوسهم؟ قال: 
يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال .)١‏ و لاحظ ما رواه الحضرمى .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه الهاشمى عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتقبل بجزيه رءوس الرجال و بخراج النخل و الاجام و الطير و 
هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شى ء ابداء او يكون. أ يشتريه و فى اى زمان يشتريه و يتقبل منه؟ قال: اذا علمت ان من ذلكك 
شيئا واحدا انه قد ادركك فاشتره و تقبل به (منه) 9”). 


)١(‏ فان مقنضى قوله صلى الله عليه و آله: من أحيا ارضا مواتا فهى له «©» جواز التصرف فى الأرض الميته على الاطلاق و يرد 
غلية ادلي الاجناء لك تتفي وار تملك افوال النانتن: قرط فى موررد ونان لا تكرة الأرض اسملوكة الغين: المفروفين أن 
الأراضى الخراجيه مملوكه للمسلمين و يمكن ان يقال ان الوجه فيه التعبير من ارض الخراج فى بعض النصوص بالسواد لاحظ ما 
رواه الحلبى «6). 


و التعبير بالسواد باعتبار الاشجار فى مقابل الا-رض البياض الخاليه من العمران فيختص الحكم بزمان عمرانها اذ كل حكم تابع 
لموضوعه. 


وفيه ان الدليل لا ينحصر فيه بل مقتضى بعض الروايات هو الاطلاق مضافا 


الكافى ج ه ص 585 باب شراء أرض الخراج من السلطان الحديث: ١‏ 
(0) لاحظ ص: 009 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث: ؟ 

(©) الوسائل الباب ١‏ من أبواب احياء الموات الحديث: ه 

(0) لاحظ ص: 0ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج / ص: 021 


اما الارض الميته فى زمان الفتح فهى ملكك للإمام عليه السلام )١(‏ و اذا أحياها أحد ملكها بالاحياء (5). 


الى ان مقتضى النصوص الداله على ان الأراضى المفتوحه عنوه ملكك للمسلمين بقائها على ملكهم حتى بعد ما صارت ميته و 
اختصاص الدليل بزمان كونها عامره يحتاج الى قرينه فالنتيجه عدم جواز التصرف فيها على الاطلاق إلا مع وجود شرط جواز 
التصرف فلاحظ. 


)١(‏ كما هو المشهور بل مجمع عليها على ما فى كلام بعض الأصحاب و يمكن تقريب المدعى بأن الأموال المأخوذه من الكفار 
غنيمه و من ناحيه اخرى ان كون الأرض للمسلمين مشروطه بكونها محياه حال الفتح و من ناحيه ثالثه ان النصوص داله على ان 
كل ارض لا رب لها من الأنفال و تكون للإمام لاحظ ما رواه ابو بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: لنا الانفالء قلت: و ما 
الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام؛ و كل ارض لا رب لهاء و كل ارض باد اهلها فهو لنا .)١«‏ فالنتيجه ان الاراضى المفتوحه 
عنوه اذا كانت ميته حال الفتح تكون للإمام عليه السلام. 


(؟) لجمله من النصوص: لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارىء قال: ليس به بأس- 
الى أن قال: و ايما قوم احيوا شيئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هى لهم «7. و لاحظ ما رواه محمد بن 


مسلم أيضا قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ايما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هى لهم .١‏ و 


7/8 من الانفال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
6 نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
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و ابى عبد اللّه عليهما السلام .)1١‏ 
و لاحظ ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أحيا ارضا مواتا فهو له 7. 


و لاحظ ما أرسله الصدوق قال قد ظهر رسول الله صلى اللّه عليه و آله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض فى أيديهم 
يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به و هو لهم .7١‏ 

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها 
نهرا و بنى فيها بيوتا وغرس نخلا و شجرا فقال: هى له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادى أو عينء 


وعليه فيما سقت الدوالى و الغرب نصف العشر 29»). 


اذو دن القعء ره هلد تنك نان الدرهم ووتسارة عر :ون التق انسل لازن اك كز جبار كه للحيو فكي 
يقتضى فى المقام فان الارض المملوكه للإمام كالمملوكه لغيره. 


قلت: ليس الامر كذلك اذ مقتضى بعض النصوص ان كل أرض خربه للإمام عليه السلام لاحظ ما رواه حفص بن البخترى عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 


الانفال ما 


لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بأيديهم و كل ارض خربه و بطون الاوديه فهو لرسول الله صلى 
الله عليه و آله و هو للإمام 


027 لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب احياء الموات الحديث: 8 
() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(؟) نفس المصدر الحديث: / 


مسلا كان المح أو كافرا(0): 


من بعذه يضعه حيث بشاء .)١١‏ 


بل مقتضى بعض النصوص ان كل أرض للاإمام عليه السلام لاحظ ما رواه الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام قال: وجدنا فى 
كتاب على عليه السلام ان الا-رض لله يورئها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين» انا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن 
المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منهاء فان 
تركها و اخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الامام من 
اهل بيتى و له ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و منعها آلاما كان فى ايدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يتركك الأرض فى 
ايديهم 07١‏ و لاحظ ما رواه ابو سيار 0*0 فلو نقيد دليل الأحياء بهذا النحو من التقييد لا يبقى موضوع له اى لكون الاحياء مملكا 
كما هو واضح بأدنى تأمل و لذا نقول دليل الاحياء بنفسه دال على كون الاحياء مأذون فيه من قبل 


)0« و يدل على المدعى اطلاق النصوص الوارده فى الباب مضافا الى خصوص حديث ابن مسلم ©" و اما حديث الكابلى‎ )١( 
فلا مفهوم له و لا تنافى بين الاثباتين و لكن المستفاد من حديث مسمع بن عبد الملكك (فى حديث) قال: قلت‎ 


١ من الانفال الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ”من احياء الموات الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 5 من أبواب الانفال الحديث: ” 
(©) لاحظ ص: *28. 

(0) مر آنفا. 


لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت و ليت الغوص فأصبت أربعمائه ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم, و 
كرهت أن أحبسها عنكك, و أعرض لها و هى حقكك الذى جعل الله تعالى لكك فى أموالناء فقال: و ما لنا من الارض و ما أخرج 
اللّه منها الا الخمسء يا أبا سيار الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شى ء فهو لناء قال: قلت له: أنا أحمل إليكك المال كله 
فقال لى: يا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناكك منه فضم إليك مالكك و كل ما كان فى أيدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون 
و محلل لهم ذلكك الى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان فى أيدى سواهمء فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم 
قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم منها صغره 221١‏ ان تصرف غير الشيعه فى الارض حرام. 


ان قلت المستفاد من حديث محمد بن مسلم «؟» ان مملكيه الاحياء تعم كل فرد حتى اليهود و النصارى فلا يختص الحكم 
بالشيعه قلت: الاستدلال اما بصدر الحديث و اما بذيله اما صدر الحديث فلا 


يستفاد منه ان منشأ الملكيه الاحياء بل فرض كون الا-رض لهم فيمكن ان يكون حصول الملكيه لهم بغير الاحياء من الشراء و 
نحوه و اما ذيل الحديث و ان كان دالا على سببيه الاحياء للملكيه لكن دلالته على مملكيه الاحياء لغير الشيعه بالاطلاق و مقتضى 
الصناعه ان المطلق يقيد بالمقيد فلا بد من رفع اطلاقه و تقييده بحديث مسمع ابى سيار فالنتيجه ان الحكم مختص بالشيعه و ان 
اببت عن هذا التقريب فغايه ما فى الباب هو التعارض بين الجانبين و الترجيح مع حديث مسمع لكونه مخالفا مع مسلك العامه 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب الانفال الحديث:‎ )١( 
687 لاحظ ص:‎ )5( 


و ليس عليه دفع العوض )١(‏ واذا تركها حتى ماتت فهى على ملكه (1) لكنه اذا تركك زرعها و أهملها و لم ينتفع بها بوجه جاز 
لغيره زرعهاء و هو اح بها (") و ان كان الاحوط استحبابا عدم زرعها بلا اذن منه اذا عرف مالكها (©) الا اذا كان المالكك قد 


أعرض عنها (2) و اذا أحياها السلطان المدعى للخلافه على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الارض الخراجيه (2). 


© مقتضِ قوله عليه السلام من احيا ارضا فهى له ."١١‏ ان الاارض للمحيه ولاشىء عليه و مقتضى حديث الكابلى وجوب اداء 
الخراج و مقتضيٍ بعض نصوص الت لتحليا عدم وجوبه؛ لاحظ ما رواه مسمع ١؟)‏ فان امكن الجمع بين الطرفين فهو و الا يتساقطان 


بالتعارض و مقتضى اللاصل عدم الوجوب. 
(0) اذ لا مقنضى للخروج عن ملكه بعد دخولها فى دخولها فى ملكه بالاحياء. 
() لاحظ ما رواه الكابلى 7. 


(©) لا اشكال فى حسن الاحتياط و يمكن ان الوجه 


(5) فانه فى صوره الا-عراض يكون راضيا بالتصرف الواقع فيها و يمكن ان يقال ان الاعراض يقتضى خروج المعرض عنه عن 
ملكك المعرض فيدخل فى المباحات الاصليه. 


(9) لم يظهر لى وجهه و الله العالم. 


() لاحظ ص: 507. 
(0) لاحظ ص: 028. 
(©) لاحظ ص: 0280. 
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[مسأله 12: فى تعيبن أرض الخراج إشكال] 


(مسأله 18): فى تعيبن ارض الخراج اشكالء و قد ذكر العلماء و المورخون مواضع كثيره منها )١(‏ و اذا شكك فى ارض انها ميته 
أو عامره حين الفتح يحمل على أنها ميته فيجوز احياؤها (؟) و تملكها ان كانت حيه () كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات 
الموقوفه على الملكك (6). 


[مسأله :١1‏ يشترط فى كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه] 


(مسأله :)1١‏ يشترط فى كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر» أو السمكك 
العرسل فى الماء (8). 


(؟) فان مقتضى الاصل عدم دخولها تحت العنوان المذكور و حيث ان المفروض كونها ميته و من ناحيه اخرى لا تكون من 
ارض الخراج بتقريب عدم احراز كونها محياه حال الفتح و عدم دخولها فى ملكك المسلمين بالاستصحاب يشملها دليل جواز 
التملكك بالاحياء. 


(") اذ مقتضى الاصل عدم كونها مملوكه لأحد فيجوز تملكها كبقيه المباحات الاصليه. 


(©) فانه مقتضى القاعده الاوليه اذ يجوز البيع و كذلك غيره من التصرفات فى المملوك. 

(5) ما يمكن ان يذكر فى مستند الحكم وجوه: الوجه الاول الاجماع. و فيه: 

انه لا يمكن تحصيل الاجماع المحصل الكاشف لاحتمال استناد اهل الاجماع الى بعض الوجوه المذكوره فى المقام. 
الوجه الثانى النبوى المشهور نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن 
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بيع المضطر و عن بيع الغرر ١١‏ و الغرر بمعنى الخطر و مع عدم القدره على التسليم يكون الاقدام بالبيع خطريا فيبطل. 


: 1 52000 05000 
و فيه: اولا ان النبوى لا اعتبار به سندا و على فرض عمل المشهور به لا يكون عملهم بالخبر الضعيف موجبا لاعتباره الا ان يقال 
ان فساد 


البيع بالغرر متسالم عليه بينهم و لا مجال لهذا الاشكال و ثانيا انه يمكن رفع الغرر باشتراط الخيار للمشترى على فرض عدم 
حصول المبيع فى بده. 


اوقلع حتعفه لدعا شوقن قر عنعته العقاة قا دعر فنك طحن على طريطة تر جا دو اكه ميعدة العا يوقا عل نفسين 
الشرط لا على صحته اذ بالشرط المذكور يرتفع عنوان الخطر فاذا صح العقد يصح الشرط. و ان شئت قلت: ان الشرط و ان كان 
متأخرا عن العقد رتبه لكن مقارن معه زمانا و بعباره اخرى انهما يوجدان معا و مع الشرط لا يكون العقد غرريا فيصح العقد و 
الشرط. 


ان قلت: ان الغرر اذا ارتفع بالخيار ففى اى مورد يتحقق الغرر؟ قلت: فى مورد لا يكون الخيار موجودا. ان قلت: مع عدم وصول 
المبيع الى المشترى لا يجب على المشترى تسليم الثمن الى البائع فلا خطر قلت: اولا يمكن فرض اشتراط التسليم قبل وصول 
المبيع اليه. و ثانيا: ما الفائده فى بقاء الثمن فى يده مع كونه مملوكا للغير. 


اضف الى ذلكك انه لو كان الثمن قليل الماليه جدا و المثمن من الاشياء النفيسه يكون الاقدام عقلائيا و لعله لا يصدق عنوان 
الغرر و على فرض تحققه نفرض الكلام فى مورد لا يكون الثمن ذا ماليه. 


الوجه الثالث: ان الاقدام على مثل هذه المعامله يعد سفهيا فيبطل. و فيه اولا: 


* من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 


قمَىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلد. منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه قى مبانى منهاج 
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انه لا شبهه فى ان الاقدام المذكور عقلائى بالنسبه الى بعض موارده فالدليل اخص من 


المدعى و ثانيا: ان الباطل معامله السفيه لا العقد السفهائى فانه لا دليل على بطلانه. 


الوجه الرابع: ان اكل المال بازاء ما لا يقدر على تسليمه اكل للمال بالباطل فيكون باطلا. و فيه ان الجار فى الايه الشريفه للسببيه 
لا للمقابله مضافا الى ان مقابل الثمن المبيع فلا يكون باطلا فان الباطل مالا ماليه له. 


الوجه الخامس: ان المبيع فى مفروض الكلادم لا ماليه له فيكون البيع باطلا و فيه اولا لا يشترط فى المبيع الماليه و ثانيا عدم 
القدره على التسليم لا يوجب سقوط العين عن الماليه. 


الوجه السادس: قوله صلى الله عليه و آله و سلم نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع و عن بيعين فى بيع 


و عن بيع ما ليبس عندكك و عن ربح ما لم يضمن ١١‏ و نهى عن بيع ما ليس عندكك و نهى عن بيع و سلف .)15١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايه انه لا يجوز بيع ما لا يكون عند البائع و المفروض ان البائع لا يقدر على التسليم. اقول فى المراد 
اجماعا و فيه ان صحه البيع فى الصوره المفروضه بالإجماع لا توجب تغييرا فى ظهور الروايه بل غايته عدم العمل بها. 


و منها ان يكون المراد منها النهى عن مورد لا تكون العين مورد القدره و السلطنه و لا يكون البائع مسلطا عليها و قادرا على 
تسليمها. و فيه ان اراده خصوص القدره 


)١(‏ الوسائل الباب من أبواب احكام العقود الحديث: ؟ 
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ج ع ص: الام 


على التسليم من الروايه لا دليل عليها. 


و منها ان يكون المراد من الجمله اشتراط صحه البيع بكون البائع مالكا للعين. و اورد بأن المناسب ان يقال ما ليس لكك لا ما 
ليس عندك. و فيه انه كثيرا يستعمل هذه الجمله فى عدم الملكيه فيقال ما عندى كما انه يصح أن يقال فى مقام السؤال هل 
عندكك شى ء من المال و يتصح المدعى بالتأمقل فى نصوص الباب فان المستفاد منها ان المراد من الجمله الملكيه فالنتيجه ان 
المراد النهى عن بيع مالا يكون مملوكا فلا ترتبط الروايه بالمقام. 


الوجه السابع: ان لازم العقد وجوب التسليم فيلزم ان يكون قادرا على تسليم العين و الا يلزم انفكاكك اللازم عن الملزوم و هو 
محال. و فيه انه ان اريد ان لازم الملكيه لزوم التسليم فهو مسلم و لكن التكليف مشروط بالقدره و مع عدمها لا يتوجه و ان اريد 
به ان وجوب التسليم من مقتضيات العقد نفسه بلا لحاظ الملكيه ففيه ان العقد لا يقتضى الا الملكيه لا ازيد مضافا الى ان 
التكليف فرع وجود القدره. و ان اريد ان الملكيه مقيده و معلقه على القدره على التسليم ففيه انه اول الدعوى و تكون مصادره و 
ان اريد ان التسليم من احكام العقد فان مقتضى وجوب الوفاء هو التسليم و مع عدم القدره على التسليم كيف يمكن ان يكون 
العقد صحيحا. ففيه اولا ان مفاد اوفوا هو اللزوم و ليس مفاده الحكم التكليفى و ثانيا على فرض كونه حكما تكليفيا يشترط فى 
متعلقه القدره و مع عدم القدره لا يتوجه التكليف. 


و بعباره اخرى عدم وجوب التسليم لأجل عدم القدره لا لأجل فساد العقد فلاحظ. 


ص: الاه 


ولا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها )١(‏ و لو باع العين المغصوبه و كان المشترى قادرا على اخذها من الغاصب صح (2) كما 
انه يصح بيعها على الغاصب أيضاء و ان كان البائع لا يقدر على اخذها منه» ثم دفعها اليه (*) و اذا كان المبيع مما لا يستحق 
المشترى أخذه. كما لو باع من ينعتق على المشترى صح. و ان لم يقدر على تسليمه (6). 


[مسأله 18: لو علم بالقدره على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل] 
(مسأله 18): لو علم بالقدره على التسليم فباع فاتكشف الخلاف بطلء و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحه (2). 
[مسأله 19: لو انتفت القدره على التسليم فى زمان استحقاقه] 


(مسأله 19): لو انتفت القدره على التسليم فى زمان استحقاقه» 


الوجه الثامن: ان الغرض من البيع انتفاع كل من الطرفين بما ينتقل اليه. 


و فيه: ان تخلف الاغراض لا يقتضى فساد العقد مضافا الى ان الغرض الانتفاع على فرض التسليم و يضاف الى ذلكك ان الانتفاع 
ليبس مشروطا بالقبض على نحو الاطلاق بل يمكن ان ينتفع بالعين مع عدم تسلمه فان التصرف الاعتبارى مثلا لا يشترط فيه 


التسلم فلاحظ. 

(1) اذ الحكم مترتب على الواقع و هو لا يختلف بالعلم و الجهل. 

(1) اذ المفروض ان المشترى قادر على اخذ المبيع فلا وجه للبطلان و لا غرر. 
(*) اذ المبيع فى يد المشترى و هو المطلوب. 


(©) اذ مع عدم استحقاق الأخذ لا مجال للقدره على التسليم فان القدره على الت لتسليم طريق الى وصول العين بيد المشترى و 
المفروفن اندلا عدن الخد 


(0) اذ كما مر الحكم مترتب على الواقع فعلى تقدير عدم القدره الشرط غير حاصل فالبيع فاسد و على تقدير وجودها يكون البيع 
صحيحا لوجود شرطه على الفرض. 


لكن علم بحصولها بعده. فان كانت المده يسيره صح )١(‏ و اذا كانت طويله لا يتسامح بهاء فان كانت مضبوطه مثل سنه أو اكثر 
فالظاهر الصحه مع علم المشترى بها (؟) و كذا مع جهله بهاء لكن يثبت الخيار للمشترى (”) و ان كانت غير مضبوطه فالظاهر 


البطلان كما لو باعه دابه غائبه يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه (6). 
[مسأله :!١‏ إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرقه] 


(مسأله :٠١‏ إذا كان العاقد هو المالكك فالاعتبار بقدرته (2) و ان كان وكيلا فى اجراء الصيغه فقط فالاعتبار بقدره المالكك (©) و 


ان 


)١0(‏ بتقريب ان المده اذا كانت يسيره يتسامح فيها لاا يصدق عنوان الغرور و 


الخطر فيصح. 
(1) الوجه فى الصحه انه لا غرر اذ يعلم المشترى انه يصل اليه ملكه بعد سنه فلا خطر. 


(9) لم يظهر لى مراد الماتن من كلامه فانه كيف يصح مع صدق الغرر فى صوره الجهل بالمده فان الانضباط الواقعى لا يقتضى 
رفع الغرر و الا تلزم الصحه فى كل مورد اذ ذلكك الزمان معلوم عند الله ثم ان ثبوت الخيار لا يكون ظاهر الوجه اذ المفروض ان 
المشترى مع جهله بالمده اقدم على البيع فاما يكون صحيحا كما عليه الماتن فلا وجه للخيار و اما يكون فاسدا فلا موضوع له 
كما هو لاهو 


(؟) اذ يلزم الغرر و الغرر يفسد العقد على المبنى فلاحظ. 
(0) كما هو ظاهر. 


(©) اذا لو كيل فى اجراء الصيغه لا شأن له الا اجراء الصيغه. و لقائل أن يقول يكفى قدرته على التسليم اذ المفروض ان المبيع 
بعد العقد ملكك للمشترى فيجوز تسليمه اليه بل يكفى قدره الاجنبى على التسليم و فى الحقيقه يدخل فى كبرى امكان 


كان وكيلا فى المعامله كعامل المضاربه. فالاعتبار بقدرته أو قدره المالكء فيكفى قدره احدهما على التسليم فى صحه 
المعامله» فاذا لم يقدر معا بطل البيع .)١(‏ 


[مسأله :"١‏ يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمه] 


(مسأله ١‏ يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمه (2) اذا كانت 


تسلم المشترى للمبيع و قد مر انه يكفى و بعباره اخرى ما الفرق بين الوكيل فى اجراء الصيغه فقط و بين الوكيل المفوض 
كالعامل فى المضاربه فان الوكيل المفوض يجوز له التسليم فالميزان جواز التسليم عليه فهو اول الكلام اذ الوكيل لا يجب عليه 
العمل بمقتضى الوكاله. 


)١(‏ الامر كما افاده فان قدره احدهما يكفى فى رفع الغرر و مع عدم قدرتهما معا يبطل للغرر. 


(9) بلا 


خلاف كما فى الجواهر و عن جمله من الاساطين دعوى الاجماع عليه و يدل عليه من النصوص ما رواه رفاعه النخاس قال سألت 
ابا الحسن موسى عليه السلام قلت له: ا يصلح لى ان اشترى من القوم الجاريه الآبقه و اعطيهم الثمن و اطلبها انا؟ قال: لا يصلح 
شراؤها الاان تشترى منهم معها ثوبا او متاعا فتقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانه» و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلكك 
جائز .)0١١‏ 


و ما رواه سماعه عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله. قال: لا يصلح الا أن يشترى معه شيئا 
آخرء و يقول: أشترى منكك هذا الشى ء و عبدكك بكذا و كذاء فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه .)7١‏ 


١ من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 


ذات قيمه معتد بها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الحدائق: «و فى الروايه الاولى اشاره الى كون الضميمه شيئا له قيمه كالثوب و المتاع و نحو ذلكك و ينبغى أن يحمل 
عليها اطلاق الشى ء فى الروايه الثانيه» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه و الامر كما أفاده و أما ما افاده فى المتن 
من اشتراط كون الضميمه ذات قيمه معتد بها فلا يستفاد من الروايه و الله العالم. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


